٠١ رن‎ 


عدا دلا لف 


ولد سنة )9۹٩(‏ ه وتوف سنة )٦۸۳(‏ ه 


ادكه 


تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار 


للأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 
عمان - الأردن 


ا 
النحكاح والطلاق 


مركز أنوار العلماء 


ست الطبعة الرقمية الأولى 
ا ها- .۲م 


2 حقوق الطبع محفوظة 


Ê 1‏ إصدار 
ر مركز أنوار العلماء للدراسات 
51 1 التابع 
E‏ لرابطة علماء الحنفية العالمية 


World League of Hanafi Scholars E 


جوال 00962781408764 
البريد الإلكتروني anwar_center1995@yaho0.com‏ 
الدراسات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف لا يسمح بإغادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه 
أو تخزينة في نطاق استعاذة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال ذون إذن خظي سابق من الناشر 


هديب الاختيار 


مف 35 مف 
للإمام الفقيه المحدث عبد الله بن حمود الموصلي الحنفيٌ 
(ولد سنة 949 0ه وتوف سنة 57/17ه) 
ومعه 
* +« ۶ 
عميد كلية الفقه الحنفي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 
عمان: الأردن 
الجزء الثالث 
(النكاح والطلاق) 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


ايها الداكتون عاك وا الحا بح تست | 


كتاب النكاح 


وهو في اللّخة": ال لضَّمٌ ولجم ومن أمثاهم: ااا ا 
e‏ 
غر ت غل ادر لا درون درون عثة: 


)١1(‏ لغة: الوطء حقيقة» كا في المغرب ص۷۳٤‏ والمصباح المنير ص٤۲٦٠‏ والقاموس 
7:۱ 

وشرعاً: عقدٌ موضوعٌ لملك المتعة» كا في شرح الوقاية۳: ۳» ودرر الحكام١: ۳۳١‏ 
وكثبة من الكتب عرّفته: عقدٌ يفيدٌ ملك المتعة قصداء كتنوير الأبصار؟ : ۲٠١‏ والبحر 
الراقق۳: 86» والتبيين۲: 44» واحترزوا بلفظ قصداً: عن شراء الإماء؛ إذ كونه عقد 
يفيد تملك المتعة ضمناًء كالبيع والهبة ونحوهما؛ لأنَّ المقصود فيها ملك الرقبة ويدخل 
ملك اة فيها نادار رو جد نا يمتح 

والمراد بالعقد: مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخرء سواء كان باللفظين 
المشهورين يِن زوجت وتزوجت أو غيرهماء أو كلام الواحد القائم مقامهماء أي: متولي 
ا 

والموضوع: أي بوضع الشارع لا وضع المتعاقدين له. 

ومعنين ملك المتعة: هو اختصاص الزوج بمنافع بضعها وسائر أعضائها استمتاعاً؛ لآنَّ 


مو لس ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
ص 2 مه 2 4 0 
وحَكّى المبرّد" عن البَصَريين وغلامٌ تَعْلب” عن الكوفيين: أن 
التكاح عبارةٌ عن الجَمُع والضُمُ. 


مقاصد النكاح لا تحصل بدون هذا التمتع» فلولا هذا الاختصاص الحاجز عن 
التزويج بزوج آخر لا يحصل السكن » كا في البدائع 7: ١‏ 7. 

ولذلك كان المقصود من النكاح ملك المتعة دون سواه من المقاصد» وسائر المقاصد 
تحصل للزوجين تبعاً؛ بدليل أنَّ ملك الطلاق الرافع لملك المتعة يختضٌ به الزوج» فكان 
هو المقصود يِن الزواج» كا في المبسوط :٥‏ 04. 

فسّر ابن نجيم في البحر”: :۸١‏ ملك المتعة بحل التمتع» واستدرك عليه ابن عابدين في 
كته جره وه أن سينك الاسام ال لذن الاختصاصٌ أقرب إلى 
معنن الملك؛ لأنَّ الملك نوع منه» بخلاف الحل؛ لأنّه لازم لملك المتعة» وهو لازم 
لاختصاصها بالزوج شرعاًء والمراد بالملك ال حل لا الملك الشرعي؛ لأنَّ المنكوحة لو 
وطئت بشبهة فمهرها لحاء ولو ملك الانتفاع ببضعها حقيقة لكان بدله له» كما في 
البحر": 86. 

)١(‏ وهو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثالي الأزدي» أبو العباس» المعروف بالمبردء 
إمام العربية ببغداد في زمنه» وأحد أئمة الأدب والأخبار. من مؤلفاته: «الكامل»» 
و«المذكر والمؤنث»» و«المقتضب» (إعراب القرآن)» (۲۱۰ -185ه). ينظر: 
الأعلام/ا: .١45‏ 

(؟) وهو محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم المطرز الباوَرّدي» أبو عمروء المعروف 
بغلام تَعْلَبء كانت صناعته تطريز الثياب» نسبته إلى باورد وهي أبيورد بخرسان» 
صحب ثعلباً النحوي زماناً فلقب: غلام ثعلب» أمللى من حفظه في اللغة نحو ثلاثين 
آلف ورقة» :0-771١(‏ لاه). ينظر: الأعلام /ا: ۱۳۴۳ء والکشف۲: .٠١۷۳‏ 


للأيكاة الاكتوررضبلة ع نوا خا نسح سس تست كن أ 


وفي الذرف: عبارة عن ص 2 حصوص» وهو الوّطء؛ أن 
الزوجين ل الوط ل ننه كن واحد لل صاحبه» حتول يصيرا 

وقد ر قد اقا في العَقّد مجازاً؛ لما أله يؤول إلى الضَّمٌ وإنّا هو حقيقة 
في الوّطءء فمتى أَطَلَقَ التكاح في الشّرع يُرادُ به الوَطء؛ لقوله 4: «ولدث 
من التكاح): أي من وطءِ خلال. 

وقوله ##: «يحل للرّجل من امرأتِه الحائنض كل شيءِ إلا التكاح»”". 

راو فق اهار القت يبعت الوطء عا 


- و 5 4 رو ¢ و 
ومنكوحة غير تمهورة ‏ وأخرّئ يقال له فادها" 


وفيه ضعف» كا في الإخبار؟: ۳۳۲. 

وعن علي ذه قال ل: «خرجت من نكاح» وار أخرج من سفاح» من لدن آدم إلى أن 
ولدني أبي وأمي» في المعجم الأوسط5: .8١‏ 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه» قال #: «خرجت من نكاح» ولر أخرج من سفاح» في 
مصنف عبد الرزاق۷: 07٠7‏ وسنن البيهقى الكبيرلا: 7١8‏ ومصنف ابن أي 
شيبة7١:‏ ۰۳۸۷ ومحمد بن جعفر تكلم فيه؛ كما في الإخبار؟: 7777. 

)١(‏ سبق تخريجه عن أنس #ه. قال #: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» في صحيح 


م لد سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

يعني مَسْبِيَة مُوْطوءة بغير عَقَدٍ ولا مَهَرِ. 

وقال آخر”: 

ع ب تس و و ر أ لاني قر 

يعني وطءٌ الَسبية بالرّماح إلى غيرها من 00 

وإنَّا يُفهم منه العقد كر : كقوله تعاك: قان وهن بإِذْنِ أَمَلِهنٌ) 
[النساء: [Yo‏ أن ل له يتوقّف علل إذن الآهل» 0 00 تعالل: 
اكوا ما طَابَ لَه من e IE A)‏ العقدَ هو الذي 
يختصٌ بِالعَدَّدِ دون الو طء. 

وكذا قوله عَل: ايه لذن الشيؤة لا ور عام 
لر وا ا ال وا ا النكاح لإفضائه إل 
الضَّمّ: كقوله تعال: اإني أَرَانِي أَعَصِرٌ حَمَرَا) [يوسف: .]٦‏ 

وهو عق مشروعٌ مسحب مَنْدوبٌ إليه تََسَتَ شرعيثه: 


بالکتاب؛ وهو قولّه تعال: (وَأَنكِحُوا الأيَامَئ مِنَكُمَ) [النور: 7], 


.47 :١يوغللا ينظر: المغرب7: 2375 وجمهرة اللغة”: ۹١٠٠ء والكنز‎ )١( 

(۲) نسبه في الرسالة الموضحة١: ٤١‏ لسليك بن السلكة. 

(۳) في الأصل لمحمد بن الحسن 7١9 :٠١‏ بلاغاً. 

وعن على طف قال: «لا نكاح إلا بولي» ولا نكاح إلا بشهود) في السنن الكبرى 
للبيهقئ ۷ ۱۸۰ > ومصننفت ابن أي شيبة 5519 


(لللأيذاة کر فيلا بواج ين > تت تك 1/1 
وقوله: (قَانكِحُوامَا طَابَ لَكم من التّسَاء) [النساء:9]. 
وبالسّئّة؛ قال ي: «تتكاحوا تَكثرواء فإتي أباهي بکم الان يوم 
القيامة)» وقال : «النكاح 5 قرغت 2 ا 0 


)١(‏ فعن سعيد بن أبي هلال 5ه قال 4: «تناكحوا تكثرواء فإني أباهي بكم الأمم يوم 
القيامة» ينكح الرجل الشابة الوضيئة من أهل الذمة» فإذا كبرت طلقهاء الله الله في 
النساء» إن من حق المرأة عن زوجها أن يطعمها ويكسوهاء فإن أتت بفاحشة فيضربها 
ضرباً غير مُبرح) في مصنف عبد الرزاق7: 1177. 

وعن معقل بن يسار 5ه قال #: «تزوّجوا الولود الودود. فإني مكثر بكم الأمم» في 
صحيح ابن حبان 4: 2757 وسئن التسائي 7: 271١١‏ والمستدرك 777:7, وصححه 
وسنن أبي داود ۲: ۲۲۰» وينظر: موارد الظمآن 27٠7 :١‏ وغيره. 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال يَلْ: «النكاح من سنتي» فمّن [ريعمل بسنتي فليس 
ل ا اي ا 
بالصيام» فإن الصّوم له وجاء» في سنن ابن ماجة١:‏ 547 قال الكناني في المصباح ۲: 
4 هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عيسى بن ميمون المديني لکن له شاهد صحيح. وله 
شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود ذه. 

وعن عبيد بن سعد ك قال يَ: «مَن أحبٌّ فطرتي فليستنٌ بسنتي» ومن ستتي التكاح» 
في مصيّف عبد الوّرّاق >: 0 نن البيهقي الكبير ۷: ۷ ومسند أب يعلل 0: 
۳, وشعب الإييان 5: ١81”؛‏ وقال ال ميثمي في مجمع الرّوائد :: ۲ : رجاله 
ثقات.... 

وعن أنس كد قال 4# للنفر الثلاثة: «لكنّي أصل وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوّج 


+“دذدددلدل سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


2 507 ود 
والنصوص في ذلك كثيرة NSR ASS AD‏ 


النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني» في صحيح مسلم ۲: ١٠٠٠ء‏ وصحيح 
البخاري .۱۹٤۹:٩‏ 

)١(‏ ومنها: عن أبي نجيح ب قال 5ل: «مَن قدر علل أن ينكح فلم ينكح فليس منا» في 
سنن الدّارمي 7: ۱۷۷ ومسند الحارث ٥۳۹ :١‏ وفي لفظ: «مَن كان موسراً لأن 
ينكح فلم ينكح فليس متا» في سنن البيهقي الكبير ۷: 4/اء ومصتف ابن أبي شيبة : 
۳ وشعب الإی‌ان :٤‏ ۰۳۸۲ ومراسيل أبي داود ص٩۱۸۰‏ . 

وعن عروة بء قال ي: «انكحوا النساء فإَِّنَّ يأتينكم بالمال» في مراسيل أبي داود 
ص٠۱۸‏ وقال الأرنانؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين. 

وعن أنس ب قال ل: «سَن كان ذا طول منكم فليتزوج» ومن لا فليصم فإِنَّ الصوم 
وجاء قاءه للعرق» في الأحاديث المختارة 2٠١ 5 :١‏ وقال الميثمي في مجمع الزّوائد :٤‏ 
: رواه البزار والطبراني ورجال الطبراني ثقات. 

وعن معاذ بن أنس الجهني ب قال 4#: «مَن أعطى لله ومنع لله» وأحبٌ لله» وأبغض 
لله» وأنكح لله فقد استكمل الإيوان» في المستدرك 7: 2118 وصححه» وجامع 
الترمذي 5: »517٠١‏ وحسّنه» والمعجم الأوسط 4: .5١‏ ومسند أحمد 7: »٤۳۸‏ ومسند 
أبي يعلل ۳: ٦٠‏ وغيرها. 

وعن أنس له قال #: «مَن رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه» فليتق الله 
في الشطر الثاني» في المستدرك 7: ١1/0‏ » وصححه» وشعب الإيهان :٤‏ ۳۸۳ وفي لفظ: 
«مَن تزوج فقد استكمل نصف الإيان» فليتق الله في النصف الباقي» في المعجم 
الأوسط ۷: ۰۳۳۷ ۸: ۳۳١‏ ومعجم الشيوخ :١‏ ۲۲۲ قال الميثمي في مجمع الزّوائد 


لاا ورا ابو لكا بح س ا 
والآثارٌ فيه غزيرة"» وعلل شَرَعِيتَهِ إجماعٌ الأمّة. 

قال : (النكاح حالة الاعتدال ست مؤكدة ماغوية:.وحالة الو قان 
واجبٌء وحالةٌ ا وف من الور مكروة)”. 


5: 107: رواه الطبراني في الأوسط باسنادين وفيهما يزيد الرقاشي وجابر الجعفي 
وكلاهما ضعيف وقد وثق. 

الرزاق1: 1۷١‏ ومصنف ابن أبي شيبة9: .١‏ 

وقال ابن مسعود ظله: «لو لر يبق من أجلي إلا عشرة أيام» وأعلم أني أموت في آخرها 
يوماًء لي فيهنّ طَوّل التكاح» لتزوجت غافة الفتنة) في سنن سعيد بن منصورا: 1785. 
(۲) تختلف صفة النكاح باختلاف أحوال التاس في توقان شهوتهم وقدرتهم علل 
ضبطها؛ لذلك تعتريه الأحكام الآتية: 

١.فرض؛‏ ويكون عند تحقق الرّجل أنه لو إريتزوّج لزنئ؛ لأن الزنا حرامٌ قطعأء ولا 
يتوصّل إلى تركه في هذه الحالة إلا بالزواج. 

؟.واجب؛ ويكون عند التوقان: أي شدة الاشتياق إلى التزوّج؛ بحيث يخاف الرّجل 
الوقوع في الزنا لو ريتزوج من غير تيقن. 
أ.أن يكون مالكاً للمهر والتفقةء فمن عاجز عنهم لا يأثم بترك الزواج. 

ب.عدم خوف الجور- الظلم للزوجة ؛ لأن الجور معصية متعلّقةٌ بالعباد. والمنع من 
الزّنا من حقوق الله تعلى» وحق العبد مقدّمٌ عند التعارض على حق الله؛ لاحتياج العبد 
وغنى المولى تعالل. 


ماع 4 


ذدغثمثمدن.ء سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
أمَا الأوّل فلا تَقَدَمَ من النصوصء فبعضها أمر» وأنه يقتضى 
الترغيب والتأكيد على فعله. 
وكذلك الحديث الثاني ناطقٌ بكونه سُنْهَ ثم أكَدَهِ حيث عل بتركه 
أمراً محذوراًء وأنَّه من خصائص التأکیدِ کا في 4 الفجرء ولآنه يلهِ واظبت 


٣.ستة»‏ وهو في حالة الاعتدال: أي لا يكون في شدّة الاشتياق إلى التزوّج» ولا في غاية 
الفتور عنه» والأصحٌ أن السّنّه هنا مؤكّدة» قال القاري في فتح باب العناية؟: ۳: إِنَّه 
أصح الأقوال» ومشئ عليه صاحب الكثز ص 57» والتنوير ص 5 5» والغرر :١‏ 77. 
٤.مباح؛‏ وهو إذا ر يقصد إقامة ال 
عليه زة لذ ا ن اا أا كالرظ م لقا الشهوةة وسوية 
الرسول #: «يا رسول الله أيأي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو 
وضعها في حرام» أكان عليه فيها وزر» فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر» في 
صحيح مسلم 7: 1417» فالمراد به الوطء لأجل تحصين النفسء كا في رد المحتار ۲ 
۱ 
. حرام؛ ويكون إذا تيقّنَ الرٌجل هم اقيم بأمور الرّوجِيّة من كفاية زوجته حاجتها 
من الجماع؛ لذن الرواج شرع لكفاية كل منها الآخر رغبته» وبعدم قدرته عن ذلك 
يكون الجور عليها؛ وتعريضها للانحراف» وهو مشروع للصلحة تحصين التفس 
وتحصيل الثواب» وبالجور يأثم ويرتكب المحرّمات» فتنعدم المصالح لرجحان هذه 
المفاسد. 
1.مكروه تحرياً؛ وهو إذا خاف الرّجل الجور علي الروجة» وهو متمكن من الاحتزاز 
عنه: كعدم كفايتها حاجتها من الوطء كما في البحر الرائق 7: .۸٤‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج 


وما الثاق؛ قلن خالة الرقان حاف عليه أو يغلت عإن الت وقرعه 
في حرم الزّناء والنكاح يمنعه عن ذلك فكان واجباً؛ لأن الامتناع عن الحرام 
فرض واجبٌ. 

وأا الثَالتثُ؛ فلأنَ التكاح إلا شرع لما فيه من تحصين النّمْس ومنعها 
عو الا غل سيل الاحق لم و عضيل ارات لمحتل بالولة الى د الله 
تعال ويوحله. 

والذي يأف الجورٌ والميل يآثم بالجور والميل» ويرَئَكِبٌ المنهيات 
الْحَرّمات فَيَنْعَدمُ في حقه المصالح؛ لرجحان هذه الَفَاسدٍ عليها. 

ل ل بالكراهة في حَقَه 

(وركنه: الإيجابٌ والقبول)؛ لأن العقدّ يوجدٌ اء وركنٌ التََّىء ما 

.4 5 و + .ى 3 چ 0 3 0 2 » < 

قال: (وينعقد بلفظين ماضيين): کو زوجتك» وقول الآخر: 
زوجت أو قَبِلَتْ؛ٍ لذن هذا اللّفظً ew‏ للإنشاء رعا للحاجة. ولا 
خللاف فيه» (أو بلفظين أحدهما ماض» والآخر مستقبلٌ: كقوله: زوجنی» 


١‏ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


506 3 ا 0 و و ا د 
فيقول: زوجتك)”؛ لان قوله: زوجني توکیل"» الوك ون طرف النكاح 


اش 3 ع 5 ع لع ال 5 و 
وروی المعل عن أبي يوسف عن أبي حنيفة #ه: لو قال: جئتك 
خاطبا” ابتتك» أو لتزوّجنى” ابنتك» أو زوّجنى ابنتك» فقال الأب: قد 


E a N A A NE EEN 
.٠۹۱ الأمرء کا في الفتح۳:‎ 

(۲) بأن يكون الطرف الأول وكّل الطرف الثاني بتزويجه؛ إذ يجوز أن يتو طرفي عقد 
الزواج أحد المتعاقدين كا سيأقي» وهو اختيار المرغيناني في المداية :١‏ 4٩1۸ء‏ وصدر 
الشريعة في شرح الوقاية صا٠۲۸ء‏ وصاحب المجمع. وا حصكفي في الدر المختار : 
,١‏ والموصلي في الاختيار ۳: ٠٠١‏ ويتفرّع علل هذا الخلاف أله لا يشترط سماع 
الشاهد للأمر إن كان للتوكيلء ىا في النهر .٠۷۸:۲‏ 

والقول الثاني: أنه إجاب» وهو اختيار قاضي خان في فتاواه» وصاحب الخلاصة» 
ورجّحه صاحب البحر : 289 والشرنبلالية١: ٠۳۲۷‏ ومشئ عليه القاري في فتح 
باب العناية ۲: ٠٥‏ وابن عابدين في رد المحتار ۲: 557 -777, وصاحبٌ النهر 7: 
۰۱۷۸-۷ ومجمع الأخهر ۱: ۳۱۸-۳۱۷. 

(۳) هذا بصيغة اسم الفاعل؛ إذ اسم الفاعل موضوع لذات قام بها الحدث» وتحقق في 
وقت التكلّم» فكان دالا علل الحال وإن كانت دلالته إلتزاميّةء كا في رد المحتار؟: 
10-۲ 1. 

(6) هذا بصيغة المضارع المبدوء بتاء إذا إر ينو الاستقبال؛ ومعنئ الاستقبال: أي 
الاستيعاد: أي طلب الوعدء والتقيد هنا بذلك؛ لاه يتحقق فيه احتمال الوعد» بخلاف 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۱۷ 
زوّجتُك فالتكاح لازم» وليس للخاطب أن لا يَقِبَل ولا يُشبه البيع؛ لأن 
مَبناه على المساعة والمساهلة» والبيع عل المماسكة والمساومة. 

ولو قال ها: نا أُتروَّجُكء فقالت: قد فَعَلَتٌء جاز ولزم؛ لأنَّ قوله: 
أتزوَجَك” بمعنى تَرَوَّجِتَك عرفا بدلالة الحالء كما في كلمة الشّهادة. 

ولو قال: أتزوٌ جُني؟ فقال الآخر: زوّجتك لا ينعقد التكاح؛ لأنْه 
استخبار" واستيعادٌ لا أمرٌ وتوكيل. 

ولو أراد به التحقيق” دون الاستخبار والسّوم ينعقد به. 


المبدوء با همز والنون؛ لأنّه لا يستخبر به عن الوعد, وإِنَّا صحّت نيّة الاستقبال في 
المبدوء بالتاء؛ لأنَّ تقدير حرف الاستفهام فيه شائع كثير في العربية» كما في رد المحتار؟ : 
E‏ 

)١(‏ هذا صيغة المضارع المبدوء بهمزة أو نون؛ كأن يقول رجل لامرأة: أتزوجك» 
نتزوجك» أو نزوجك من ابني» فقالت: زوّجت؟ ل المضارع وضع للحال عل 
الأصحٌ» وإن كان للاستقبال فهو يحتمل الحال» وقد أراد به تحقيق حصول الزواج لا 
المساومة؛ بدلالة الخطبة والمقدمات» فهذه قرائن علل إرادة الحال» فلو ادعى إرادة 
الاستقبال والوعد لا يصدق بعد تمام العقد بالقبول» كما في رد المحتار ۲: 5715. 

(۲) ينعقد بصيغة الاستفهام إن كان المجلس مجلس زواج؛ كأن يقول رجل لآخر: هل 
تزوّجني بنتك لابني؟ فقال: زوجتكء إن كان مجلس عقد فزواج» وإن كان مجلس وعد 
فوعد؛ لألّه نا علم أن الملاحظةً من جهة الشرع في ثبوت الانعقاد ولزوم حكمه جانب 
الرضا عدّي حكمه إلى كل لفظٍ يفيدُ ذلك» ولو كان مصرّحاً فيه بالاستفهام» كا في رد 
المحتار؟: 79-74. 

(۳) المقرر أن الزواج کک چ : قد عه aE E‏ 


دل سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

قال: (ويَنْعَقِدٌ بلفظ: النكاح والتزويج)؛ لأا صريحٌ فيه. 

قال: (والبة والصدقة والتّملِيكِ والبيع والشراء)؛ لأنْ هذه الألفاظ 
تفيد الملك» وأنّه سببٌ للك المتعةٍ بواسطة ملك الرّقبة» كا في ملك اليمينٍ 
والسَّبيّة من طرق المجاز. 

وأمّا لفظ الإجارة؛ فرَوَئ ابن رستم عن مُحمّد ذهه: آنه لا ينعقد بهاء 
وهو اختيار أبي بكر الرّازِي ضيه لأن الإجارة لا فيد ملك المتعةء ولأتها تُنبى 
عن التأقيت» ولا تأقيتَ في التكاح. 

وروی 0 عن آبي حنيفة #د: آنه يجوزء وهو اختياز الكر حي خب 
انان ان قال سق اليه E E e‏ 

وعن محمد ه: لو قال: أوصيت لك بابنتي للحال يَنْعَقِدٌ وإن 

ربا نطانا لا د انا توصب نان كينا تسر لوت 


والأضل :كيه امنا قال اصدانا عل ف يض لتمليك الاغياة 


بْدّ أن تكون واضحة ومصرّحة بذلكء فلو قال رجل لامرأة بمحضر من الرّجال: يا 
عروسي» فقالت: لبيك» لا ينعقد النكاح علل الصحيح. كما في رد المحتار؟: 1715- 
06 . 

)١(‏ وبعبارة أخرئ: وهي في كل لفظ يدل عن تمليك العين في الحال» كما في العمدة۲ 
۸ مثل: التمليك» والهبة» والصدقة؛ والجعلء» والبيع» والشراء» والسلم» والصرف» 


لاوا ور أو لكا بن سس تست 114 
فا نكي بالا 


قال : (ولا عق نكاح المسلمين إلا حصو رجلين. أو كل 
وامرأتين, ولا بذ ف ال من صفة ت الإسلام ولا 8 شط العدالة)2. 


والقرض» والصلح» والعطية» ولكن يشترط فيها دلالة ا حال على النكاح» أو النية مع 
إعلام الشهود. كما في الفتح": ,٥‏ والنهر ؟: »18١‏ ورد المحتار؟: ۲٠۹‏ وقيّدَ 
الوَضْعَّ بتمليك العين؛لأنَ النكاح لا ينعقد با لا يفيد التمليك أصلاً: كالرهن 
والوديعة» ولا با يفيد تمليك المتعة لا العين: كالإجارة والإعارة علل الصحيح» وقيّدَ 
بالحال؛ لأنَّ التكاح لا ينعقد بلفظ الوصية؛ لبا لتمليك العين بعد الموت» كا في فتح 
باب العناية؟: 5» ورد المحتار؟: 7774. 

)١(‏ شروط الزواج: 

اول شروط الاتعقاد: 

.۲۳۳ :7 .أن يكون العاقدٌ عاقلاً » كما في البدائع‎ ١ 

أن کر نا اغات والتبول ن جا وات ودا فرظ اتاد وارد با لجان 
هو الاستمرار في ا حديث عن نفس الموضوع» أما لو انقطع الكلام فيه بلا عذر أو ظهر 
من أحد العاقدين إهمال الأمرء بأن قام عن المجلس أو اشتغل بكلام أجنبيٌ أو فعل 
يدل علل الإعراض» فان مجلس التعاقد ينتهي» حتى لو قبل العاقدٌ الآخر بعد ذلك لا 
ينعقد التكاح: ويعتبرٌ قبولّه إيجاباً جديداً يحتاج إى قبول من الطّرف الثاني كما في 
البدائع ۲: 777 والشرنبلالية1: »۲١١‏ والبحر": 89. 

انا فوط رالغاد 

١‏ .أن يكون العاقد بالغاًء وهذا شرط نفاذء فإنَّ نكاح الصبيٌ العاقل يتوقّف نفاذه عن 


١‏ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


إجازة وليه؛ لأنَّ نفاذ التصرّف لاشتاله عن وجه المصلحةء والصبي لقلّة تأمّله 
لاشتغاله باللهو واللعب لا يقف علل ذلكء فلا ينفذ تصرّفه» بل يتوقف علل إجازة 
وليه. 
.أن تكون المرأة محلا قابلاً للنكاح» وهي المرأة التي أحلها الشرع بالنكاح. 

".أن يسم كل من العاقدين کلام صاحبه» ولو لريفهان كونه نكاحاً في صريح ألفاظ 
النكاح؛ لأن عدم سباع أحدهما كلام صاحبه بمنزلة غيبته. 

۳.الشهادة بأن يحضرّه رجلين أو رجل وامرآتين. 

.سماع الشاهدين كلامهم| معاً. 

.أن يفهم الشاهدان كلام العاقدين أنه نكاح» فلو عقدا بحضرة هنديين أو تركيين ر 
يفهما كلامه إريجز» هذا ما اختاره قاضي خان في فتاواه :١‏ ۰۳۳۲ وجزم به الزيلعي في 
التبيين ؟: 99» وصححه في الجوهرة؛ وقال في الظهيرية: أنه يشترط فهم أنه نكاح» 
ومشى عليه ابن امام في الفتح : 2385 والقاري في فتح باب العناية ۲: ۷» لكنّ 
المتون: كالوقاية ص”58, والملتقى صل59» والكنز ص”57» والمختار ۳: »١١١‏ 
والنقاية ؟: لاء والغرر :١‏ ۳۲۹ إرتذكر أن يكونا فاهمين إلا متن التنوير ص1٥‏ وفي رد 
المحتار ۲: :۲۷١‏ لكن في الخلاصة: لو يحسنان العربية فعقدا مها والشهود لا يعرفونماء 
اختلف المشايخ فيه» والأصح: أنه ينعقد. اه. لقد اختلف التصحيح في اشتراط 
الفهم.اه. وحمل في النهر ما في الخلاصة علل القول باشتراط الحضور بلا سماع ولا 
فهم: أي وهو خلاف الأصح كا مر ووقّق الرحمتي بحمل القول بالاشتراط عل 
اشتراط فهم أنه عقد نكاح والقول بعدمه علل عدم اشتراط فهم معاني الألفاظ بعدما 
فهم أن المراد عقد النكاح. 

1.رضا المرأة إذا كانت بالغة بكراً كانت أو ثيباًء فلا يملك الويّ إجبارها عل النكاح» 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج 


فالشهوة ط؛ لقوله 45: «لا نكاح إلا بشهود»”"» وروی ابن عبّاس 


إلا أن نكاحها جائز؛ لأنَّ الرضا ليس من شروط النكاح؛ لصحّة التكاح مع الإكراه 
وا هزل» والرجل والمرأةٌ في ذلك سواءء» ولكن لما أن ترد هذا التكاح بعد ذلك» كما أنَّ 
الأجل ملك ها 

.أن لا تُخالف القبول الإيجاب. 

.أن يضيفف النكاح إلى كلّها أو ما يعبر به عن الكلّ: كال رأس والرقبة. 

4.أن يكون الزوج والؤوجةٌ معلومين: سنواء كل متها لاآخره أو للشهود. 

٠.الولاية؛‏ فلا ينعقد إنكاح مَّن لا ولاية له. 

١ل‏ مهر؛ فلا جواز للنكاح بدون المهر. 

.١‏ الكفاءة في إنكاح غير الأب وال جد من الآخ والعمّ ونحوهما الصغير والصغيرة. 
ثالثاً: شرائط اللزوم: 

١.أن‏ يكون الولي في إنكاح الصغير والصغيرة هو الأب أو الجد. 

۲.كفاءة الزوج في إنكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة نفسها من غير رضا الأولياء بمهر 
”.كمال مهر المثل في إنكاح الحرّة العاقلة البالغة نفسها من غير كفء بغير رضا 
الأولياء. 

٤‏ .خلو الزوج عن عيب الجب والعنة عند عدم الرضا من الزوجة بهما. 

.عدم تمليك الطلاق من زوجته أو مِن غيرها أو تعليق الطلاق بشرط أو الإضافة إلى 
وقت؛ لأنَّهِ بالتمليك جعل النكاح بحال لا يتوقف زواله على اختياره بعد الجعل» وكذا 
بالتعليق والإضافة» وهذا معن عدم بقاء النكاح لازماء كا في البدائع 7: .٠۲۲-۳۱١‏ 
(۱) سبقه تخريجه قبل صفحات في أول الكتاب. 


ددس سسب تتحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


عن الت ول أنه قال : «الرّانية التي تنكح نفسّها بغير بيّنة). 

N‏ ال أضحابدا: كن عو ملك القبوا مف اة 
العقدٌ بحضوره ومّن لا فلا"» وهذا صحيحٌ؛ لأنْ كل واحدٍ من الشَّهادة 
والسو 4 A‏ لعفل وتم و عدار جمد راد 


)١(‏ فعن ابن عباس اد قال #: «البغايا اللاي ينكحن أنفسهن بغير بينة) في سنن 
الترمذي ۳: ٠7‏ 5» وقال الترمذي: «والصحيح ما روي عن ابن عباس اد قوله: لا 
نكاح إلا ببينة» »» والسنن الكبرئ للبيهقي ۷: 5 27١‏ والمعجم الكبير :١١‏ ١۸ء‏ قال 
ابن قطلوبغا في تخريج أحاديث البَرْدَويّ ص38: «رجّح الترمذيّ وقفه علل ابن عبّاس 
د وقيل: لا يقدح الوقف. فإِنَّ الذي رفعه عبد الأعل» وهو ثقة» ودفعه زيادة فتقبل» 
قلت: أخرجه محمّد في الأصل بلاغاً مرفوعاً بلفظ الكتاب» وأخرجه الدارقطنيٌ عن 
أبي سعيد 5ه موقوفاً». 

(؟) أي القاعدة فيمَن تقبل شهادته: أنَّ كل مَن يصلحٌ أن يكون ولياً في التكاح بولاية 
نفسه صَلّحَ أن يكون شاهداًء ومّن لا فلاء أو كل من ملك قَبول النكاح بولاية نفسه 
انعقد بحضرته» فلا يشترط في الشاهد: 

١‏ .العدالة» فيصحٌ بشهادة الفاسقين. 

؟.البصرء فينعقد بشهادة الأعميين. 

۳.الذكورة» فينعقد بحضور رجل وامرأتين. 

.٠۳١۲ :١ةيناخلا .النطق» فينعقد بحضور الأخرس إن كان يسمع» كما في‎ ٤ 

5. عدم الحدّ في القذف أو الزناء فينعقد بشهادة المحدودين في القذف وإن لريتوباء 
وكذا يصح بشهادة المحدود في الزنا. 


لاساد الذكتؤ رصبلا ااا ا ت 


ولا بد فيه من اعتبار العقل والبُلوغ في الشاهد؛ لأن الصَّبِيّ والَجُنونَ 
ليسامن أهل الشهادة لمامرٌ في الشّهادات» ولا يَملكان القبول بأنفسهم. 

ولا بد من اعتبار الإسلام في نكاح المسلمين؛ لعدم ولاية الكافر عل 
اتلم 

ويجوزٌ بشهادة رجل وامرأتين اعتباراً بالشّهادة على لمال ع ما بيناه 
في الشّهادات. 

زا وا ن ا ل ينك كلانه ينك الو 
بنفسه كالعَدلء ولأنّه غيد مَسلوب الولاية عن نفسه»ء فلا يُسَلَبّها عن غيره؛ 
لاله من جنسه» ولأنه تحمّل فيجوز؛ أن امسق ور الشهادة للتهمة» 
وذلك داد اال لات اعد لام فيه 

وانعقاد التكاح لذ يكو نف هام ا ا 
ظاهرٌه العَدالة ولا يُعَلَمٌ باطنه» وهذا ينعقد بشهادة ابنيه) وابنيها من غيره 


5. عدم الأبوة أو البنوة» كا في البحر : 4١‏ ومنحة الخالق7: 4١‏ ورد المحتار؟: 
۴۳ والجوهرة النيرة7: ٤‏ . 

(۱) أي ينعقد بحضور من لا تقبل شهادته له أصلاً: كا إذا تزوّج امرأة بشهادة ابنيه 
منهاء وكذا إذا تزوّج بشهادة ابنيه لا منهاء أو ابنيها لا منه» وجاز الشهادة لمؤلاء؛ لذن 
للنكاح حكان: حكم الانعقاد والصحة» وحكم الإظهارء فحكم الانعقاد يكون لكل 
مَّن ملك القبول لنفسه انعقد النكاح بحضوره» ومن لا فلاء وعليه فينعقد لهؤلاء» وأما 


٤‏ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


وابنيه من غيرهاء ولا بظهر بشهادعم عند دعرئ القريب؛ لما أن العقدَ لا 
يَتَوَقف إلا علل ال ضور لا علك مَن يبت بشهادته. 

قال: (وينعقد بشّهادة العميان)"؛ لأئّهم من أهل الشّهادة حتى لو 
حَكمَ بها حاكمٌ جاز؛ لأنّه مجتهدٌ فيه» فإن مالكاً 5ه تُجِوّز شهادته وأبا يوسف 
ذه يڑها إذا لها بُضيراء وإذا كان من أهل الشّهادة ضار كاليصين؟ لأثه 
ف 27 7 و 
ملك القبول بنفسه. 

والكحدودٌ في القَذَف إن تاب» فهو من أهل الشهادة حتى لو حك 
بشهادته حاكم جاز» وإن ل رتب فهو فاسقٌء وقدمرٌ. 

قال: (وإذا تزوّج مُسلمٌ ذميّةٌ بشهادة ذميين جاز» ولا يَظْهَرُ عند 
جحوده). 

وقال حُحَمّدٌ ضه: لا يجوز؛ لأنّه لا شهادة للكافر علل المسلم» والسّماع 
في التكاح شهادةٌ فصار كانم سَمِعوا كلام المرأة وحدّها. 


حكم الإظهار: وهو عند التّجاحدء فلا يُقبل فيه إلا العدول كما في سائر الأحكام» كا 
في ال 45:٣‏ 
)١(‏ هذا ما عليه الأكثرون كما في المداية والكنز والوقاية والمختار والإصلاح 
والجوهرة وشرح النقاية والفتح والخلاصة؛ خلافاً لما في الخانية من عدم اعتبار شهادة 
الأعمى؛ لأنّه لا يقدر عل التمييز بين المدعئ والمدعئ عليه والإشارة إليهماء كما في رد 
المحتار ۲: 7379 . 


اة اة الاكتزن ا أو ”شا بزب > 118 

ونا": .أن العتن يفيك هادا لى جحد واا جار أن شت 
بشهادتب| فلن يَنْعَقِدَ بحضرته) أولى» ولأنّ الانعقاة لا يَتَوَقَُ عل سّاع من 
تيت به العَقد؛ لما مرّ ولأ سماع الكفار صحيحٌ في حقٌّ المسلم» حتئ لو 
سلما بعدما سمعا ذميين جازت شهادث|ء ولأنَ الشّهادةَ شرطت في الانعقاد 
لإثباتِ الملك إظهاراً لخطر الَحَلْ لا لوجوب الهر؛ لما يناه وقد وجدّت 
فيقبَت الملك» بحلاف ما إذا لر يسمعا كلامه؛ لأن العقد إا ينعفد بكلامه» 
والشّهادة عن العقد شرط. 


(۱) قال الاسبيجاني: الصحيح قوهماء ومشى عليه المحبوبي والنسفيٌ والموصلّ وصدر 
الشريعة» كا في التصحيح ص .8١‏ 


ود دس سب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


5 و - 
فصل في الْمحَرَّ مات 
و و 
(ويحْرَمُ على الرّجل نکاح آمّه وجذاته. وبنيه وبناتِ ولي وأخته 


و 
3 


وبنتها وبنتِ أخيه. وعمّتِه وخالته وام امرأته» وبنتها إن دَخَل بهاء وامرأة أبيه 
ع ع و 2-4 24 

وأجداده. وبنيه وبني أولاده. والجمع بين الأختين كاحا ووطئا بملك يمينء 

ورم من الرّضاع من ذكرنا) ما حرم (من الست 


)١(‏ تنحصر في ثلاثة أنواع: 

أو الَحرّمانك ست السب وهم أزيعة: 
١.أصوله‏ وإن علو: كأمّه وجدّته» سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب؛ لقوله 
ال رت ع هانگ ؛ والآم في اللغة هي الأصلء وحرمة الجدات ثابتة 
أيضاً بالإجماع. 

؟.فروعه ولو سفلوا: کبنته» وبنت بنته» وبنت ابنه» وان رلت كل منهما؛ لقوله تعالل: 

وَيَنَانَكُم) ؛ والبنت في اللغة: الفرع» وحُرمت بنات الابن ثابتة أيضاً بالإجماع. 

اتروع الون تر اتزلر AEDES E‏ الوزن أذ 
لأب أو لأم؛ لقوله عَل: (وَأَحَوَانكُم ...وتات الخ وات الأخت) . 

٤.فروع‏ أجداده وجذاته إذا انفصلوا بدرجة واحدة: كعمته وعمّة أصوله. وخالته 
وخالة أصوله» سواء كانت القرابة لأبوين أو لأب أو لأم؛ لقوله ككَ: (وَعنَ 


ورد 


2 


ايا اكت قبلا ا ا س 


وَحَالاتكُم). 

ا المحرمات بسبب المصاهرة» وهم أربعة: 

١.فرع‏ زوجته المدخول ہا. 

؟.أصول زوجته: كأم زوجته وجدتهاء سواء دخل بزوجته آم إريدخل. 

'".زوجة فروعه وإن سفلوا: كزوجة ابنه» وزوجة ابن ابنه. 

5 .زوجة أصوله وإن علوا: كزوجة أبيه وجده. 

ثالثاً: المحرّمات بسبب الرّضاع: 

١.أصوله‏ رضاعاً وإن علو: وهي الأم رضاعاًء والأب رضاعاً .وهو من نزلٌ له اللبن 
بواسطته ‏ وأم الأم» وأب الأم» وآم الأب» وأب الأب وهكذا. 

؟.فروعه رضاعاً وإن نزلوا: كالابن» والبنت» وابن الابن» وبنت الابن» وابن البنت» 
وبنت البنت» فيحرم علل الأم رضاعاً تزوج أبنائها وأبناء أبنائها رضاعاً. 

۳.فروع أبويه من الرّضاع وإن نزلوا: وهم الأخوة الأشقاء رضاعاً ‏ أبناء الأم والأب 
رضاعاً والأخوة لأم ‏ أبناء الأم من غير الأب والأخوة لأب ‏ أبناء الأب من غير 
الأم وأبناء هؤلاء الأخوةء وهكذا. 

٤.فروع‏ أجداده رضاعاً إذا انفصلوا بدرجة واحدة: كعمته رضاعاًء وخالته رضاعاً. 
وعمة أبيه» وعمّة أمه» وهكذا. 

5. أصول زوجته من الرّضاع وإن علو: كأم زوجته رضاعاً وأم أم زوجته رضاعاً. وأم 
أب زوجته رضاعاًء وهكذا. 

٦.فروع‏ زوجته من الرّضاع إن دخل بها وإن نزلن: كابنة زوجته رضاعاًء وبنت ابن 
زوجته رضاعاًء وبنت بنت زوجته رضاعاًء وهكذا. 

۷.زوجات أصوله رضاعاً وإن علو:كزوجة أبيه رضاعاًءوزوجة جدّه رضاعاًء وهكذا. 


٠١‏ ._. لس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

اعلم أن المحرّمات بكتاب الله وسُنَةِ نبيّه 4# تسعة أقسام: بالقرابة 
وبالصّهْريّة» وبالرّضاعء وبا جمع» وبالتّقَدِيم وبتعلّق حق الغير به» وبالملك» 
وبالكُفرء وبالطّلقات الثّلاث. 

فالمُحَرّماتٌ بالقرابة سبعة أنواع: 

الأكيات ون قلون: 

لكات وما 

راتا چ 

E 

.٥‏ والعَّات جميعهن. 

ا ا 

EN‏ حون سا 

فهؤلاء غدّماتٌ بن الكتاب نكاحاً وَوَطْئَاً ودواعيه علل التأبيد 


ر2 و 


» 5 1 ا ےر رة ے رر ؤس و 28 ر کو م سه 2ه 
قال الله تعاك: حرمت عليكم أمهاتكم وبتاتكم وأخواتكم وعاتكہ 
ا 3 2 و 2 م ع سد 0 

وَحَالاتَكُمٌ وَبَنَاتَ الأخ وتات الأخت][النساء: ۲۳]ء نَصّ عل التحريم 


8.زوجات فروعه واا وإن نزلن: كزوجة اينه واف وزوجة ابن ابنه قاع 
وزوجة ابن بنته رضاعاًء وهكذاء وتمام الكلام في شرح الأحكام الشّرعية ص 51١-09‏ 
والأخوال الشّرعية ضن55-51: والدز المختار ورد المحتار 9:/ا* 8-8 6: وغيرهما. 


ل ا ا ب 16575971777272 1 


طلقا فيضي حرمةً جميع الأفُعال في المحلّ المضانف إليه التحريم؛ إلا فلا 
فيه تعظیہ وتکريي فاه خارج عن الإرادة إِمّا لاه مأمورٌ به بالنتصوص 
E N‏ 
أو بالإجماع. 


وما عداهن من القرابات لاقت بقوله تعالل: (وأحل لكم ما وراء 
ذلكم) [النساء: 5 ؟]. 


والمُحرّمات بالصّهرية أربعة: 
١م‏ امرأته". 


".وبناتها”» فتَحْرّم أمّها بنفس العقد علل البنت» قال تعاك: 
وهات نِسََئِكُمَ)[النساء: ۲۳] مطلقاء ولا تحرم البنت حتى يدخل 


)١(‏ فعن ابن عباس #: «أبهموا ما أبهم الله تعالى» في معرفة السئن١١: ٠۳۳‏ وني 
سنن سعيد بن منصور ۳۷١ :١‏ بلفظ: «هي مبهمة» فأرسلوا ما أرسل الله واتبعوا ما 
بين الله كاك قال: رخص في الربيبة إذا لر يكن دخل بأمهاء وكره الأم عن كل حال»» 
وعند البيهقي بلفظ: «هي مبهمة وكرهها»» وعن عبد الله بن عمرو د عن النبي 5 
قال: «إذا نح الرّجل المرأة» ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فله أن يتزوج ابنتهاء وليس له 
أن يتزوج أمها» في السنن الكبرئ للبيهقي ۷: .۲٠۹‏ 

)اقم عدر وم الجن ع متمق نه قله أن النبي 45 قال: «أيها رجل نكح 
امرأة فدخل بهاء فلا يحل له نكاح ابنتهاء وإن إريكن دخل بهاء فلينكح ابنتهاء وأ 


٣م‏ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


1 5 بار 2 ب ١‏ قار سم 4 ر 
بالا قال تعاك: (ِوَرَبَائِبكُمْ اللاي في حُجُورَكُم من نُسََيَكُمُ اللاي دحتم 
السا 7 الآية: 


رجل نكح امرأة فدخل بها أو إريدخل بها فلا يحل له نكاح أمها» في سنق الر مذي :١‏ 
STS‏ ۹. 

ا يه مشتهل وهي مشتهاة أيضاء ان كانا 
بالغين أو مراهقین» فإن كان كل منهما غير مث مشتهئ وقتئذ» أو كان هو مشتهئ وهي غير 
مشتها متعياة» ور لمكت و يني داح ا 
ترَدّجَ صغيرةً لا تشتهئ فدخل بها وطلّقَها وانقضت عدتها فتزوّجت بغيره وأتت منه 
ببنت جار للأول التزوّج ببنتها؛ لعدم الاشتهاء. 

و اهاري الا أن باون تم سكن لت مها وت الع قد تكرت 
مشتهاة وقد تكون لاء علل ما أفتئ أبو الليث» وبه يفت» كا ذكر برهان الشريعة وصدر 
الشريعة في شرح الوقاية ص٠۲۸‏ وصاحب ال ملتقى ص ٠‏ 5» والدر المختار؟: ۲۸۲ 
وفتح باب العناية؟: »١5‏ وصححه صاحب المعراج. 

والقول الثاني: أنَّ بنت خمس لا تكون مشتهاة اتفاقاء وبنت تسع فصاعداً مشتهاة اتفاقاً. 
وبنت ثانء أو سبع» أو ست إن كانت ضخمة مشتهاة وإلاً فلاء قاله أبو بكر محمد بن 
الفضل. قال الشمني: وعليه الفتوئ؛ كما في التبيين7: »٠١9-١١8‏ والفتح": 2777 
والبحر: ۱١۷‏ ومجمع الأنهر ا:۲۸" ورد المحتار؟: 7/17. 

أما حدّ الاشتهاء في الذكور: يكون سنة المراهقة» بأن يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة» على ما 
فة ان عابديق ى رد لكان 10251820077 


لابشا الد زرا أو ا س ت س 


0 20 و د 5 2 5 25 چا 
وتحرم الرّبيبة وإن لر تَكَنْ في حجر الزوج» وذكر الحجر في الآية خَرّجَ 
رج العادة لا للشَّرط. 
وكذا بنات بنتٍ المرأةٍ وبنات ابنها لدخوهنً تحت اسم الرّبيبةِ. 
و لابن وابن ن الابن وابن الى 
ا ع رع مي 
دَخل الابن بها أو لر ل لقول تعاك: إوَحَلائل أبَانكُمُ الَذِينَ مِنْ 


َه اده 


أصَلاَبِكمٌ) [النساء: 777].» فلا يدخل فيه حليلة الابن المتبنى. 
و الأب واخد موقيل الت والأم واا عرام عل 
الابن» قال تعاك: ولا نوا ما تكح آبَاؤْكُم مى النّسَاء لاما قَدٌ سَلَّفَ) 
[النساء: ؟؟]. 
وني كل مَوَضِع يحرم بالَقد إا يرُم بالعقدِ الصحيح دون الفاسد؛ 
لأنَ مُق التكاح والروجة والخليلة إن نَل على الصّحيح. 
واسمٌ ا لحليلة يتناو الرّوجةء غير أن الروجة تَحَرُمُ بمجرد العَقد؛ 
لأنَ الفراش قائمٌ مَقَامَ الوّطءء وهو مَوجود في ملك التكاح» وهذا لا يجوز 
الك ين لاعن عدر اللكاعروأة ريا 
ولو قَصَّدَّ امرأته ليجامعهاء وهي نائمة مع بنتها المشتهاة فوَفَحَت يده 
عل البنت فقرصّها بشهوة يِن أا رَوْجَنّه حرمت عليه امرأثه. 


لو_دلدلددلدللسس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


وَامُحَرّماتُ بالرّضاع كل مَن ترم بالقرابة والصّهريّة؛ لقوله تعال: 
و 

[وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخوانكم من الرضاعة) [النساء: 7؟] وقال 
يَ: «يحَرمُ من الرّضاع ما حرم من التّسب)". 

والمُحرّمات بالجمّع؛ لا يل للرّجل أن يحْمَعَ ين ارهن ربع نسوة؛ 
لقوله تعالكى: منتى وَثُلآتَ وَرُبَاعَ1 [النساء: ۳] نص علك الأربع» فلا يجوز 
الزيادة عليهن. 

وروي «أنْ عَيّلانَ ا سل ونحته عشرٌ نْسوة» ف E‏ أن 
يُمسِكَ منهنٌ أربعاً ويّفارقٌ الباقي»”» ويّسّتوي في ذلك الحترائر والإماء 
المتكوحات؛ لأنّ النص إر يقصل. 


)١(‏ فعن ابن عباس #دء قال #5: في بنت حمزة: «لا تحل لي» يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب» هي بنت أخي من الرضاعة» في صحيح البخاري": ٠١١‏ . 

(۲) فعن غيلان بن سلمة الثقفي ذه أنه أسلم وتحته عشرة نسوة فقال له النبيّ 45: 
(أمسك ارا وفارق سائرهن» في صحيح ابن حبان9: 5756»: وسنن الترمذي 7: 
٥٠ء‏ والمستدرك ۲: ۲۰۹-٠٠۲ء‏ وسنن البيهقي الكبير/ا: 218١‏ ومسند الشَّافِعيّ 
٤‏ وني رواية: «اختر منهن أربعاً» في المعجم الكبير 17: 7١6‏ وسنن ابن ماجه :١‏ 
» ومسند أحمد؟: 217 وغيرهم. وني إعلاء السنن :٦۳ :١١‏ صححه البيهقي وابن 
القطان. 

وعن قيس بن الحارث #ه قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبيّ ئة فقلت ذلك 


له فقال :اتر مه أريعاً» ق سخ ابن ماجه 559111 وسين سعيل ین متضون*: 


للأيقاة ا رر ا ا بنع سح تك ١1‏ 

وَالجَمَعُ بين الإماء ملكا وَوَطبئاً حَلالٌ وإن كَثْرنء قال تعال: إلا 
على أَرْوَاجِهِمٌ أو ما مَلَكَتَ أَيَامُم) [المؤمنون: ]٦‏ مُطلقاً من غير حَضّر َرَج 
عنه الروجات ب دكرناء فبَّقِي الإماءٌ علن الإطلاق. 

ولا جور الجمّع ون الان كاج رلا بولك يعي وكا ر 
لادان 1 الأختين لاما قد سلف [النساء: ۲۳]ء وقال عَل: 
امن كان يمن بالله واليوع الآخرء قلا يمحن ماءه في رح أخندين00. 

قال: (ولو تزوّج أختين في عقدٍ واحدٍ قَسَدَ نكاحُهم|)؛ لعدم أولويّة 
جَواز يكاح إحداهما. 


ص ع 


2 3 كم mo‏ 2 2 ء 35 
(ولو توج أختين في عقدتين ولا يدري أيتتهما أولى فرق بينه وبينهما)؛ 
لأنَ نكاح إحداهما باطل بيقين» ولا وجه إلى التبقن؛ لعدم الأولويّة. 


.١59 وسنن البيهقي الكبيرلا:‎ 77١ وسنن الدارقطنيٌّ7:‎ ۰٤٦ 

)١(‏ فعن الضحاك بن فيروز» عن أبيه #دء قال: قلت: يا رسولء الله» إني أسلمت 
وتحتي أختان؟ قال: «طلق أيتهما شئت» في سنن أبي داود ۲: 27177 وسنن الترمذي ": 
»؛ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن)» وسنن ابن ماجه :١‏ 2571 والسنن 
الکبری للبيهقي ۷: ۲۹۹. 

وعن أم حبيبة زوج النبي 4# قالت: قلت: يا رسول الله» انكح أختي بنت أبي سفيان» 
قال: «وتحبين ذلك؟» قلت: نعم» لست لك بمخلية» وأحب من شاركني في الخير 
آختي» فقال: هن ذلك لا يحل لي» في صحيح البخاري ۷: 1۷» وصحيح مسلم ۲: 
۳ 


:ددس سب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
ولهما صف المهر بينهما لجهالة الستَحقة» فيشتركان فيه. 
فإن تَرَوَّجَهما عل التعاقب قَسَدَ كاخ الأخيرة ويُفارقهاء وإن عَلِم 
القاضي بذلك فرق بينهما. 


ر ا 6 
(وإذا طلق امرأته لا يجوز أن يَتزوجَ أختهاء ولا رابعة حتى تنقضى 


2 3 ا 2 0 ْ 
عذتها)""» وسواءٌ كان الطلاق بائناً أو رجعياً؛ لبقاء نكاح الأول من وجو 
ببقاءِ العِدّة والتفقة والسّكنئ, والفراش القائم في حقٌّ ثبوتٍ التسب والمنع 
من الْمُرُوج والبُرُوزِ والتّروّج بزوج آخرء فتنْيْتُ الُرمة أخذاً بالاحتياط في 
باب الحرّمة. 

3 5 2 5 سے لا 3 1 م 0 
والمعتدّة إذا قت بدار ا خرب مُرتدَّةَ ييل للزّوجٍ نكاح أختها وأربع 


)١(‏ فعن علي 5ه «أنَّه سئل عن رجل طلق امرأته فلم تنقض عدتها حت تزوج أختهاء 
ففرق عل بينهما وجعل لها الصداق با استحل من فرجهاء وقال : تكمل الأخرئ 
عدتها وهو خاطب. فإن كان دخل بها فلها الصداق كاملاً وعليها العدة كاملة وتعتدان 
مته جميعأء كل واحدة ثلاث قروء» فإن كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر)» وعن عمرو بن 
شعيب #ه قال: طلق رجل امرأة ثم تزوج أختهاء قال ابن عباس #: لمروان: «فرق بينه 
وبينها حت تنقضي عدة التي طلق» في مصنف ابن أبي شيبة 9: .۲٠۷‏ 


اة الاكتؤ قبلا وشاع بنج س 


قال: (ولا مع بين المرأة وعَمَّتها أو خالتها)”؛ للحديث الو 
وهو قوله ي: «لا تكح المرأة على عمّتهاء ولا علل عا 
9 2 س ا و ۶ 2و 
أخيهاء ولا علل بنتٍ أختهاء فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أَرَحامَهن*070. 


(1) والأصل في ذلك: ولا جمع بين امرأنين لو كانت كل واحدة منهم وجلا ر ڳر له 
أن يروج YL‏ عن الا الجمع بين العمّتين أو الخالتين؛ لاله 
إذا فرضت واحدة منها مُذَّكَّراً حَرَّْت الأخرئ عليه» وذلك أن le‏ 
الرجلين آم الآخر فيولد لكل منهما بنت فتكون كل من البتتين عمّة للأخرئ» وإن 
تزوجت كل من امرأتين أب الأخرئء فيولد لكل منهما بنت» فتكون كل من البنتين 
خالة للأخرئ کا في سبل الوفاق ص .٠١٠١‏ 

(۲) أي في الجمع بين ذواتي حرم النكاح سبب لقطيعة الرحم؛ لان الضرتين يتنازعان 
ويختلفان لا يأتلفان» هذا أمر معلوم بالعرف والعادة» وذلك يفضي إلى قطع الرحم» 
وأنّه حرام» والنکاح سبب» فيحرم حتئ لا يؤدي إليه» کا في البدائع ؟: 577. 

(۳) فعن أبي هريرة ك قال: «نهى رسول الله # أن تنكح المرأة على عمّتها أو خالتها 
أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن الله كك رازقه» في صحيح 
مسلم؟: ۲۹٠٠ء‏ قال أبو عبيد» وأصل الصحفة: القطعة» وجمعها صحاف» 
وقوله:لتكتفى» من كفأت القدر وغيرها: إذا كببتهاء ففرغت ما فيهاء وحولت ما فيها 
إلى غيرهاء يقول: لا تميل حظ أختها من زوجها إلى نفسهاء كا في شر ح السنة للبغوي 
4 00. 

وعن جابر #ه: «نبئ رسول الله #5 أن تنكح المرأة عن عمّتها أو خالتها» في صحيح 
البخاري5: .١9456‏ 


دمهتدةد... دسب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
ويجوز أن يجمعٌ بين امرأةٍ وابنة زوج كان ها من قبله؛ لأنّه لا قرابة 
بينله|”" . 1 
(ويجوز للرجل أن بروج أزيعا كن الا لان فة ان 
وَرَبَاعَ] [النساء نقد 


اك ان كل العا ف(لا يجوز أن يَتَرَوّحَ زوجة العَبْ 
لا معتد لا مُعْتَدّته)» قال وَل: ١مَلُعون‏ من سقئ ماءه رَرْعَ غيره)"» ولأ ذلك يُفضي 


4 


وعن أبي هريرة ذيه: «مبئ رسول الله ل أن تسألّ المرأةٌ طلا ق أختها لتكفأ ما في إنائها» 
في صحيح البخاري ” : ۲. وني لفظ: (لا تسأل المرأة طلا طلاق أختها لتستفرغ صحفتها 
ولتنكح فن لاما قدر لها في صحيح البُخاري: 407 ؟. 

وعن أبي هريرة ذيه: «نبئ #5 أن تنكح المرأة عل عمّتها أو العمّة علل ابنة أخيها أو المرأة 
علل خالتها أو الخالة عل بنت أختها» كا في سنن الترمذي : 577» وقال: حديث 
حسن صحيح؛ وسنن أبي داود 7: ۲۲١‏ وفي رواية زيادة: «فإنّكم إذا فعلتم ذلك 
قطعتم أرحامكم» في المعجم الكبير ۱۳: ۳۳۷. 

)١(‏ لألّه الشرط في القاعدة: اينهم فُرضَتٌ مُذَكّراً حَرْمَت عليه الأخرئ؛ لأنّه لو جاز 
تزوّجٌ إحداهما علن تقدير مثل المرأة وبنت زوجها أو امرأة ابنهاء فاه يجوز الجمع بينههماء 
فلو فرصت بنت الزوج مُذَكرا بأن كان ابن الزوج لريجز له أن يتزوّج بها؛ لأئَّها زوجة 
أبيه» ولو فرضت امرأة مُذَكّراً لجاز له أن يتزوّج ببنت الزوج؛ لبها بنت رجل أجنبي» 
وقد جمع عبد الله بن جعفر 4 بين آم كلثوم ابنة علي #ه وليل بنت مسعود امرأة عل 
ذه في صحيح البخاري5: ۳٦۱۹ء‏ كما في سبل الوفاق ص .٠١١‏ 


الابقا الاكتز قبلا ا اا س س ج ت سس تت | 


إلى اشتباه الأنساب» وهذا ر يسرع الجَمَعْ بين الزّوجِين في امرأ 
هقخ الآديان. 


95 


واحدة في 

قال: (ولا يَترَوَحُ حاملاً من غيره)؛ لما ذكرنا (إلا الزانيةء فإن فَعَلَ لا 
يطؤها حتى تَضَعٌَ). 

2 5 و و 0 5 و 

وقال أبو يوسف ه: النكاح فاسد؛ لما سبق من الحديث» ولأنّه حمل 
محترمٌ حت لا يجوز إسقاطه. 

ولما: أن الامتناع لئلا يَسقِي ماؤه رَرْعَ غيره في ثابتِ التب لحقٌّ 

E 00 202 4‏ 
صاحب الماءء ولا حُرّمَةَ لزاني فدَحَلَتَ تحت قوله تعاك: [وَأَحِل اكم ما 
وَرَاء َلك [النساء: 5 7]. 
5 7 وو 

فإن كان احمل ثابت التسب: كالحامل من السّبي وحمل أَمٌّ الولد من 
مولاها ونحوه» فالتكاح فاسدٌ؛ لما بِنا. 

(و)الُحرَّماتُ بالكفر؛ ف(لا يجوز نِكاحٌ المجوسيّات والوَنّنِيّات ولا 

1 ال ا مولن أ د CEA‏ 2 رت و ت 

وطؤهنّ بولك يمين)» قال تعاكى: ولا تَدكِحوا المشركّاتٍ حتى يؤْمِنَ) 


)١(‏ فعن رويفع د قال 45: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماؤه 
زرع غيره» في سنن أبي داود 7: ۲٤۸‏ وسنن البيهقي الكبير ۷: 54 4» ومصنف ابن 
أبي شيبة 5: 278 ومسند أحمد 5: »٠١8‏ والمعجم الكبير 5: 55. وغيرهاء قال 
الترمذي: حسن. ينظر: خلاصة البدر المنير ۲: ۲۳۹. 


٠»‏ .._. د سسسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


[البقرة: .]17١‏ وقال وَل: «سَنوا بهم سّنْة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم» 
ولا آكلي ذبائحهم)”. 

(ويجورٌ تزويج الكتابيّات)”؛ لقوله تعال: ( وَانُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ 
أوتوا الات ين قل )[اللاندة: 15 والدمة وريه راء لإطلاق 

(و)يجوز نكاح (الصّابئيات) عند أبي حنيفة ضيه خلافاً لماء وعلل هذا 
حل ذبائحهم» وهذا بناءً عن اشتباه مذهيهم, فعنده هم آهل كتاب يُعَظلّمون 
الکواکب ولا يَعْبّدونها» فصاروا كالكتابيّات» وعندهما: 2-6 الكّواكب 
ولسوا اهل كاب 


)١(‏ فعن الحسن بن محمد بن عل ك قال: «كتب رسول الله #5 إلى مجوس هجر 
يدعوهم إلى اللإسلام» فمّن أسلم قبل منه الحق» ومن أبى كتب عليه الجزية» ولا تؤكل 
لهم ذبيحة» ولا تنكح منهم امرأة» في مصئَّب عب الررّاق1: 259 077:1١‏ قال ابن 
القطان: هذا مرسل ومع إرساله ففيه قيس بن مسلم وهو ابن الربيع وقد اختلف فيه 
وهو ممن ساء حفظه بالقضاء» وقريب منه في طبقات ابن سعد» ى) في نصب الراية ؟: 
۷۰ 

(۲) الكتابية: وهي التي تعتقد ديناً ساويأء وها كتابٌ مُنْرَلْ كصحف إبراهيم الفلا 
وشيث ات وزبور داود اقث والتوراة لموسى قك والإنجيل لعيسئ النتة؛ لأنَّ 
ازدواج الكافرة والمخالطة معها مع قيام العداوة الدينية لا حَصّل السكن والمودة الذي 
هو قوام مقاصد النكاح» إلا أنَّ جوز نكاح الكتابية؛ لرجاء إسلامها؛ لأا آمنت بكتب 
الأنبياء والرسل في الجملة» كما في البدائع ؟: .71٠١‏ 


ايا كار قاذ وا ا تن 1 

0 ت بالطّلقات النَّاثْ؛ لقوله تعال: (فَإن طَلَمَهَا قاد م 

مِن بَعْدٌّ حَتََ تنك روجا غَيْرَهُ ) [البقرة: الا 

قال: (والزنا يُوجُبُ حُرْمة الْصَاهرة)» فمن فمّن زنئ بامرأة أو وطئها 
بشبهة حَرّمَت عليه أُصومًا وفروعهاء وحَرُمُ الموطوءةٌ عبن أصول الواطى 
وفروعه. 

(وكذا امس بِشََهُوةٍ من الجانبين» والتظر إلى القَرْجٍ من الجانبين 
أيضاً)؛ والمعتبرُ التّطر إلى قَرّجها الباطن دون الظَّاص روي ذلك عن اي 
يوسف ي وهو الصّحيح”. 

وحَكى الطّحاويٌ إجماع السّلف في أن التقبيل واللّمَسَ عن شَّهُوةٍ 
أو كو لماه دو الح قي قر لكيه لا( رلا شرا ما كح 
م لاقم وى عل الوطم اول ةنا أن التكاح 


)١(‏ وعبارة التنوير”: :۳۳١‏ «وناظرة إلى ذكره والمنظور إلى فرجها الداخل». 

(۲) اختاره في الهداية :١‏ ۱۸۸. وفي النهر؟: ١197‏ : « هذا في ظاهر الرواية» وبه يفتى)» 
وصححه في «المحيط) و«الذخيرة»» وني «الخانية» وعليه الفتوئ. كما في رد المحتار": 
۳ وفي المبسوط 5 : ٠8‏ 7: «النظر إلى الفرج الذي تتعلق به الحرمة» هو النظر إلى الفرج 
الداخل دون الخارج» وإنما يكون ذلك إذا كانت متكئةء أما إذا كانت قاعدة مستوية أو 
قائمة لا تفبت: الحرمة بالنظر): 


وم تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
أو لأنّه أعدٌ فكان ا لحمل عليه أوى» وأعمّ فائدة فِيَصيدٌ معنى الآية 

والله أعلم: ولا تطئوا ما وَطِئ آباؤكم مُطلقاًء فيدخل فيه النكاح والسّفاح. 
ولقوله :من ری بامرأةٍ حرمت عليه اها وبمّها»". 


وقال 45: ١مَن‏ نَظَرَ إلى فرج امرأةٍ بشهوةٍ أو لسَها بشهوة حَرّمَت عليه 
اا واا و فم قن ا 


Ee‏ وو الأب تبت في موطوءة الابن» وفي 
وطء أ ابرا وسار ما يبت بحرمة المصاهرة بالتكاح؛ لذن ادال فر 
ا ال EEE‏ 
يضاف إليه» والاستمتاع بالجزء حرام 


)١(‏ بض له ابن قطلوبغا في الإخبار؟: ۳۳۷» وعن عمران بن حصين هي قال فيمن 
فجر بأم امرأته: «حرمتا عليه جميعاً» في مصبّف عبد الرزاق ۷: 27٠١‏ وإسناده لا بأس 
به. ينظر: إعلاء السنن 6٠:١١‏ 

وعن غطاء قال::إذا أثين الرجل المرأة خراماً حرمت عليه ابنتهاء وإن أتين ابتتها حرمت 
عليه أمها» في مصنف ابن أبي شيبة9: ٩٩‏ . 

(۲) فعن آم هانئ رضي الله عنهاء قال : «مَن نظر إلى فرج امرأة» إر تحل له أمّها ولا 
ابنتها» في مصنف ابن أبي شيبة ۳: »48١‏ وضعفه البيهقي في سننه الكبير /1: 179. 
وعن مالك في الموطأ١:‏ 388: «أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ف وهب لابنه جارية» 
فقال له: لا تمسهاء فإني قد كشفتها»ء قال السبط في الإيثار ص٦ :٠١‏ «الأصح أنه 
موقوف علل عمر 5ك». 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع شع 
والمس والنّظرٌ داع إلى الوطءء فيُّقام مقامّه احتياطاً للحرمة. 
وكان الشَّيحُ أبو اخسن الكرخيّ 4# يقول: إن المراد من قوله: ( ولا 
تَكِحُواً ما تكح آبَاؤكُم][النساء:؟؟] الوّطء دون العقد؛ لأنّه حقيقة في 
الوَطءء ولريرد به العقد لاستحالة كون اللفظٍ الواحبٍ حقيقة ومجازاً في حالةٍ 
واحدةى والتّحريمٌ بالعقد تَبَتَ بغير هذه الآية. 


0 الو أن عقر اليه بالط :والمسء وإن كانت ر 


)١(‏ العبرة للشهوة عند المس والنظر لا بعدهماء وحذها: تحرّك آلة الرجل أو زيادته» 
وني امرأة وشيخ كبير تحرك قلبه أو زيادة» علل ما اختاره محمد بن مقاتل الرازي 
وخواهر زاده والسرخسي» وصححه صاحب الحداية :١‏ ۹۳ وشرح الوقاية 
ص 780,. وفي التبيين ۲: .٠١8‏ والخلاصة» وفي الدر المختار ۲: :۲۸١‏ به يفتول. وفي 
8 أن به ل E E‏ 
الآلة NE‏ وفي غاية البيان: وعليه الاعتاد» ومشيل عليه في 
البدائع ؟: 555,» كما في رد المحتار7: ٠٠١ :١ةيلالبنرشلاو ۲۸١‏ 

وهذا إذا لر ينزل» فلو أنزل مع مس أو نظر فلا حرمة علل الصحيح» كما في المداية٠:‏ 
64 وفي الدر المختار؟: :۲۸١‏ «وبه يفتى)؛ لأنَّه بالإنزال تبين أنه غير مفض إلى 
الو إن ال ف هذاه التن رة انآ 
فان ازل إراتضتك وا لا تت لا با فت با لسن کا ف رد ا لجار :741 العا 
٤‏ 


إا د س س غ ا اران الها 
فتّزدادٌ شدَةٌ والمجبوبٌ والعِنين يكَحرَكٌ قلبّه بالاشتهاء أو يَرْدادُ اشتهاء. 

ولو مَسهاء وعليه تَوَبٌّ إن مَنَعَ وصولٌ حرارتها إك يِه لا تبت 
الرّمة وإن | ر عتم قبت 

ee SA راك‎ 

الو شخر درا شهرة عت عب ارا 


قال أبو حنيفة 5ه: إذا جامعَ صغيرةً لا يجامع مثلّها فأفضاها لا تحرم 


وقال أبو يوسف ذل حرم 

ولو كانت من جامع مِثلّها حَرْمَت مت عليه أمّها بالإجماع. 

لأبي يوسف طك: أنّه وطئ في قبل» ؛ فتَحَرّمٌ كوطء الكبيرة. 

E :البو اك انا اكير‎ ET EET 
ل‎ 

قال: (ومّن كمع بين امرأتين إحداهما لا يحل له يكانحها صح يكاحُ 
الأخرى). معناه: إذا تزنّجهما في عقدٍ واحد؛ لاله لا مانِعَ من يكاح الأخرئ 
لاختصاص الْبُطل بتلك. 


» 7 58 7< 3 هه م 3 
قال: (و يجوز أن يتوج المحرم حالة الإحرام)؛ لان النبيّ 45 «تزوج 


لالأيذاة الذككز و فلاح ألو لاب نسح حت تت 41 
ميمونة» وهو محرم)”". 

والمحظورٌ الوطءٌ ودواعيه لا العقد. وهو مَل ما روي أن ا 2 
ا أن يَنكِحَ المحَرم00". 

قال: (ونكاح المنعَةٍ والتكاح المؤفّت باطلٌ). ما المتعة؛ فلقوله تعال: 
فمن ابَتَعَ وَرَاء ذَلِكَ ولك هم الان ھت 
مملوكة ولا زوجة. 

ما المملوكة فظاهرٌ. 

وأا الرّوجةٌ فلعدم أحكام الرّوجِية من الإرث وانقطاع الجل بغير 
طلاق ولا مانع» وقد صح عن عل ظله: 3 النبيّ 5 حرم يوم خيبر متعة 
النساء» ولحوم الحمر الأهلية»”. 


)١(‏ فعن ابن عباس : أن النبي ينه تزوج ميمونة وهو حرم» في صحيح البخاري؟: 
۲ وهو مؤْيّدٌ بالقياس أيضاء فان التكاح مثل سائر العقود التي يتلمَظ بهاء والمحرمُ 
ليس بممنوع عن شيء منهاء غاية ما في الباب آنه لا يجوز المس أو التقبيل وغيرهما من 
محظورات اللإحرام» كا في عمدة الرعاية ۳: /5. 

(۲) فعن عثان بن عفان ضف قال عَله: «لا ينك المحرم» ولا نگح» ولا خطب» في 
صحيح مسلم۲: ۰ 

(۳) فعن علي 4#: «إن رسول الله ل نى عن متعة النّساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم 
الحمر الإنسية» في صحيح البخاري٤:‏ ١٤١٠ء‏ وصحيح مسلم 7: 1١7/8‏ . 


::» دغ سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
ومارو وي في إباحتها" تَبَتَّ ع بإجماع الصحابة طون 07 وصح أن 


ابنَ عبّاس د رجع إلى قولهم”. 


)١(‏ فعن سلمة هب قال: «رخص رسول الله يل عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم هى 
عنها» في صحيح مسلم ؟: ٠١77‏ قال البيهقي: وعام أوطاس وعام الفتح واحد؛ 
لاله بعده بيسير» وقال النووي #د: نا أبيبحت مرتين» وحرمت مرتين» فكانت حلالاً 
قبل خيبر» وحرمت يوم خيبر» ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس» وحرمت 
بعد ذلك بعد ثلاثة أيام مؤبّداً إل يوم القيامة» كا في التعليق الممجد7: 57 5. 

(۲) فعن سبرة الجهني ذه قال #: «مَن كان عنده مِن هذه النساء اللاتي يمع ليل 
سبيلها» في صحيح مسلم ۱١۲۳:۲‏ . 

وعن سبرة ب قال كَلكِ: «يا أا الناس» إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
النساء» وإنَّ الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء يحل سبيله» 
ولا تأخذوا ما آتیتموهن شيئاً» في صحيح مسلم ٠٠۲١:۲‏ . 

(۳) فعن على 4: أنه سمع ابن عباس 4# يلين في متعة النساءء فقال: «مهلاً يا ابن 
عباس» فان رسول الله ب هى عنها يوم خيبر وعن لحوم ال حمر» في صحيح مسلم ۲: 
۸ وصحيح البخاري ۱١٤٤:٤‏ . 

وعن ابن عباس له قال: «إن| كانت المتعة في أول الإسلام» كان الرجل يقدم البلدة 
ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما یری أنه يقيم فتحفظ له متاعه» وتصلح له 
شيئه» حت إذا نزلت الآية: (إلاَ عل أَرْوَاحِهِمٌ م أو مَا مَلَكَتٌ ايام [المؤمنون: «٦‏ 
ا E‏ 
البيهقي الكبير۷: "٠١‏ والمعجم الكبير١٠: .7٠‏ 


وأا التكاح المؤقّت؛ فلانه تى بمعنى المتّعة» والعبرةٌ للمعاني» وسواء 
طالت الدّة أو قَصرّت؛ لأن التأقيت هو الْبطْلء وهو المغلب لحهة العة: 

وصورةٌ نكاح التعة: أن يقول الرّجل لامرأة: متعيني نفسّك بكذا من 
الدّراهم مدّة كذاء فتقول له: متعتك نفسي» أو يقول: أَتَنّم بك» ولا بد من 

و مقت“ فأن يتَرْوّجها بشهادة شاهدين مدة 

وقال رُفر 4#: النكاح المؤقّتُ صحيحٌ ويَبَطّل التأقيت؛ لأن التكاح لا 
قطن اط الما بد ونور ساك 


0 
مه. 


)١(‏ يكونه بلفظ: النكاح والتزويج وما يقوم مقامه) مع التأقيت فيه: كأن يقول: 
أتزوّجك عشرة أيّام» ونحو ذلك وهو باطل» کا في البدائع ۳: ۲۷٤‏ والتبيين ۲: 
6» والشرنبلالية :١‏ ع "م. 

والفرق بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت: 

١.إنَّ‏ نكاح المتعة يكون بمشتقات لفظ: تمتع» والمؤقت: يكون بألفاظ التزويج الصريحة 
والكناية. 

.إن نكاح المتعة لا يشترط فيه الشهود» والمؤقّت يشترط فيه الشهود. 

“.إن نكاح المتعة لا يشترط فيه مدّة معينة» والمؤقّت يشترط فيه تحديد المدة» كا في 
حاشية شلبي ۲: ١٠١‏ والحداية 58:7 ”ء والعناية۳: 4 7 والفتح: 49 7. 


وع...ءد ددس سب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


فصل [في الولي] 
(وعبارةٌ النّساء مُعتيرةٌ في التكاح» حتى لو زوجت الخرَةٌ العاقلة 
البالغةٌ نفسَها جاز"» وكذلك لو رَوَّجَت غيرها بالولاية أو الوّكالة» وكذا إذا 
وَكّلت غيرّها في تزويجها أو زوّجها غيدها فأجازت)”» وهذا قول أبي حنيفة 
وزُفر والْحَسَن وده وظاهرٌ الرّواية عن أبي يوسف ذله. 
وقال محمد خ#ه: لا يجوز إلا بإجازة الوَّلي» فإن ماتا قَبّلّها لا يتوارثان» 
ولا يَقَعُ طَلاقه ولا ظهاره» ووطؤه حرام فإن امتنع الول من الإجازة ذَكَرَ 


(6 لأا مقت ف بضر حنهاء وهی :من آهل لكر ما عافلة بال وهدا کان فا 
التصرّف في المال» وما اختيار الأزواج» وإنَّا يطالب الو بالترويج كي لا تنتسب إلى 
الوقاحة؛ ولذا كان المستحب في حقّها تفويض الأمر إليه» والأصل هنا: أن كل مَن 
يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه يجوز نكاحه علل نفسه» وکل من لا يجوز تصرفه في 
ماله بولاية نفسه لا يجوز نكاحه علل نفسه» کا في سبل الوفاق ص۲١٠‏ . 

(۲) لكن الفتوى صارت علن عدم انعقاده إلا بإذن الولي لفساد الزمان» جاء في 
المعروضات لشيخ الإسلام أبي السعود العمادي: «سنة (١١۹ه):‏ القضاة مأمورون 
بأن لا يقبلوا التكاح إلا بإذن الولي»» كما في قانون الدولة العثمانية ص7/8١.‏ 


لاا ور لقا بح > تت 41/2 
الملّحاويٌ عن محمد 5: يُجَدّدُ القاضي العَقَدَ بينهماء وذَكرَ هشام عن شد 
رادو N‏ أفابروكا نا يوس E‏ عله وروا اق 
وروي عنه: أنه رَجَعَ إلى قول أبي حنيفة #5 قبل موته بسبعة أيام. 

وحَكّل الفقيه أبو جَعَمَّر المندوان ذه" أن امرأةٌ جاءت إل حمر ذف 
قبل موته بثلاثة أيَام» وقالت: إن لي وَلِيأَ» وهو لا يُرَوّجُني إلا بعد أن يأخدّ 
متي مالا كَثِيراً» فقال لها محمّد ا #ه: اذهبي فرَوجي نفسَكء وهذا ب ا 
روي من رجوعه 

وعن أبي يوسف ذه في غير رواية الأصولء مثل قول خمد 5 
لرا 

وني رواية: إن رَوّجت نفسّها من كفء لا يَتَوَقّفُ وإن کان من غير 
كُفءِ يرقب على إجازة الول 

وجه عدم ال جواز: ما رَوّت عائشة رضي الله عنها عن التب 2 أنه 
قال: «أيّا امرأةٌ كحت نفسّها بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل باطل باطل»)”. 


)١(‏ وهو محمَّدٌ بن عبد الله بن محمّدٍ البلخي الندُوَان» أبو جعفرء قال الكفوي: شيخ 
كبير» وإمام جليل القدر» كان عل جانب عظيم من الفقه والذكاء والزهد والورع» 
ويقال له: أبا حنيفة الصغير لفقهه» حدث ببلخ وأفتئ بالمشكلات وأوضح المعضلات» 
(«ت؟777ه). ينظر: العبر ۲: ۳۲۸ الجواهر١: .١97‏ 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال يل: «أيها امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 


.ء. ء د لل سحب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
وقوله 4£: «لا يكاح إلا بول ول 


ولأئّها كانت مُوَليا 0 قبل البُلُوعْ في حقٌ العَمَدِ والتفاذ؛ لعدم 

رأماء فلو زال إِنَّا زول بها حَدَتَ لها من الرّأي والعقل بِالبُلُوغء وإنّا حَدَتَ 
ها راي وعَقَل ناقص» ومن لر يدث له رأيّ أصلاً كن ب جنونا لا رول 
عه الولاية صلا ومن حَدَتٌ له DE‏ ورأي وافرٌ كالرَ جل و 
ولاينّه أصلاً فإذا حَدَتٌ النّاقص فكأنّه حَدَتَ من وجه دون وجي فتَبَجّتَ ها 


إخدى الو لان .وهر الاتعفاد دو نالاد عملا بالشيهين. 


ووجه المَسَخ: إذا لر تر الول أن التكاح إلى الأولياء بالحديث» 
فیتوقف على إجازته ویرتد بردّه» کا إذا عَمَدَ وتَوَقفَ علل إجازتهاء فإذا بَطَل 
مدد القاضي النكاح. 


باطل فنكاحها باطل» في شرح معاني الآثار : ۷» ومسند أحمد 5: »٤۷‏ والمعجم 
الأوسط ۱: ۹۸٦۲ء‏ ومسند الطیالسی ۰۲۰٦:۱‏ ومسند أبي يعن ۸: .٠۹۱‏ 

قال التهانوي في إعلاء السنن١١:‏ ۸۲: «فالجواب عنه: أنه عام خصوص البعض 
للأحاديث التي ذكرت في الباب» فهذا الحديث محمول عل نكاح الصَّغيرة أو هو 
حمول علك نفي الكمال؛ لئلا تنسب إلى الوقاحة» ويؤيد أن الحديث ليس علل ظاهر 
معناه فعل عائشة رضي الله عنها بخلافه» إذ زوجت حفصة بنت عبد الرّحمن أخيها من 
المنذر بن الزبير» وعبد الرّحمن غائب» فلا قدم غضب. ثم أجاز ذلك». 

2٠١5 :1/ وسنن البيهقي الكبير‎ »4٠1/ :" فعن أبي موسئ #ه في سنن الترمذي‎ )١( 
+61 وسنن أي ذاؤد؟: 475175 :وستن ابن ساج‎ 


لالأيكاة ور ا لكا بن > ا 

ووجه رواية هشام #ه: أنه عَقَدٌّ صَدَرَ من المالكء وتَوقّف على إجازة 
صاحب الح فلا يميخ برَدّ: كالراهن إذا باع الرّهنّ ورَدّه المرتمن. فإنّه لا 
يفخ البيعٌ حتئ لو صَبَرَ المشتري إلى حين انفكاك الرّهن تَقَذَّ وإذا بتي 
العَقَدُ أجازه القاضي إن امتنع الول لظليهء بخلاف ما ذُكر من المسألة؛ لأنَّ 
المرأة هي المالكة فطل بردّهاء كما إذا باع رمن ورد الرَاهن. 

وجه قول أبي تعلل: حت تنک وجا - 
[البقرة: .]77١‏ وقال كردم قلا جُبَاحَ عَلَيَكُمَ فيا فَعَلْنَ في 
ِالْعَرُوفٍ) [البقرة : 5 77]ء وني آية أخرئ: يِن Ee: e‏ 
شاك تا رق لبون وناك ٠‏ ال ممع رو رقا الات 
أضاقه إليهنَ على سبيل الاستقلال؛ إذ ل ريذكر معها غيرهاء وهي إذا زوجت 
نفسّها من كفءٍ بمهر الثل» فقد فَعَلّت في نفسها بالمُحروفء فلا جُناح على 
الأولياء في ذلك. 

وروی ابن عبّاس #د: أن فتاه جاءت إلى النبِيّ يل فقالت: يا لبي الله 
إن أبي رَوّجَني من ابن أخ له ليرفع تحسيسته وأناله كارهة» فقال ها: أجيزي 
0 بوك فقالت: لا رَعْبَةَ لي فيها صََعَ ايء قال: aS‏ 
شئت» فقالت: لا رَعْبة لي عنَاصَنَمَ أبي يا رسول الله ولكتي أردثٌ أن أَعَلِمَ 


.هءد.._بدنسسس سب تتحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


ر 1 > ٤‏ 59 3 
النساءً أن لم لللآباء من امور ا شيء)» والاستدلال به من وجوه 


)١(‏ فعن بردة ذه قال: «جاءت فتاة إلى النبي يِه فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه. 
ليرفع بي حسيسته» قال: فَجَعَلَ الأَمرَ إليهاء فقالت: قد أَجَرْتُْ ما صََعَ أبي» ولكن 
أردت أن َعَم النساءُ أذ له اله الآباء من الأمر شي في سنن ابن ماجة١:‏ 2507 
ومسئد أحنك١‏ 4+ 495 وسن الدارقطي :١۴ ٤:٤‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها: «أن فتاة دخلت عليهاء فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه 
ليرفع بي خسيسته. وأنا كارهة» قالت: اجلسي حت يأتي النبي #5 فجاء رسول الله كل 
فأخبرته فأرسل إلى أبيهاء فدعاه فجعل الأمر إليهاء فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما 
صنع أبي» ولكني أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآبار من الأمر شيء» في سنن 
النسائي الكبرىل5: ۱۷۷ وسنن ابن ماجه١‏ : 1۰۷ . 

وعن أبي سلمة #ه جاءت امرأة إلى رسول الله يك فقالت: «إنَّ أي أتكحني رجلاً وأنا 
كارهة» فقال لأبيها: لا نكاح لك» اذهبي فانكحي مَّن شئت» في سنن سعيد بن منصور 
١‏ 4 وني السنن الكبرى للنسائي 5: ١75‏ بلفظ: «لا نكاح له)» قال ابن حجر في 
الدراية ۲: 09: «أخرجه سعيد بن منصور» وهذا مرسل جيد)» وفي مصنف ابن أبي 
شيبة9: 7: «جاءت امرأة إلى النبي يي فقالت : يا رسول الله إن عم ولدي خطبني» 
فردّه أبي وزوجني وأنا كارهة» قال : فدعا أباهاء فسأله عن ذلك» فقال: إني أنكحتها 
وإ رآلوها خيرأًء فقال رسول الله 4: لا نكاح لك» اذهبي فانكحي من شئت». 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان في حجري جارية من الأنصار فزوجتهاء 
قالت: فدخل علي رسول الله يك يوم عرسها فلم يسمع غناءً ولا لعباًء فقال: يا عائشة» 
هل غنيتم عليهاء أو لا تغنون عليهاء ثم قال: إنَّ هذا ا لحي من الأنصار يحبون الغناء» في 
صحيح ابن حبان "11: .۱۸١‏ والمعجم الصغير 4: .٠٠۲‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ١ه‏ 

أحذها: قوله ي: «فانكحي مَن شئت». 

الثاني: قولها ذلك ولريّتكر عليهاء فعُلِم أنه ثابتٌ؛ إذ لو لريكن ثاب لا 
سكت عنه. 

الثالث: قوله اج عاض ر عل أن عَفَدَه غ ا 
بها فة دل لاجا غل أن العفد هة نضا وق التخارئ ران 
ا لاء بنت خدام أنكحها أبوهاء وهي كارهة» فرده ال )0. 

ووي ' E RT NN‏ 
إل علّ ذه فأجاز التكاح»٠.‏ 

وهذا دليل الانعقادٍ بعبارة النّساءء وأنّه أجارٌ التكاح بغير ول لأثئّهم 
كانوا غائبین؛ لأتا كَصَرَقّت في خالص حَقهاء ولا ضررٌ ل 


2¢ 
أ 


)١(‏ فعن القاسم: «أن | مرآة من ولد جعفر تخوّفت أن يُزوّجها وليها وهي كارهء 
فإن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة» فرّدّ التي 4 ذلك» في صحيح 


البخاري4: 6" 

ء۶ و 
(۲) فعن علي ظله: «أنّه أجاز نكاح | مرأة بخ بغير ولي أنكحتها أمّها برضاها» في مصفن | 
أ 


وعن هزيلء قال: «رُفِعَتَ إلى عل د اا و چا اماو اا فأجاز علي 
التكاح» في مصنف ابن أبي شيبة4: "47 . 


“تددس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


كص فها في مالهاء ااه في التكاح أَسَرِعٌ بوتا منها في المال» ولهذا ينبت 
لغير الأب وَالجدٌ ولا ي تيت هم في المال. 

ولأنَّ التكاح خالصٌ حقهاء حتى تَر الول عليه عند طَلَها وبذلّه 
هاء وهي أهل لاستيفاء حقوقهاء إلا أن الكفاءة حق الأولياء» فلا تَقَدِرُ على 
إسقاط حقهم. 

E E ES 

فما أن يرجم إلى القياس» وهو لنا عاك المال والرّجل 

أو برج والتَرّجيح معنا؛ e UL‏ 
عون فيه فقد ڪَکي عن اي العبّاس ارَوَزيّه قال : سمعت يحيئ بن معين 
يقول : «ثلاثة أحاديث رتبت عن الذي 86: اکل مُسکر حرام ). 

وسن مَس ذَكَرَه فليتوضاً)©. 


(1) فعن ابن عَم فال ا وکل سك ر ع وکل مسككر کرام ومن شرت اکر 
في الدنيا فمات وهو يدمنها إريتب لريشربها في الآخرة) في صحيح مسلم۴: 198/4 . 
(؟) في تاريخ ابن معين۳: 514: «سئل يحي عن الوضوء من مس الذكرء فقال: لا 
يتوضاً منه). 

(۳) فعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها في سنن أب داود١:‏ 45» وسنن الترمذي١‏ : 
5؛ قال: حسن صحيح. 

(5) قال يحيئ ابن معين في التاريخ 5 : :٣۰‏ «هذا حديث ليس بشيء). 


لاس دادور اا خا بس ج ا 


و و 


ودلا 9 إلا بول وشاهدي عدل»“”»ووافقه عل ذلك أحمد بن 
حل و خان ير راک ةاعد 4 
عل ا تتول: ار رتنیا فل کون يكس بلا ل قم 


إتنا اه رلا ول ول ا م هن ادكه ر احديت 


)١(‏ قال يحبئ بن معين في التاريخ٤: :٤۸٤‏ «هذا في كتب ابن جريج مرسل في| ظن»› 
ولكن هذا حديث ليس يساوي شيئء قدم أيوب بن هانىئ هذاء وكان ضعيف 
الحديث». 

(۲) فعائشة رضي الله عنهاء قال 45: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» وما كان من 
نكاح علل غير ذلك فهو باطل» فإن تشاجروا فالسلطان ولي مَّن لا ولي له» في صحيح 
ابن حبان9: 785. 

وعن عمران ذف قال صَل: «لا نكاح إلا بولی» وشاهدي عدل» في مسند الروياني١:‏ 
3 

وعن أبي موسى 45د قال : «لا نكاح إلا بولي» في س: سنن الترمذي ۳: ۰٤٩۷‏ وسنن 
البيهقي الكبير ۰۱۰٦:۷‏ وسئن أبي داود ۲: ۲۲۹ وسئن ابن مأجه ٠٠٥ :١‏ 

(۳) وهو إسحاق بن إبراهيم بن علد الْحنْظَلٍ المروزي» أبو يعقوبء المعروف بابن 
راهويه» وقال أبو زرعة: ما رؤي أحفظ من إسحاق» من مؤلفاته: «المسند»» 
و«التفسيراء (5151١778-1ه‏ ). ينظر: وفيات١: »35١1١-1١99‏ والعبرا: ٤١١‏ . 

(5) قال ابن قطلوبغا في الإخبار؟: 55": «قال الزيلعي في تخريج أحاديث المداية إر 
أجد هذا في شيء من كتب الحديثء وقال ابن الجوزي: هذا شيء لا يثبت عن ابن 
معين» وقد كان من مذهبه انتقاض الوضوء بمسه». 


٤‏ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


75 ا 2 و اع ا 
الآخر”. فإنه من رواية سليانٍ بن يسار عن الزهري» وهو ضعيف ضعفه 
3 تفع و اه٠‏ 
البخاري وأسقط روايته”. 


وروي أن مالکاً وابنَ جريب" د سألا الزهُرى عن هذا الحديث“ 
5 5 3 ا ا و 0 
فلم يعرفه» والرَّاوي إذا أَنَكَرَ احبر دل على بطلانه كالأصول مع الفروع» 
ولأن من مذهب عائشة رضي الله عنها جَّواز النكاح بعبارة النساء فعا 
ازو حت يت اخ عبد الرّمن حين غاب بالشام)» دل ذلك علل عدم 


)١(‏ أي حديث عائشة رضى الله عنها: «أي) امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل 
باطل». 1 

() قال الترمذي بعد روايته للحديث: «وهذا برواية سليمان بن موسئء وهو ثقة عند 
أهل الحديث. لر يتكلم فيه أحد من المتقدمين إلا البخاري وحده. فإنه تكلم فيه من 
أجل أحاديث انفرد بهاء وذكره دحيم» فقال: في حديث بعض الاضراب» قال النسائي 
في حديثه شيء). كما في الإخبار؟: 14 7. 

(۳) وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأموي ال مكي» قال ابن حجر: ثقة فقيه 
فاضل» وكان لض ویرسل» (ت0١٠5١ه).‏ ينظر: طبقات الشيرازي ص۸٥»‏ 
والتقريب ص٤ ."٠‏ 

(6) قال ابن قطلوبغا في الإخبار؟: 55: «أما ما عن ابن جريج فقد أخرجه أحمد. 
وقال فيه: عن ابن جريحء فلقيت الزهري فسألته فلم يعرفه» وقال ابن عدي في روايته» 
قال ابن جريح: فلقيت الزهري فسألته» فقال: أخشئ أن يكون سليان وهم» أما ما 
روي عن مالك فلم قف عليه». 

(5) فعن عائشة رضي الله عنها فقد ثبت عنها ما يخالفه» فإئها «زوّجت حفصة بنت 


ا ال رر قبلا اا ا بن > 5ت حت 88 
صحّةٍ الحديث وروايتها له» أو عل نسخه أو علل رُجحان ما ذَكرنا. 

وقوله: «الحادث ها رأي ناقص»» قلنا: المعتبيرٌ في اا ةفطن 
العقل والبُلوغ دون الزيادة والتقصانء فإن الاس يتفاوتون في الرّأي والعقل 
تفاوتا فاجشاًء ولا اعتبارٌ به في باب الولاية» فإن كام العقل والرّأي ولايته 
علل نفسِهِ وماله كولاية ناقصهماء وكم من التساء من تكون أَوّفر عقلاً وأشد 
رأيا من كثير من الرجال. 

ولأنْ في اعتبار ذلك حَرّجاً عَظياًء وهو حَرَح التّمييز بين الاس 
فعْلِم أن المعتبرَ أصل البُلُوغْ والعقلء وقد وُجدا في المرأق فيرب عليهما ما 
رتب عليه) في الرّجل قِياساً على المال. 

قال: (ولا إجبارٌ على البكر البالغة في النكاح)؛ لقوله #: «البكر 
E‏ ف نفسهاء فإن صمتت فهو إذنهاء وإن أَبَتَ فلا جَواز لها وقال 


أخيها عبد الرحمن المنذر بن الزبير» وهو غائب بالشَّام فلا قدم قال: أمثلي يُصنع به هذا 
إن أن قال: ما كنت أردٌ أمراً قضيتيه» فقرّت حفصة عند زوجها» في الموطأ ۲: 5804, 
وشرح معاني الآثار ۳: ۸» وغيرهاء قال ابن حجر في الدراية ۲: :٠١‏ إسناده صحيح. 
(1) فعن أب هريرة ذه قال ك:: «تُستأمر اليتيمة في تفيهاء فإن سكتت فهو إذنهاء وإن 
أبت فلا جوازغليها» في سنن أي :داود 7 ۲۳١‏ وستن التزمذي 4:7 * 64 وحسننة. 
وعن ابن عباس ب قال #: «ليس للموك مع الثيب أمرء واليتيمة تستأمر فصمتها 
إقرارها» في سنن النسائي ۲: 75/0-5/5. 


وج 2ح NAE EEE‏ 
: «شاوروا النساء 2 أَبُضاعِهن)", قالت عائشة رضي ومني بول 
اف إن البكر لتستحيء قال : اباش با۰ 


و سر س عل ر و :6 0 9 31 
(والسْنّة للوَّيٌ أن يستأمرٌ البكرٌ قبل النكاح ويَذْكْرَ ها الرُوجَ فيقول: 
إن فلاناً يحْطِبّك أو يذكرك فإذا سَكتت فقد رَضيت)؛ لما رَوَيناء فإذا رَوَّجَها 


من غير استئار فقد أخطأ السنةء فقد صح أنه يي «لما أراد أن ُرَو فاطمة من 
عل #: دنا إلى خدرهاء فقال: إن عَليَايَذَّكُرك ثم َرَج فَرَوّجَها»". 


)١(‏ فعن عدي بن عفيرة الكندي 5ه قال #: «شاوروا النساء في أنفسهن» فقيل له: يا 
رسول الله إن البكر تستحي» قال: الثيب تعرب عن نفسهاء والبكر رضاها صمتها» في 
سنن البيهقي/: 2149 وموطأ ابن وهب١:‏ ۸۲. 

وعن إبراهيم بن صالح» قال #5: «أشيروا علل النساء في أنفسهن وهي بكرا في مسند 
أحمد١٠:‏ 215 وقال الآرناؤوط: صحيح لغيره» وشرح معاني الآثار ٤‏ : 7758 ومسند 
الحايت 6433 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: قال #: «البكر تستأذن» قلت: إن البكر تستحبي؟ 
قال: إذنها صاتها» في صحيح البخاري٩: .۲١‏ 

(۳) فعن ابن عباس #د: «أنَّ النَّ ب ذكر لفاطمة رضي الله عنها إن عليّاً يذكرك» في 
مسند أبي حنيفة رلا. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يك إذا أراد أن يزوج شيئاً من بناته» 
جلس إلى خدرها فقال: إن فلانا يذكر فلانة» يُسميها ويُسمي الرجل الذي يَذَكُرُهاء 
فإن هي سكتت زوّجهاء وإن كرهت نقرت السّترء فإذا نقرته إر يَرّوّجها) في مسند 
أجد 4:١‏ 


للأيكاة | للاكتز و الا ا ا نب ج ت 
(ولو كت فهو إذن) لأثه :دلي الضاء إلا إذا كان عله وجه 
الاستهزاء. 
(ولو بَكَت) فيه روايتان؛ لآنه يكون عن سرور وعن حزن والمختار 


)١(‏ فإِئَا إن كانت بكراً فلها حالتان: 

أولاً: إن كان المستأذن ها وليها القريب أو وكيله أو رسوله» فيكون: بالتصريح: 
كرضيت وقبلت» أو الدلالة: كالضحك غير مستهزتة» والبكاء بللاصوت عل المختار 
للفتوئ. كا في رد المحتار٣:‏ ۲۹۹ والمعوّل عليه فيها قرائن الأحوالء فإن تعارضت 
أو أشكل احتيط» كما في فتح القدير": 50؟؛ لأنَّ الضحك قد يكون سروراً» وقد 
يكون استهزاءء والبكاء قد يكون للسخط وقد يكون أسفاً على فرقة الأهل؛ أو 
السكوت؛ لشدة حيائهاء على أن لا يكون سكوتها بالإكراه» كأن يقول لما أبوها: إن 
تكلمت قتلتك مثلا» فسكتت لا يكون هذا السكوت رضاً. 

ثانيً: إن كان المستأؤن الولي البعيد أو الفضولي؛ بأن كان لا أخ شقيق وأخ لأب 
فاستأذنها الأخ لآب وعيّن لا الزوّج والمهر أو استأذنها أجنبي» فلا بد من إفصاحها 
بالرضا أو بوقوع ما يدل عليه منها: كطلبها المهر مثلاًء ولا يعد سكوتها في هذه الحالة 
رضاً؛ لأنَّ هذا السكوت قد يكون لقلَّة الالتفات إلى كلامه إذ هناك مَن هو أو من 
فلم يقع دلالة عن الرضا؛ لاه يحتمل الإذن والرد والاكتفاء بمثله في الدلالة للحاجة» 
ولا حاجة في حق غير الأولياء؛ لأنَّه فضولي» ولا في حت ولي غيره أحقٌّ منه؛ لعدم 
الالتفات إلى كلامه بخلاف ما إذا كان المستأؤن رسول الولي القريب؛ لاله قائم مقامه. 
كاف ا 


مه .ءدمغمدل سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
وكذا لو زوّجها بغير إذنها ثمٌ بَلغهاء يعتبرٌ السکوت» كا ذكرنا. 
3 ع, سه 2 ٠ A‏ م ِ 
والبُلوغ إليها أن يرَسِل إليها وليها رسولا برها بذلك عدلا كان أو 
غر غدل > فإن أحيرها فصول قلا بد من 'العده أو العذالة4 لاه خر يَشبه 
Ed‏ 0 2 زا و 
الشهادة من وجه فيشترْط أحد وصفى الشهادة» وعندهما: لا يشترط ذلك؛ 


س افر 


لاله خر كسائر الأخبار. 


A ¢ 


$ 


ول ا إن كانوا خصون فيو را وا ل کنر 

ولو استأمرها فقالت: عَيْرّه أحبٌ إليّ منه لا يكون إذناً. 

ولو قالت ذلك بعد العقد يكون إذناً؛ لأنّه كلام ّمل الإذنَ 
وعدت ف ديت ادو ل العنة الول بطل الد الت 

(ولو استأذنها غيدُ الول فلا بُدّ من القّول)؛ لأن السكوت إِنّْ) جيل 
رضا عند الحاجة» وهو استئار الول وعجزها عن المباشرة» فلا يقاس عليه 
عدم الحاجة» وهومّن لا يملك العقد ولا التفات إلى كلامه. 


قال: (وإذن اليب بالقؤل)» قال 6: «الثيب تُستأمر»*: أي يُطْلَبِ 


کے و 


)١(‏ فعن أبي هريرة ذف قال 44: «لا تَنَكَحُ الأيم حتى تستأمر» ولا تنك البكرٌ حتى 
تستأذن» قالوا: يا رسول الله» وكيف إذءها؟ قال: أن تسكت» في صحيح البخاري۷: 


هة الاكتزن فبلا ا ا ا > تت تت 81 


أمرّهاء والأمر بالقول» وقال في حقٌّ البكر: «تَستأذن»٠:‏ أي يُطلب الإذن 
منهاء والإذن والرّضا يكون بالسّكوت. وقال 4: «والئَيبُ يُعَرِبُ عنها 
لسائهاه”, ولان السّكوت إِنّا جيل إذنا؛ لمكان الحياءِ المانع من النطق 
المختصٌ بالأبكار» ويكون فيهنّ أكثرء فلا يقاس عليها الثيب. 


قال: (وينبغي أن بذک لما الرّوج ب تَعْرِفه)؛ لعدم 2 الرّضا 
بالمجهول. 


E ed 5‏ 2 اف E‏ 3 
وقال بعضهم: يشرط تسمية قدر الصّداق أيضا؛ لاختلاف الرّغبات 
باختلافه. 


۷ وصحيح مسلم١١:51.‏ 

)١(‏ فعن ابن عباس نه قال #: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في 
نفسها وإذنها صماتها» في صحيح مسلم ۰۱۰۳۷ وصحيح ابن حبان 9: 21465 ومسند 
أبي عوانة ۳: ١۷ء‏ وسنن الترمذي 7: 157 5» وسنن الدارمي 7: 185. 

(۲) فعن عدي الكندي 4ه قال ي: «الَّبُ تُعَربُ عن نفسهاء والبكرٌ رضاها صَمَتُّهاا 
في سنن ابن ماجة١: ٥۰۲‏ ومسند أحمدة ؟: 2737١8‏ وشرح مشكل الآثار٤۱:‏ 2479 
وسنن البيهقي الكبير ۷: 41777 والمعجم الكبير 117: »٠١8‏ والفردوس”: 5 »٠١‏ وفي 
إعلاء السنن :١١‏ 80: صححه في الجامع الصغير؛ ولأنَّ الحياء في الثيب غير متوفر 
لقلّته بالمارسة» فلا مانع من النطق في حقها أو وجود ما يدل على الرضا غير السكوت. 
كما في سبل الوفاق ص7؟7١.‏ 


سمغ سب تتحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


قال: (فإن زالت بكارم تا بوثب" أو جراحة" أو تَعْنيسٍ” أو حَيْضٍ" 
فهي بِكْرٌ)؛ لأتها في حكم الأبكار» حتى ذل تحت الوّصية هم بالإجماعء 
ومُصيبها ول تُصِيبٍ. 

(وكذلك إن زالت بزنا) عند أبي حنيفة ظله. 

وقالا: تيج كا تُرَوَجُ البّبْ؛ لأنَ مُصِيبّها عائدٌ إليها؛ إذ هو من 
لويب وهو العَوْدْمرّة بعد أخرئ. 

وله: آنه لو شط تطقهاء فإن إر نطق موتا مَصَلحةٌ التكاح» وإن 

نَطَقّت والتاس يَعُرفوتها بكرأء فتتضرّر باشتهار الزّنا عنهاء فيكون حياؤها 
أكثرٌ» فتتضرّرٌ علل کل حال فوَجَبَ أن لا يشترط دفعاً للضرّر عنهاء حتئ لو 
کات سر ذلك ان أقيم عليها ا لحد أو اعتادته وتكرّر منهاء أو فضي 
عليها بالعدّة تستنطق بالإجماع؛ لرّوال الحياءِ وعدم التَضرّر بالنطق. 

ولو مات روح البكر أو طَلَّقّها قبل الدّخول تُرمّحُ كالأبكار؛ لبقاء 
البكارة وَالْحاء. 


(ولو قال الرَّوْجُ: بَلَمَك النْكاحٌ فسَكَتٌء فقال: بل رَمَدْتُ» فالقول 


. ٠۲۷ص أي نطة» وهي الوثوب من فوق» كما في سبل الوفاق‎ )١( 

(؟)أي: جراحة في المحل المعلوم لداع من الدواعي» كا في سبل الوفاق ص717١.‏ 
(۳) وهو طول المكث من غير تزويج» كا في سبل الوفاق ص۲۷٠‏ . 

(6) بأن نزل عليها دم الحيض بكثرة أزال عذرتهاء کا في سبل الوفاق ص717١.‏ 


لا اکور فبلا اا ا به تس س و 


فوشا لاجا متكرة لك بضعها وال بيه لآنه يده (ولا يمين 
عليها)'' عند أبي حنيفة لك خلافاً هما" وقد مر في الدّعوئ. 

ولو ادَّعت رَد التكاح حين أَدَرَكّتء وادَّعئ الرُوجٍ السّكوتء فالمَوَلٌ 
قولّه؛ لاه منک زَّوالٌ ملكه عنها. 

وإن رَوجَت نفسّها وزوّجها الول برضاها فأيّما قالت: هو الأول 
ولي ترما م اوكرت ااي 

وإن قالت: لا أدذري رب يبت واحدٌ منهم|؛ لعدم إمكانٍ الجمع» وعدم 


ول ويه عل آنا يك فوجدها كناب جميمٌ ار لان ابكار 
ا 

ولو رَوَّجَها وَلِيّها فبَعَّها فرذت ثمّ قال ها: إن جماعةً يَخَطِبونَك 
فقالكة أنارافي ب ان 1 تكها أذ ل لفون لان وها آنا رافية نأ 


)١(‏ لأنّه بذل وإباحة» وهذه الحقوق لا يجري فيها البذل والإباحةء فلا يقضى بها 
بالنكول» كالقصاص في النفس وكالحدود واللعان» وفي حمله علل البذل صيانة عرضه 
عن الكذب» فكان أوك؛ ولهذا لا يجوز إلا في مجلس القاضى وقضائه» ولو كان إقراراً 
لجاز مطلقاً بدون القضاءء كما في التبیین٤:‏ ۲۹۷. ٠‏ 

(۲) قال في الحقائق: والفتوى في النكاح على قوهما؛ لعموم البلوئ» كا في التتمة 
وفتاوئ قاضیخان» كا في التصحيح ص ."7١‏ 


؟بدبدددددللسهس سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
ومثله لو قال لرَجُل: كَرِهُتُ صُحْبِةَ فلانة فطلّقَتّهاء فرّرّجني | مرأٌ 
فرَّوّجَه تلك المرأةً لا يجوز. 
قال: (وغوز للوَلٌ” إنكاح الصّغبر والصَّغيرةٍ E EE‏ 


o 


)١(‏ الولاية نوعان: 

الأول: ولاية إجبار: وهي الوّلاية عن الصَّغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه 
والمعتوهة فإنَّ زواجهم لا يصح بلا ولي» وأقسام الآولياء في ولاية الإجبار: 

١.الأصل‏ وإن علاء والفرع وإن نزل إن كان مذكراً عاصباً؛ كالأب والجد والابن وابن 
الابن: 

فإن كا کر تيع عزو تروف وال له موا ار كانه را فنص روا 
وينفذ ويلزم؛ بأن لا یڈ فبك عبار يها( العقد علد البلوع ويعالة الصغرة والوفافة في 
حالة الجنون والعته» حتئ في حالة عدم الكقاءة ا اش والفرع 
العصبيين دان جدًاً بليغاً وينظران نظراً صاتباً بها عندهما من وفور الشّفْقة في اختيار 
الأهم وتقديمه عل المهم» لاسيم| وهما لر يعرفان بسوء الاختيار» بل بحسن النّظر في 
العواقب لخوفه من اللوم في المستقبل» فهذا كله يدل عل أَئَّما لو زوَّجًا لغير كفء أو 
أقل من مهر المثل لا يكون إلا لترجيح المصالح الأخرئ: كحسن الخلق ولطافة العشرة 
وكرم الصحبة وتوسيع التفقة على الكفاءة والمهر. 

وإن كان يُعرفَ بسوء الاختياره سواء كان آنياً من جهة المجانة أو الفسق» فيصحٌ وينفذ 
ويلزم إن كان الرّوج كفؤاً والمهر مهر المثل؛ لأنَّ المصلحةً ظاهرةٌ بخلاف ما إذا كان 
الزوج غير كفء, أو كفؤاً والمهر أقلّ من مهر المثلء فإنّه لا يصح؛ لاله ر يعرف بحسن 
الاختيار. 


ايها الاكتزن ضوالاج و الا م تس 11 


؟.غيرٌُ الأصل والفرع المذكر العاصب: كالأم والأخ والقاضي فيصحٌ وينفذ غير لازم 
إن كان الرّوج كفؤاً والمهر مهر المثل؛ لأنَّ العقد صدر من هو قاصر الشَّفْقة؛ لأنَّ أصل 
الشّفقة موجود» لكنّها قاصرة عند المقابلة بشفقة الأب وال جد فيتطرّق الخلل إلى 
المقاصد. فيثبت لما الخيار» فلوجود أصل الشّفقة نفذناه في الحال» ولقصورها أثبتنا هما 
الخيار في المآل؛ ليزال الضرر لو كان فيه ضررء ويضاف اختيارهما إلى نفسهاء إذ 
الشخْص ينظر في شون نفسه أكثرمن غيره» فيبرأ الأؤلياء عن عهدة اليتاميخ. 

الثاني: ولاية ندب «استحباب»: وهي الولاية علل البالغ العاقل الحرٌء ولو كان سفيهاً: 
وما حالتان: 

١.إن‏ كان مذكّراً يصحٌ تزوجه وينفذ لازماً بلا وليّ» ولا حقٌّ لأحدٍ من الأقارب في 
الاعتراض عليه» ولو كانت الرّوجة أقلّ منه شرفأء ودفع لها أكثر من مهر مثلها؛ لأنَّ 
العارٌ لا يلحقهم بهذا العمل. 

".إن كانت مؤنثاء فينعقد النكاح بعبارتها؛ لأئَّا تصرّفت فيا يصير حقهاء وهي من 
أهله؛ لكونها عاقلةً بالغدّه ويصح تزوّجها ونفاذه لازماً إذا ر يكن ها ولي عاصب؛ لأنّه 
لا يلحقه عار بنقصان المهر وبعدم الكفاءة مثل ما يلحق العاصب. 

وإن كان لها وللّّ عاصبٌ يصح تزويجها وينفذ لازماً بشرطين: 

- أن يكون الرّوج كفؤاً؛ إذ للولي حق الاعتراض إن لر يكن كفؤاء فلا يصح الرّواج 
أصلاً علك المفتئ به» وإن رضي بعده؛ لأنَّ العقد وقع باطلأء والباطل لا تلحقّه 
الإجازة» وإنَّا تلحق الصحيح الموقوف. أما إن رضي قبل العقد بتزويجها بغير الكفء 
ديه أذ ا وقد اباط د مقط 


:ا ااال سسسب جف الأخيار عن الاختيار لتعليل المختار 


والمحنونة )¢0 لقوله £ (أللا له يروج النّساء إلا الأولياء ولا يزوج ل 
من الأكفاء)”. 


وحق الولي بالاعتراض مقيّد با إر يسكت حتى تلد من زوجها؛ لئلا يضيع الولد 
بالتفريق بين أبويه» فان بقاءهما مجتمعين على تربيته أحفظ له بلا شبهة» ويلحق بها الحبل 
8 
- أن يكون المهر مهر المثل؛ إذ له الاعتراض علل الزوج إن كان أقل من مهر المثل قائلاً 
له: إِمّا آن تتم ها مهر المثل» وإمّا أن أرفع الأمر إلى القاضي؛ ليفسخ العقدء فإن مم 
اروج المهرّ فبها وإلا فللويّ العصبة الأمر الثاني» وهو رفع الأمر إل القاضي؛ ليفسخ 
اذه لأن الأواقاد مسمعرون يقاحة الهو وترون عتفنياة فافيه الكفاءة آم إن 
رضي الولي العاصب بأقل من مهر المثل فينفذ لازماً؛ لأنَّ المهرّ في الابتداء حق الو 
لكر ايو قن اسقط كر ی فوا وه ادقن ا اض لوليا 
مراع وقت الثبوت فقط فلا حق لما حالة البقاء» كا في الدر المختار ۲: /91 7» ورد 
المحتار ۲: 41 وشرح الوقاية ص 2750 
)١(‏ لقوله جلك (وَاللاَئِي يَتِسَنَ مِنَّ الْحِيض من سانكم إن اربعم ودن تلاك أشهُرِ 
اللاي يَِضْنَ) [الطلاق: 5]؛ إذ جعل الله تعالى للصغيرة التي إر تحض عدة وهي 
ثلاثة أشهر» ولا تكون عدة إلا بعد عقد الزواج» فدلّ ذلك على صحة العقد عليها من 
غير أن تستأذن؛ لاتا في سن لا يعتبر فيه إذنهاء وقوله غَلة: (وَأَنكِحُوا الأياتئ مِنَكُم) 
[النور: ۳۲]ء والأيامي: جمع آيم» وهو من لا زوج له رجلاً أو امرأة بكراً كان أو ثيباًء 
عامة تشمل الصغير والصغيرة والكبير والكبيرة» كا في تفسير النسفي : 2157 
وتفسير الكلبي ۳: 55». والكشاف 7: ۲۲۷ 
(۲) فعن جابر د قال 4#: «لا تنكح النساء إلا من الأكفاء ولا يزوجهن إلا 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 3 
وقال ي: «النكاح إلى العّصبات»”, والبالغاث حَرّجَنَ با سب من 
الأحاديث» فبقي الصغارء والنّبيّ 2 ١تزوّج‏ غائشة رضي الله عنهاء وهي 
سبع سنين» وبن اء وهي بيك تسع 00 وع ذه : «رَوَجَ ابنته 1 
كلثوم من عمر ضف و 1 التكاح ب ينض يَتَضَمَّنُ الصالح» وذلك 
کین ا فن وال فی في كل E O,‏ 


الأولياء» ولا مهر دون عشرة دراهم» في مسند أبي يعلل :٤‏ ١۷ء‏ وسنن البيهقي الكبير۷: 
٣۳‏ وسنده ضعيف. ك| في عمدة الرعاية ۳: 1۸ . 

وعن علي ذه قال يِ: «يا عل ثلاث لا ئها الصلاة إذا أتت» والجنازةٌ إذا 
حضرت. والأيّمُ إذا وجدت لا كفوءاً» في سنن الترمذي١: 277١‏ وحسنه» ومسند 
أحمد١‏ : ١٠٠٠ء‏ وسئن البيهقي الكبيرلا: .١7‏ 

وقال عمر ذيه: «لأمنعنّ فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء» في مصنف ابن أي 
شنيية 5 017و سطنتات غية OTE TE‏ لكان 1 

وقال عمر ظك: «ألا لا يزوّجَ النساء إلا الأولياء» ولا ب وج اا يالا اء فى شن 
سعيد بن منصورا: ۱١١‏ . 

(1) قال ابن حجر في الدراية ۲: :1١‏ لر أجده» وينبغي أن يكون مثلّه ما تواتر معن 
إل ودف عير عو فق اما من أن التزويج للعصبات» والله أعلم. 
(۲) فعن عروة ذه: «تزوج النبي 5 عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست سنين» وبنى 
بها وهي ابنة تسع» ومكثت عنده تسعاً) في صحيح البخاري :٩‏ ۱۹۸۰ . 

(۳) فعن عكرمة: «أن علي بن أبي طالب #5 أنكح ابنته جارية تلعب مع الجواري عمر 
بن الخطاب» في مصنف عبد الرزاق5: ٠١١‏ . 


٦‏ تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
اا هه ر ا و غ و و 
E‏ 

والقرابة مُوجبة للنّظر والشّفقة فينتظم الجميع» إلا أن شفقة الأب 
ولد أكترفكون عاف الاي لتحا راف رة غر غا اكت 
عنهما قلنا: بالانعقاد وثبوت الخيار عند البُلوغ» فإن رآهُ غير مصلحة قَسَخَّه. 

5 ر ع 5ع ر س 

(ثم إن كان المزوج أبا أو جَدَا فلا خيار هما بعد البلوغ)؛ لوفور 
شفقتهم| وشدة حرّصههما علل نفعهم» فكأتئهم باشروه بأنفسهم» ولآن النبيّ 
د اما حكر عائشة رضى الله عنها حين بَلَعَت0". 

(وإن زوّجَهما غيثهما فلهما الخيار) إن شاءا أقاما عل التكاح» وإن 

وقال أبو يوسف د: لا خيار لما كالأب والجد. 

وجوابه: ما ذكرنا من قُصور سَمَمَتهم عن سَمَقَةٍ الأب وال جدّ» وذلك 
مظنّة وقوع الَلّل في المقصود من النكاح» فينْيْتُ الخيار لدفع الملل لو كان. 

ثم سكوث البكر عند بلوغها رضاً إذا عَلِمَت بالنکاح» ولا يمد إل 
آخر المجلس كا في الابتداء. 

ولف تلخت بعل الذخول» فلا بل من القؤل» والتصريح بالرّضا أو 


.٠٠١ يعني لو كان لنقلء كا في الإخبار؟:‎ )١( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع 0# 
بالرَد؛ لأتّها ثيبٌ كما في الابتداء» وكذا الغلام. 

ولا بد في المَسْخ من القضاء؛ لأنْ العَقَدَ قد َم وتبّت أحكامّه. فلا 
يرتفع مُ إلا برفع مَن له ولايد وهو القاضي او ولأنه لرفع ضرر 
حَفِي؛ وهو وقوعٌ الَلّل في العقدء فيكون إلزاماًء فاحتاح إلى القضاء. 

ا 0 

ويشمل الذكر والاشن؛ لشمول المعدن ها 

ويُشترطً عِلْمُهما بالنكاح دون الحكم؛ لأنْ العقدَ يَتْمَرِدُ به الول 
فيعّدّران في الجهل. 

أما الحكمء فالدَّارٌ دارٌ الإسلام» فلا عُذْرَ في الجهل. 

وإذا اختارت القَسَحَ في خبار البُلوغ» فرق القاضي» فهي فرقة بغير 
طلاق» ولأنه فسخ تَبَتَ صَرورة دفع الآزوم» فلا يكون طلاقاء وهذا يَبْتُ 
E NOON‏ لأن المراد من الفَسّخ رَفعٌ مؤونات 
N a‏ فقوف لوو عليه 

وكذا لو اختار العْلامُ قبل الدخول لا مَهَرَ عليه» وليس لنا فرقةٌ 
جاءت من قبل الزّوجء وَلامَهُرَ عليه إلا هذه. 

والوجة فيه: أنه لو وَج جَبَ اهر لَا كان في الخيار ذ فائدة؛ لأنه قادرٌ علل 
00 

ولو مات أحدُهما قبل البُلْوعْ أو بعده قبل التّفريق وره الآخرٌ لصحَّةٍ 
العقدء وثبوث الملك به» وقد انتهين بالموت. 


علدب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار 
ع 41 3 5 و 7 5 

(ولا خيار لأحدٍ الزوجين ني عيب إلا ني ا لحب والعنة والخصاء) علل 
ما ياي في مَوَْضِعِه إن شاء الله تعال. 

قال : (والولٌ“ العصبة)؛ لقوله E‏ «النكاح إل احص بأت)5 وهم 
(على ترتيبهم في الإرثِ والَجب” ثم مولى العتاقة)؛ لأنّه آخر العصبات 

i 2‏ 8 
علل ما عرف في الفرائض. 


9 ی و القول ع ار کی ار مرضي کان الف ا 
والتنوير ص۸٥.‏ 

(0) سكاف فو كية لكي ال اللفطل کا ل ما ت 

(۳) ويكون ترتيب الآولياء علل النحو الآتي: 

أولاً: للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث والحجب؛ لأنَّه بترتيب الإرث وحده لا يُقدَّم 
الاب عن الأب» بل يُقَدَمُ الآبُ بأن يأخذ فرضه أولاًء ثم يأخذ الابن ما بقي منه» وأما 
مع ترتيب الحجب يقدم الابن عن الأب؛ لاله يحجبه حجب نقصان» والعاصب بنفسه 
ينحصر في أربع جهات: 

١.البنوة:‏ تشمل: الابن وابن الابن وإن نزل» فإذا اجتمع ابن المجنونة وأبوها قَذّمَ ابثها 
ومثلها المجنون» هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف إن وقال محمد د يقدّمُ الأب؛ لأنّه 


2 
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أوفر شفقة من الابن. 

۲.الأبوة: تشمل: الأب والجدٌ الصحيح: وهو أبو الأب وإن علا. 

“.الأخوة: تشمل: الخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن 
نزل كل منهما. 


لاال رر فبلا اا اا ت س س تت ست تا الا 


٤.العمومة:‏ تشمل: العم الشقيق» والعمّ لأب» وابن العم الشقيق» وابن العم لأب 
وإن نزل کل منهم. 

CE 

١‏ .با لجهةء فتقدّمُ جهة البنوّة ثم الأبوّة» ثم الأخرّةء ثم العمومة؛ فابن ابن الابن مقدَّمٌ 
عل الأب» ويسمّئ هذا تقدياً بالجهة. 

۲.بالدرجة» فإن وُجِدَ شخصان من جهة واحدة: كالابن وابن الابن أو الأخ وابن 
الأخ ترجح الأقرب درجةء فيقدّم الابن علل ابن الابن؛ لاله أقرب درجةً» ويسمّئ هذه 
۳.بالقوّةء فإن وُجِدَ شخصان من جهة واحدة ودرجة واحدة: كأخ شقيق وأخ لأب 
يرجح الأخ الشقيق؛ لاله أقوئ من الأخ لأب» إذ الأول ينتسب بجهتين» والثاني بجهة 
واج وف هله قن ا 

فان إريوجد مر جح بأن كانت الجهة والدرجة والقوّة واحدة: كابنين أو أخوين شقيقين 
أو أخوين لأب» استويا؛ لأننالو قدمنا أحدهما لزم عليه الترجيح بلا مرجح. 

ثانياً: العصبة السببية» وهي الآتية من ولاء العتاقة» فتثبت للمعتق ولو أنثىء ثم لبنوته» 
ثم لأبوته» ثم لأخوته ثم لعمومته علل الترتيب والترجيح والاستواء في العصبات 
ثالثاً: الأصول غير العصبات ما عدا أب الأم مع مراعاة الدرجة والقوة» فتقدّم الأم 
علل أم الأم وأم الأب؛ لقراء وتقدّم آم الأب علل آم الأم لقوّتها؛ إذ هي منتسبة 
EET‏ 

رابعاً: الفروع غير العصبات مع مراعاة الدرجة والقرّةء فتقدّم البنت عل بنت الابن. 
خامساً: الج غير الصحيح: وهو أبو الأم. 


ملت ..سممليه سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


قال: (وللامٌ وأقاريها التزویج ثم مولى الموالاة» ثم القاضي). أمّا الام 


وأقار ما فمذهب أب حنيفة ذلك. 


0 5 شر اهم ع ا 
وروي عنه» وهو قولم) ليس لهم ذلك؛ لما رَويناء ولأن الولاية ّت 
دَفعاً للعار بعدم الكّفء, وذلك إلى العصبات؛ لأثهم هم الذين يُعيّرون 
ل 


سادساً: الأخوات مطلقاً والأخوة لأم مع مراعاة الدرجة والقوة» فتقدم الأخت 
الشقيقة علل الأخت لأب والأخت لأم» وتقدم الأخت لأب عل الأخت لأم والأخ 
لأم. 
سابعاً: أولاد الأخوات والأخوة لأم مع مراعاة الدرجة والقوة. 

ثامناً: العمات والأعمام لأم مع مراعاة الدرجة والقوٌة. 

تاسعاً: الأخوال مع مراعاة الدرجة والقوة. 

عاشراً: الخالات مع مراعاة الدرجة والقوة. 

الحادي عشر: بنات الأعمام مع مراعاة الدرجة والقوٌة. 

الثاني عشر: أولاد العمات والأعمام لآم والأخوال الخالات وبنات الأعمام علل الترتيب 
مع مراعاة الدرجة والقوة. 

الثالث عشر: مول الموالاة: وهو الذي أسلم أبو الصغير علل يده ووالاه» بأن قال له: 
أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عنْي إذا جنيت؛ لأنّهِ يرث فتثبت له ولاية التزويج. 
الرابع عشر: الولاية إلى السلطان» كما في في شرح الوقاية ص 2715-5797 وعمدة 
الرعاية ؟: ۲۷ وذخيرة العقبن ص ١۱۸٠ء‏ وكمال الدراية ق771» والدر المختار ص": 
٥‏ وشرح الأحكام الشرعية ٦۳-٠۹:١‏ ورد المحتار؟: 311. 


للأيساة کر ا 

ولأبي حَنيفة ه: أن الأصَل في هذه الولاية إن هو القرابة الدّاعية إلى 
الشَّفقةِ والنَّظرٌ في حقٌّ الول عليه وذلك حمق في كل مَن هو عنص 
بالقرابة. 

و ا نه رها نن ا اغد من اباد الأعمام؛ 
وكذلك شفقة الج لأم والأخوالء ولأن الأمَّ أحدٌ الأبوين» فَتَتْتٌ الولاية 
ها كالآخرء وهو مروي عن عل واب مُسعود د. 

والأضل أن عل فر عاونا لوازي هو ا قر اللا 
لأمّها داعية إلى الشفقة والنّظر كالصبات. إلا بم تأخروا عن العصبات؛ 
لضعفي الرّأي وبُعد القرابة» كا في الإرث. 

وأمّا الحديث. فإنّهِ يقتضي النّكاح إلى العّصبات عند وجودهم. أمّا 
عند عديهم, فالحديث ساكتٌ عنه. فنقول: يقل إلى ما هو في معن 
العصبات في الشفقة» فلا يكون حُجَةَ علينا بل لناء وتمامّه يُعرف في الفَّرائض 
في فصل ذوي الأرحام. 

وأمّا موك العتاقة؛ فلأنّه وارث مؤخرٌ عن ذوي الأرحام» فكذا في 
الولاية» ولأنّه عصبةٌ عل ما عُرف في الفرائض. 


7مدكء.. _ سسب تتحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وأمّا القاضى؛ فلقوله يَل: «السّلطان ول مَن لا ولي له)”. 

قال: (ولا ولاية لصَغير ولا تجنون ولا كافر على مُسْلمَةٍ), أمّا الصَّبىُّ 
DEST‏ تعر نا 

وأمّا الكافر» فإنَّ الولاية تقتضى نفودً قول الول عل المولى عليه ولا 
نفادً لقول الكافر علك المسلم كما في الشّهادة» قال الله تعالك: (وَلَن عل الله 
ِلْكَافِرِينَ عَلّ المؤْمنينَ سَبيلا) [النساء: وق لدالولانة هلم ولذه 
E EE‏ بَعْضهُمْ أَوْلِيَاء به بَعضٍ) [الأنفال : «VY‏ 
وهذا قبل شهادةٌ بعضهم علل بعض. 

قال: (وابن الجنونة يُقدّمُ على أبيها) في ولاية التكاح. 

وقال خمد ته يدم الآَبُْ؛ لأنه سفق 

ول |: إن التقديم هنا بالعُصوبة» والابن مُقَدَمُ في العُصوبة كا في 
الإرث. 

قال: (وإذا غاب الول الأَفرَبٌ غَيْبَةَ منقطعةً لا ينظ الف الخاطبٌ 
حضوره زوّجها الأبُعد)". 


:5 فعن عائشة رضى الله عنها في مصنف ابن أبي شيبة ۷: 27/5 ومسند أحمد‎ )١( 
ومسند‎ »١685 ۲ والمستدرك‎ TA: وصحيح ابن حبان‎ «۷0:١ مكل والمنتقى‎ 


أبي عوانة ": لالاء وسنن الترمذي 7: /01 25 وحسّنه. 


للايساة لاكتو و قباد وام نسح تست !1 
واختلفوا في العَيبةِ المتقَطعة: 
فعن أبي يوسف #ه: مسيرة شهر. 
وعن خُحَمَّدٍ ذه: من الكوفة إلى الرّي حمس عشرةً مَرّحلة» وعنه: من 
بغداد إلى الرّي عشرونَ مرحلة. 


وفصّل ابن شجاع ذه ذه ذلك فقال: TS‏ 
القوافل والرّسل في السّئة إلا مره واحدةً فهي غيبة مُنقطعة ؛ قال القدُورِيُ 
ه: وهذا صحيحٌ؛ لأن الخاطب لا يَنْنَظِرٌ سنةء ولا يَعْلَمُ هل يجيب الول أم 
لاء وقد ينتظر بعص السنةء فلذلك قَدَرَه ببذا. 

وقال رُفر #5ه: إذا كان في مكانٍ لا يُدرئ أين هوء فهو غيبة مُتقطعةٌ 
وهذا حَسَرنٌ؛ لأنّه إذا كان لا يدري أين هو لا يُمكن استطلاع رأيه» فتفوت 


- 


المصلحة. 


)١(‏ أي سواء غاب في البلدة بأن كان مختفياً أو خارجها بحيث لا ينتظره الخاطب 
الكفء» واختاره أكتر المشايخ وصاحب الملتقول ص 2.60١‏ وصححه شمس الأئمة 
السرخسي ومحمد بن الفضلء وفي الحداية :٠٠١ :١‏ أنه أقرب إلى الفقه. وفي الفتح۲: 
5 أنه الأشبه بالفقه. وفي الدر المنتقى١:‏ ۳۳۹ عن الحقائق: أنه أصح الأقاويل. وفي 
البحر": :٠١١‏ الأحسن للإفتاء بها عليه أكثر المشايخ. 

والقول الثاني: هو مسافة القصر: وعليه أكثر المتأخرين» واختاره صاحب الكنز 
ص٥ »٤‏ والتنوير؟: »٠٠١‏ وقال صاحب الكافي والتبيين ۲: ١717‏ : وعليه الفتوى. 


لت _تدغسس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وقيل: ثلاثة أيّام» والمُختارٌ ما ذَكَرَه في الكتاب؛ لأنّه تفوت المصَلحةٌ 
باستطلاع رأة وانتظاره. 

وقال زفر #ك: لا ر يُروَّجُها الأبعد؛ أن ولايةً الأقرب قائمةء حتى لو 
زوَّجَها حيث هو جاز. 

ولنا: آله لو ل يقل إلى الأبعٍ تتضرٌ الخو لأنه شرت الف 
الحاضرء وقد لا يد N‏ ان وا لا اسه 
ولان الغائت عاجرٌ عن تدبير مصالح التُكاحء فيقوت مَقصودٌ الولاية؛ لأتها 
نظريّة» ولا نَظَرَ في ذلك. 

وأما إذا زوّجَها ففيه روايتان» قيل: لا يجوز؛ لانقطاع ولايتِه» وقيل: 
جوز؛ او الانتفاع برأيه» ولأنا انا أَسْقَطّنا ولايئّه 2 للضّرر عن 
الصَّغْيِرَة فإذا زوَّجّها ارتفمَ الضَّررء فعادت الولاية بعد ارتفاعها. 

ولا يتتقل إل السّلطان؛ لأنه ول من لا و له بالحديث» وهذه ها 
أولياء؛ إذ الكلامٌ فيه. 


قال: (ولو زوَّجها وليّان» فالأوّل ؤلى)؛ لقوله ي: «إذا أنْكَحَ الوّليان 
فالأول أو ©« ولاه ل سبق فقد صَحَّ فلا يجوز نکاح الثاني» وهذا أن 
2 ب الولاية القرابة» وهي لا تتجزأء والحكم الثابك به اال هرا 
ارك قوتي 16 رن لالب عله عاق الا نان 

(وإن كانا معاً بطلا)؛ لتعذّر الجمع وعدم أَوُلوية أحيهما. 

قال: (ويجوز للأب وال جد أن يزوج ابته بأكثر من مهر المثل وابنته بأقل 

وقالا: لا يجوز ذلك للب وال جحد أيضاً إلا أن يكون ثقصاناً يُتَغاين في 
مثله» ذلا تنعل العقد عفد هياء لن الولاية ار ولا نَظَرَ في ذلك» 
و لهذا لا يجورٌ ذلك في المال. 

ولأبي حنيفة #5: أن التكاح عقدٌ عُمُر» وهو يَشْتَمَلٌ عن مقاصد 
وأغراض ومصالحَ باطنة» فالظاهرٌ أن الأب مع وُفور شفقته وكمال رأيه ما 
أقدم علل هذا التقص إلا لمصلحة ربو وتزيد عليه» هي نفع من القَدّرٍ 
الفائتِ من الال والكفاءة» بخلاف المال؛ لأن المقصوة الالية لا غيرء 
وبخلاف غير الأب والجدٌ؛ لأ : نهم أنقص شفقة. 


)١(‏ فعن سمرة #5 قال 4#: «أيم| امرأة زوجها وليان» فهي للأول منهم» في سنن آبي 
داود؟: ۲١‏ وسنن الترمذي7: »5٠١‏ وحسنه» وقال: «والعمل علل هذا عند أهل 
العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافاً) . 


۷٦‏ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وبخلاف ما إذا زوّج أمةَ الصّغيرة لعدم الجابر في حقه؛ لأنَّ مقاصدَ 
التكاح إر تحَصّل للصّغير. 

وبخلاف ما إذا ترو جت ك 
الاعتراض عليها عنده» حتئ يتمم َّم لها مهرٌ مثلها أو يُفارقها؛ لأنّها سريعة 
الانخداع صعيفة الرأي» فتفعل ا ا ل خض اقات 
لأ الساء قلا يرن في عواقب الأمور ومصالجها. 

وقال أبو يوسف ومد #: لا اعتراض عليها؛ NE‏ 
وذ كان ذا ن لذن ل 

ولأبي حنيفة له #له: إن اله إلى عشرة دراهم حق الشّرع» فلا يجوز 
التتقيص منه ؛ سرع حت حت لو سَمّى أقلّ من عَمْرِة فلها عشرةٌ وإلى مهرٍ 
مثلها حى ى الأولياء؛ لأئهم يعون بذلك فلهم مخاصمتها إل قامه 
والاستيفاء اي انان شاي N‏ 

قال: (والواحدٌ يول طَرَفي العَقَدِ ولياً كان أو وكيلاً أو وَلِياً و وكيا 
أو أصيلاً ووّكيلاً أو وَلياً وأصيلا). 

أمَا الول من الجانبين كمّن زوّج ابن ابه بنتَ ابن له آخرء أو بنت 
أخيه ابن أخ له آخر» ونحو ذلك. 


والوكيل ظاهرٌ. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۷۷ 
ونا الول والوكيل بآن:وكله ربجل أن يرو جه ننه الصغرة أو وكلته 
ارا أن وها تة الصف 
اال ك لاض نوا أذ أن وها فة 
وأا الل والأصيل أن يزوّج ابن عمّه الصّغيرة من نفيه. 
ووو أن يقول: اشهدوا 8 رح فلانة من فلان» اق فلانة 
متي» أو تزوّجتٌ فلانةء ولا يحتاج إل القبول؛ لاه تعس الشطرية: 
وقال رُفر 4#: لا يجوز ذلك؛ لأنّه لا يُمكن أن يكون الواحدٌ ملكا 
و و و 00 ٠. ١‏ - و 5000 
ولنا“: أنه معيّرٌ وسَفيرٌء والمانع من ذلك في ابيع دی الحقوق لل 


)١(‏ لأنَّ حقوقٌ النكاح والعقد لا ترجع إلى الوكيل» وإذا كان معبّراً عنه وله ولاية عل 
الزوجين» فكانت عبارته كعبارة الموكل» فصار كلامه ككلام شخصين» فيقوم العقد 
باثنين حكراً» والثابت بالحكم ملحق بالثابت حقيقة» كم في البدائع :١‏ ۲۳۲-۲۳۱. 
وقال غَل: (وَيَستَفْيُونَكَ في النّسَاء قل الله فيكم ذ فين وَمَا ينل عَلَيَكُمّ في اتاب في 
امي الساء اللاي لا وون عا كب كن وترغبون أن كتوق [الساءة /131]ء 
فقوله غَلِهُ: لا وتوت [النساء: ] خرج حرج العتاب» فيدلٌ عل أنَّ الول يقوم 
بنكاح وليّته....آن تنکحوهن وحده؛ إذ لو إريقم وحده به إريكن للعتاب معنئ؛ لما فيه 
من إلحاق العتاب بأمر لا يتحقق. 

وقال ¥: (وَأَنَكِحُوا الأَيامَى مِنَكُمٌ] [النور: ۳۲]» أَمَرّ سبحانه وتعالك بالإنكاح مطلقاً 


من غير فصل بين الإنكاح مِن غيره أو من نفسه. 


مد ٠غددلس‏ سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


لاسي لق ا اي مُطالَباً في 


قال: و تلقل عقا يَنْعَقِدَ نكاح الفُضونٌ مَوقوفاً كالبيع إذا كان من جاب 
واحدٍء أمَا من جانبين أو فُضُولِياً من جانب أصيلاً من جانب فلا)". 


وعن عقبة بن عامر بء قال ئ لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة» قال: نعم» وقال 
للمرأة: أترضين أن أزوجك فلاناء قالت: نعم» فزوج أحدهما صاحبه» في صحيح ابن 
حبان 4: ۳۸١‏ والمستدرك 7: ۱۹۸. 

وعن عبد الرحمن بن عوف 5 :أنه قال لأم حكيم بنت قارظ: «أتجعلين أمرك إِلُ» 
قالت: نعم» قال: زوّجتك» فعقده بلفظ واحد» في صحيح البخاري 5: ۱۹۷۲. 

(1) الأضل ف هدا أن كل عفد دوين الفضول ولعي أى: قبل يقب ل الاعات 
سواء كان فضولياً آخر أو وكيلاً أو أصلياً أو ولياً انعقد موقوفاً علن الإجازة» 0 عقد 
ليس له قابل يقبل الإيجاب وقت العقد يقع فاسداًء كا إذا قال الفضولي: اشهدوا أني 
زوجت فلانة لفلان وقبل عنه فضولي آخرء أو قال الرّج+ 

ل: تزوجت فلانة وهي غائبة» فأجابه فضولي» وقال: زوّجتها منك؛ لأنَّ ركن التصرّف 
وهو قوله: زوجت وتزوّجت صدرٌ من أهله» وهو الحرٌ العاقل البالغ مضافاً إل محل 
وهو الأنث من بنات آدم 2 لتلا وليست من المحرمات» ولا ضرّرٌ في انعقاده موقوفاً عل 
الإجازة لكونه غير لازم فينعقد موقوفاًء فإن رأى فيه مصلحة نفذه. كا في ال هداية وفتح 
القدير۳: ٠8-7٠17‏ "ا وشرح الأحكام الشرعية .۲٠٠:١‏ 


لاساد الذكتو ‏ اام واا ا > ١‏ > تين 1/8 
الكل اور ن ام اا ا عفد ودر فد مل ا 

و ر بغير مر > وسو اعافد 
لاب 


3 و 


4 


a 
وقال أبو يوسف هه: ينعقد موقوفاً عن إجازته).‎ 
والمُضويٌ من جانب أصيل من جانب بأن يقول الرّجل: اشهدوا أني‎ 
قد تزوّجتُ فلانةه وهي غالبةٌ َيل عنها أحد فهذا أيضاً على الخلاف.‎ 
ولو جَرَئ بين فُضُولِيين جارٌ باتفاقنا.‎ 
وذكرنا في البيوع الدّليل علل انعقادٍ تصرّفات الفضول.‎ 
لأبي يوسف هه في «الخلافية»: أنه لو كان وكيلاً انعقد وتَمَذَّء فإذا‎ 


تر عابيو 


را ل قت 

وه أن هذا كنول EN‏ رتو من عن هنا EES‏ 
كان أصيلاء بخلاف الوكيل؛ لأنْه معب فينقل كلامه إليهماء وكلامُ 
المُضُوليين عقدٌ تام فلا يقاس عليه 

ولو زوج الأبُ ابته الكبيرك فجن قبل الإجازة فأجازه الأبُ جار 
وتَمَدَِ لثبوتٍ الولاية عليه وَقتَ الإجازة. 


ىم . ينتقتشسيببِههس سب تتحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


فصل [ني الكفاءة] 

(والكفاءة عبر في العام عقر اق الوّجال للساء للزومه في 
جنيو ولآن الفرافة عو و قيطي كر Cl‏ لدعي ولا كلك 
الرّجل؛ لاه هو المسَتَمْرِشُ 

والأصل فيه: قوله وَله: لا ليرج ال جرس 
إلا من الأكفاء»”» ولأن المصالح إِنّْما ت اکان غالا فط ليدم 
المقصود منه. 

قال: وتُعَتبَرٌ (في النَْبٍ)» فقريش بعضُهم أكفاءٌ لبعض لا يُكافئهم 
غيرهم من العّرب» والعربُ بعضهم أكفاءٌ لبعض لا يُكافئهم الموالي» قال 
ي: «قريش بعضهم أكفاءٌ لبعض» والعَربُ بعضهم أكفاءٌ لبعض»”. وقال 


)١(‏ سبق تخريجه قبل صفحات عن جابر كه قال 45: «لا تنكح النّساء إلا من الأكفاء 
ولا يزوجهن إلا الأولياء» في مسند أبي يعن : الاء وسنن البيهقي الكبيرلا: ٠١١‏ . 

(۲) فعن ابن عمر ت قال #: (قريش بعضهم أكفاء لبعض بطن ببطن» والعرب 
بعضّهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة» والموالي بعضّهم أكفاء لبعض رجل برّجل) قال 


لأيهاة الاكتؤن عوااج | إوا الخذا ع بلح تس تتا |1 


#: «والموالي" بعضهم Dy‏ 1 


البيهقي في سننه الكبرئ ۷: 175: هذا منقطع بين شجاع وابن جريج حيث إريسم 
شجاع بعض أصحابه» ورواه عثان بن عبد الرحمن عن علي بن عروة الدمشقي عن ابن 
جريج عن نافع عن ابن عمر» وهو ضعيف» وروي من وجه آخر عن نافع وهو أيضاً 
ضعيف بمرّة. انتهئ. وني الباب أحاديث تؤيد هذا المعنى في مسند البزار ۷: ١١٠١ء‏ 
ومجمع الزوائد 5: ۲۷١‏ والدراية 7: 51. 

وعن ابن عمر ده قال &4#: «كا خلق الله الخلق اختار العرب» ثم اختار من العرب 
قريشاًء ثم اختار من قريش بني هاشم» ثم اختارني من بني هاشم» فأنا يره مِنْ حيرو 
في المستدرك 5: /917» وسنن البيهقي الكبير ۷: 175» وقال: هذا مرسل حسن. 

وقال سلان الفارمي 45ه: «ثنتان فضلتمونا بها يا معشر العرب: لا تنكح نساؤكم» ولا 
نؤمكم» في سنن البيهقي الكبير ۷: ٠١١‏ وقال: هذا المحفوظ موقوفاً. 

وعن واثلة بن الأسقع ذه قال ي: «إنَّ الله اصطفئ كنانة من ولد إسماعيل واصطفى 
قريشاً من كنانة واصطفئ من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم» في صحيح 
مسلم 5: .١1/87‏ 

وعن أبي هريرة د قال يك: «خيرٌُ نساء ركبن الإبل: صالح نساء قريشء أَحْنَاهُ على 
ولد في صغره وَأَرَعَاهُ عل زوج في ذات يد في صحيح البخاري 7: 2١777‏ وصحيح 
مسلم 5: ٤‏ ١۹ء‏ قال المهلب: إلا يركب الإبل نساء العرب» ونساء قريش من العرب» 
فنساء قريش خير نساء العرب» وقد أخبر 4¥ با استوجبن ذلك: وهو حنوهن علل 
آولادهن» ومراعاتہن لأزواجهن» وحفظهن لآموالهم» کا في شرح ابن بطال ۷: 117/68 . 
)١(‏ أي العجم» فهم ضيّعوا أنسابمم» فلا يفتخرون بها لجهلها عندهم» وإنَّا يفتخرون 
بالإسلام والحرفة. 


مغ سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
أكفاءٌ لبعض»)”. 
ىر و E‏ 
ولا يعتبرٌ التفاضل في قريش وإن كان أفضلهم بنو هاشم؛ لما رَويناء 
& 000 3 - 2 ا 0 2 
ولأن النبيّ يي «زوّج ابنته عثمان ذه وكان عَبشْمياً" أمويا»» وعلٌّ 5ه «زوّج 


ابنتّه عمر که وكان عدوياً». 
قال محمد 5ه: إلا أن يكون تَسَباً مَشهوراً كبيتٍ الخلافة تعظي)ً ها. 
قال: (وني الدين والتقوى)” حتئ إن بنتَ الرّجل الصّالح لو 


والعجمي: من إر ينتسب إلى إحدئ قبائل العرب» قال ابن عابدين في رد المحتار": 
۷ «وعامة أهل الأمصار والقرى في زماننا منهم سواء تكلموا بالعربية أو غيرهاء إلا 
من كان له منهم نسب معروف: كالمنتسبين إل أحد الخلفاء الأربعة أو إلى الأنصار 
ونحوهم»؛ لكن العا وإن كان أعجمياً كفؤٌ للقرشية وغيرها؛ لأنَّ شرف العلم فوق 
شرف الشنب وغيره» كنا فى زد المحتار :101 

)١(‏ هو جزء من الحديث السابق. 

() نسبة إلى عبد شمس» وهذا ما جاءت فيه النسبة "لل غير قياس» وعبد شمس جده 
افالت فهو ع ان ن .عفان بن أن العاض تن أمة ب عند شمس بن عبد اف 
اجتمع فيه مع النبي #5 وأمّه أروئل بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن 
عبد مناف» وجدته لأمه البيضاء عمة رسو الله #5 زوجه النبي 5 ابنتيه رقية وأم 
کلثوم» كما في الإخبار۲: 07 . 

(۳) وهي التقوئ والزهد والصلاحء كما في البحر”: »١157-١541١‏ وتكون في العرب 
والعجم» والمعتبر فيه: 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۸۲ 

وت فا كان للآولياء الود لاله من افش الأشياء واا 7 تعر بذلك» 

وقوله #: «عليك بذات الدّين تربت يداك" إشارةٌ إلى آنه أبلغ في 
وقال خمد 4: لا يُعتبرُ إلا أن يكون فاجشاً: كمن يُصَمَعْ ويُسَحَرٌ 
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مقن واف ل كران وول الطنياة ر 
عليه أحكامٌ الدنياء ولأن ااا للد كه وإن كان لا يبالي با 
يقولون فيه» ولا يّلحقها به شين بخلافٍ الفاحش؛ لأنه يَلْحقها به شين 


أولاً: أن الفاسق ليس كفواً لصالحة بنت صالح» وإن لر يعلن الزوج فسقه علل 
الصحيح؛ لأنََّا تعيّر به» هذا اختيار الفضلي #ه. ومشئ عليه في الوقاية ص 10 5. وفي 
الدر المنتقئ :۳٤١ :١‏ هو الصحيح. 

اتا أن الاو كله ا ا 

ثالثا: أن الفاسق كفو لفاسقة بنت صالح؛ وليس لأبيها حق الاعتراض؛ لأنَّ ما يلحقه 
من العار ببنته أكثر من العار بصهره. 

رابعاً: أن الفاسق كفو لصالحة بنت فاسق إن رضيت هي بذلك؛ إذ ليس لأبيها حق 
الاعتراض؛ لاله مثله» وهي قد رضيت به. 

فالتعويل عن صلاح الكل» ومّن اقتصر علل صلاحها أو صلاح أبيها نظر إلى الغالب 
مِن أن صلاح الوالد والولد متلازمان» كا في رد المحتار؟: »۲١‏ وعمدة الرعاية؟: 
۹. 

(1) فعن أبي هريرة فك قال : «تنكح المرأة لأربع: لماهاء ولحسبهاء ولجالماء ولدينهاء 
فاظفر بذات الدين تربت يداك» في صحيح البخاري ۲: ٦۸٠۱ء‏ وصحيح مسلم۷: ۷. 


م ...6ش سس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


وعن أبي يوسف #ه: إذا كان الفاسق ذا مُروءةٍ فهو كفءٌ وهو أن 
و ا 

قال: (وني الصّنائع )”"؛ لأنَ التاس يُعيّرونَ بالدّنيء منها. 

وعن أب حنيفة 44: أنه غير معتبر» فإنه يمكن الانتقال عنهاء فليست 
و ا 

وعن أبي يوسف ه: لا يعبر إلا أن يفش كالحائكِ والحجًام 
والكنّاس والدبّاغ» فإنّه لا يكون كفوا لبنت البَرّاز والعطار والصَّيرقٌ 
والجتوهريٌ. 

قال: (وفي المال»» وهو يلك المهر المعَجَّل والتفقة في ظاهر الرّواية”, 


)١(‏ والمعتبر فيه: دناءة الحرفة ورفعتها من جانب الزوج ووالد الزوجة. والمعول عليه 
في تحديد ذلك هو العرف» فالكناس ليس كفواً لبنت التاجر» وهكذاء وحينئظٍ يكون 
المدار فيها على التفاخر والتعيّر» وحقّق في غاية البيان: أنَّ اعتبار الكفاءة في الصنائع هو 
ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وصاحبيه؛ لأنَّ الناس يتفاخرون بشرف الحرف ويتعيّرون 
بدناءتباء وهي وإن أمكن تركها يبق عارهاء كا في البحر: 55 »١‏ وفي الملتق١:‏ ٠ه‏ 
«وحرفة عندهماء وعن الإمام تيه روايتان» فحائك أو حجام أو كناس أو دباغ ليس كفاً 
لعطار أو بزاز أو صراف. وبه يفتول»). 

(۲) أي المعتبر فيه: المهر والنفقة علل الصحيح» وعن أبي حنيفة ومحمد د في غير رواية 
الأصول: أن الكفاءة في اليسار معتبرة؛ لأنّ الناس يتفاخرون بقلة المال وكثرته» كا في 
رمز الحقائق ٠٤۹:١‏ والتبيين ۲: ١٠١٠ء‏ وشرح الوقاية ص95 5, والمقصود بالمهر: 


لابشا اكت بلا اا ا بن ١‏ 7ت 2 8ل 


حت لو وجد أحدّهما دون الآخر لا يكون كفؤاً؛ لأنَ بالنفقة : تقوم مصالح 
التكاح» ويدوم الازدواج فلا بد منهء والمهرٌ بدل البضع فلا بد من إيفائه. 

وا سرع عار نه ا ت حتى يُسموئّه نقدأ» والباقي بعده 
تعارفوه مؤجلاً. 

وعن ابي يوسف ا فد إن كان يملك اهر دزت التفقة ليس بكي 
واف كان مولن التق ورن امير فو كف لأن ال رى فة الاما 
يعد الرّجل قادراً عليه بقدرة أبيه» آنا التق لا يد منها في كل وقت ويوم. 

وني «التوادر» عن أبي حنيفة ومد # دترا اف ارز حك 
EAE EE‏ د عقدها. 

وقال أبو يوسف 4# إذا كان قادرا عل إيقاء ما تخل و كتيب ما 
فی عليها یوما بيوم كان كفواً لهاء ولا اعتبار بها زاد عن ذلك؛ لأنَّ المالّ غاد 


ع 


ورائح. 

قال: (ومن له أب ني الإسلام لا يُكافئ مَن له أبوان)؛ لان النََسبَ 
بالأب» وتمامّه بالجد. 

(والأبوان والأكثر سواء)؛ لما بيّنا. 


وعند أبي يو سف طك: لواحن واا كر سوا وقد كتوق لغری 


ومن أَسّلمْ بنفسِهِ لا يكون كفؤاً كن له أب واحدٌّ في الإسلام؛ لأن 


أي المعجل» ولا يعتبر الباقى ولو كان حالآء كما في التبيين7: ٠١١‏ 


۸٦‏ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
والكفاءةٌ في العقلء قيل: لا تير وقيل: تخت فل يكون المجنون 
قال: (وإذا ترْوّجت غير كفء فللولٌ أن يُفرّق بينها) دفعاً للعار 

عنه» والتفريق إلى القاضي» كا تقدّم في خيار البُلوغ» وما لريُفرّق فأحكامُ 

التكاح ثابتةء ولا يكون المَّسحٌ طلاقاً؛ لأن الطّلاقّ تصرف في التكاح» وهذا 
قَسْحْ لأصل التكاح» ولأنّ الفَسَّحَ إن يكون طلاقاً إذا فَعَلّه القاضي نيابة عن 
الروج» وهذا ليس كذلكء وهذا لا يجب لما شيءٌ من المهر إن كان قبل 

الدخول؛ لما بينا. 
وإن كك يلها لتحت وعليها اه تويلا فة الود لف 
قال: (فإن قَبَضٌ الوَلٌ المهِرَ أو جَهرَ به أو طالب بالتّفقة فقد رَضى)؛ 

لأن ذلك تقريرٌ للتکاح» وأنّه رضي كا إذا رَوّجها فَمَكّنت الزَّوجُ من نفسها. 
(وإن سكت لا يكون رضّى) وإن طالت المدّة ما إرئلد؛ لأن السّكوت 

عن للق المتأكد لا تتطلهة لا ححا ا غر ال رقت كار فيه اللقصتوسة: 
(وإن رضى أحدٌ الأولياءء فليس لغيره من هو في درجته أو أشفل منه 

الاعتراض» وإن كان أَقْرَبُ منه فله ذلك). 


ا ال رر فلاح ءاشنا بلس تست 10 


%\ 
\ 
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قال أبو .يوست 4 للباقين. حن الاعتزاضن» لاله حن تبت 
لجماعتتهم فإذا رضي أحدُّهم فقد سقط حقّه وبي حَقٌ الباقين. 

ولنا: إن هذا فيا يتجرّأ وهذا لا يتَجزأَء وهو دَهُمٌ العاره فجعل كل 
واحدٍ منهما كالتفرد» كا مر وهذا لأله صح الإسقاط في حقه» فيَسَقَطُ في 
حقٌّ غيره ضرورةً عدم التجزؤ: كالعفو عن القصاصء وصار كالأمان» 
بخلاف ما إذا رَضِيتُ؛ لأن حقها غي حقّهم؛ راك عدي سي Ea‏ 
ذل الاستفراش» وحقهم في دفع العارء فسُقوط”أحيهما لا يَقتَضِي د و1 
ا 

وروئ الْحَسَنُْ عن أبي حنيفة ذهه: إذا تزوّجت بغير كفءٍ ريجر» قال 

اله السّرَخسي: وهو أحوطٌ فليس كل ول يمسن المرافعة إلى 
القاضي» ولا كل قاض يَعْدِلء فكان الأحوط سَدَّ هذا الباب". 


(۱) أي لا ينعقد الرّواج أصلاء أفتى بها قاضي خان» واختارها ابن امام في الفتح : 
۷ وني التنوير ۲: ۰۲۹۷ ومنح الغفار ق۸٠۳/‏ ب والدر المختار ۲: ۲۹۷: به يفتى» 
؟: وبرهان الشريعة في الوقاية ص 75١0‏ يدل علل اختيارهم» وقال شمس الأئمة: 
وهذا أقرب إلى الاحتياطء كذا في تصحيح القدوري ق8:/ ب؛ لأنّهِ ليس كل ولي 
بحسن المرافعة والخصومة ولا كل قاض يعدلء ولو أحسن الولي وعدل القاضي فقد 
يترك؛ أنفة للتردد عن أبواب الحكام» واستثقالاً لنفس الخصومات» فيتقرر الضرر 
کان تة دف لد 


س١٠ٌغللسسحب‏ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


ولو انتسب إك غير نسيهء فَرَوّجته إن كان النَّسبُ المكتومُ أفضل لا 
خيار لها ولا للأولياء» کا إذا اشتراه على أنه مَعيبٌ فإذا هو سليمٌ. 

وإن كان دونه» فلها وهم الخيار» وإن رَضِيت فلهم الخيار؛ لما تَقَدَمَ. 

وإن كان دونه إلا أنه كفهٌ بالنّسب الکتوم» فلا خيار للأولياء؛ لأنّه 
كفةٌ هم» فلا عار عليهم» وها الخيار؛ لأنّه شَرَطَ لها زيادة منفعةء وقد فاتت 
كنت لبان كرا ذا ا بره علوي ف دعا ادف ذلك »وهنا أن 
ا 

وإن كانت هي التي غَرّته فلا خيار له؛ لأنّه لا فوته شيءٌ من 
الصالح» والكفاءةٌ ليست بشرط من جانبهاء وهو قادرٌ علل الطَّلاق» وصار 
كالجتبٌ والعنة والرّتق”. 

وعن أب بكر الرّازيّ وأبي الْحَسَن الكرخيّ ذيه: آنه لا تعتبر الكفاءة» 
وهو مذهبُ مالك ؛ لقوله تعاق: اا حَلَفَنَاكُم من دگر وَأنقى) 
[الحجرات:1] إلى أن قال: [إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند الله أنَقَاكُمَ)[الحجرات: 
۳ وقال 45: اليس لعريّ عن عجمىّ فضلٌ إلا بالتّقوى»”, وقال 45 لأبي 


. ٠١١ص الرتق: وهو التحام الفرج» كا في سبل الوفاق‎ )١( 
فعن أبي نضرة ذه قال: حدثني: مَن شهد خطبة النبي ب في أيام التشريق شك‎ )۲( 
الجُريري أنه قال: «أيها الناس» إن ربكم واحدء وإن أباكم واحد» ليس لعربي عل‎ 


للايهاة الاكتو قاد ا تس لا 
هريرة 5ه: «لو كان لي بنثٌّ لزوّجتّك)”2 ورُوي أن «بلالاً 5 حَطّب امرأةً 
من الأنصار فأبوا أن يُرَوّجوهء فقال له ي: قل هم: إن رسول الله يك أمركم 
أن تزو جوني»”» وجوابه ما تقدّم. 

ولأنَّ المراد بالآية حكمٌ الآخرة لا الدّنيا؛ لأنّ التّقوى لا يعلم 
حقيقتها إلا الله» وثوابها في الآخرة» وكذا قوله ي: المراد به الفضل عند الله 
تعال» ويب ال حمل عليه توفيقاً بين الأدلة. 

قال: (وإن نَقَصّت من مَهر مثلها فللأولياء أن يُفرّقوا أو يتمّمّه)؛ ولا 
إشكال في ذلك عل قوم؛ لاله يجوز نكا المرأة بغبر إذن وليّها. 

أا عل قول مد هه فلا إشكال أيضاً علل رواية رجوعه إلى قول أبي 
حنيفة 4# وعلك قولِهِ الأول فيه إشكال؛ لأنّه لا يصح نكاحها عنده إلا بإذن 
0 

قالوا: صورته: إذا أكره الول والمرأةٌ عل التكاح بدون مَهر المثل ثم 
زالّ الإكراه فأجازت النكاح» فللأولياءٌ الاعتراض عند أبي حنيفة ذه خلافاً 
هما عن ما تقدّم. 


عجمى فضلء قال عبد الوهاب: أحسبه قال: إلا بتقوئ الله كك» في مسند الحارث١:‏ 
۳ , والمعجم الکبیر۱۸: ۲٠ء‏ وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 
SOD‏ 

(؟) يض له ابن قطلربغا ف الإخبار۲: ٥٤‏ 


دتنددددددد سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


فصل [في المهر] 
ار أله عشْرةٌ تراهم أو ما قيمثّه عشرةٌ تراهم» ولا يجوز أن يكون 
إلآ مالا الا ف قوله تعالل: ا ما وَرَاءِ يكم أن تسوا 
بأَمّوَايكُم) [النساء: 5 عَلَّقَ الج بشرط الابتغاء بالمال» فلا يحل دوكه". 
وسُقُوطه بالعلاق قي الدُخول عند عدم التّسمية لايد على عليو؛ 
لأنّه يُشْبَهُ المَسَحَ» وسَقوط العَوّض عند وجود القمْخ لا ذل على عدم 
الو جوتو شتوطه يدل هل ا ل نط إلاءا كيت و 
وال ف بال ا عر تق رما غ ادف افا 


والمذكورٌ في الآية مُطلقٌ المالء فكان جما الي 4 فسّرَه بالِعَشّرة 


(۱) قال اَی كه في تفسيره :١9 :١‏ «فيه دليل عل أنَّ التكاح لا يكون إلا بمهر 
ونه يجب وإن ريسب وآن غير الال لا يصلح مهراء وآ القليل لا يصلح مهراء إذ 
اة لا تعد مالا عادةة. 

وقال تعاك: ([قَدٌ عَلِمَنَا ما قَرَضْنَا عَلَيّهُمٌ في أَزْوَاجِهِمَ)[الأحزاب:٠5],‏ وكان ذلك 
لأظها ف ل ب لا وهو العشرة» استذلالاً بتصاب السرقة4 لأنه 
يتلف به عضو محترم» فلأن تملك به منافع البضع من باب أوكىء كما في العناية ۳: .٠٠١‏ 
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فقال في) رواه عنه جابر" وعبد الله بن عمر“ ك#: «لا مې أن ف عقر 
دّراهم)”, ولأن اللو تق كنا لالم حتول لا يكون النكاح بدونه» ولو 


(۱) رواه الدارقطني عن جابر #ه رفعه في حديث سنده واه؛ لأنَّ فيه بشر بن عبيد» 
كذاب» ورواه الدارقطنيّ أيضاً من وجهين ضعيفين عن عل ه موقوفاًء وقال أحمد 
5ه: سمعت سفيان بن عيينة يقول: إر أجد هذا أصلا يعني العشرة في المهر» ويعارضه 
مارو ليخن فى ار ادرف الم :ولو خافا من حتت فال قاري ود 
المعارضة بحمل الأول عل أقل مسمّئ من المهر آجلاً وعاجلاً» والثاني المسجّل عرف 
ويؤيّد الأول ما رواه البيهقي في سننه الكبرئ من طرق ضعيفة» لكنّها يقوئ بعضها 
ببعض عن جابر 5ه» فيرتقي إلى مرتبة الحسن» وهو كافٍ في الحجة؛ وني إعلاء السنن 
١‏ 40: حسّنه ابن حجر وصاحب شرح السنة» كا في الأسرار المرفوعة /154- 
48” وظفر الأماني 2174-1١17‏ وكشف الخفاء ؟: 445-5446» وفتح باب العناية 
0١5‏ وإعلاء السنن١917:1-١٠١٠.,‏ 

و ا ا 

() فعن عل طله: «أقل ما تستحل به المرأة عَشرة دراهم» في س: سنن البيهقي الكبير ۷: 
٠‏ وسنن الدارقطني ”7: 27557 وضعفاء العقيلي »4١ :١‏ وذكره ابن الجوزي في 
التحقيق ۲: .۲۸١‏ وضعف طرقه. وينظر: نصب الراية ۳: ۱۹۹4ء والدراية ؟: ٦۳‏ . 
وعن جابر طب أنَّ النبي يك قال: «مَّن أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً 
فقد استحل» في سنن أبي داود ۲: 7777» وقال ابو داود: «رواه عبد الرحمن بن مهدي» 
عن صالح بن رومان» عن أبي الزبير» عن جابر 5 موقوفاً»» والسئن الكبرئ للبيهقي 
/غ: . 


؟دغنتغس سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
عاذ أو سكت دده رفا كان اطا بالف فى والتقديزه واه يك عاد 
و لاض وا الله عاق وز عله التقدية كال كات 

قال: (فإن سَمَّى أقل من عَشَرَةً فلها عَشَرَةٌ). 

دل كم #: ها مهرٌ الثل؛ لأنّه سَمَى ما لا يَصَلّحُ مَهُرأَ فصار 

ولنا: ا ة لا تتبعّض في حكم العَقدِ فسویته بعضّه كتسويته 
كله كالطّلقة» وکا إذا روج نصمّها؛ لن اقرع أوجبه إظهاراً لمنطر التكاح 
ولخ ا المال؛ لتناوله اقرب وما ا الشَّرعٌ تول بیان مقداره 
كالرّكاة» ولأئها حَطّت عنه ما له وما لا کلکه فيسقط ما تَلَكُهُ وهو 
الزّيادةٌ عن العَمّرة» ولا سقط ما لا تله وهو تمامٌ العسّرة» كما إذا أسقط 
أحدٌ الشّريكين الدّين المُشُتركَ يَصِحّ في نصيبه خاصّة. 


م ۶ 


قال : (ومن سَمَّى مَهراً رمه بالدّخولٍ والمّوتِ)". 


)١(‏ أي يتأكد كل المهر والزيادة عليه في الحالات الآنية: 

١.الوطة‏ سواءٌ كان في نكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة» والوطء بشبهة: كا إذا رفت 
امرأة إلى رجلء وقيل له: هي زوجتكء فَدَحَل بهاء وتبيّن بعد ذلك اما غير زوجته» 
مرق بينههاء وجب عليه المهر. 

؟.الخلوةٌ الصحيحة في النكاح الصحيح» فلا يتأكّدُ لزومُ كل المهر إلا إذا كانت الخلوة 
صحيحة وكان النكاح صحيحاًء ويتأكد في هاتين ا حالتين لتحقّق تسليم المبدل» وهو 
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تى به تسليمٌ المبدل» وبالموتٍ يتقرِّرُ النكاح 


1 
0 
5 


ا 
بانتهائه فِيَجبُ البدَل. 

(وإن طلّقها قَبْلَ الذخول لزمه نصفه)؛ لقوله تعال: صف مَا 
ر [البقرة: ۲۳۷]. 

قال: (وإن لم يُسَم ها مَهرأً أو شَّرَطَ أن لا مَهْرَ اء فلها مهرٌ المثل 
ال و والموت”, E‏ لو م ا مه ا OO‏ 


منافع البضع» وبتسليم المبدل يتأكد البدل» وهو المهر. 

".موت أحد الزوجين» ولو قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة؛ لأنَّ الزواج ينتهي به 
حيث لريبقٌ قابلاً للرفع» والشيء بانتهاته يتقرّر ویتأکد» فيجب أن يتقرّرَ بجميع مواجبه 
التي يمكن تقريرها؛ لوجود ما يقتضي ذلك» وليس هناك ما يمنع منه» وتلك المواجب 
هي: الإرثء والعدة» والمهرء والنسب» كما في الدر المختار 7: 0570٠‏ ورد المحتار :١‏ 
ا 

)١(‏ حالات وجوب مهر المثل: 

١‏ ل ریسم مهراً عند العقدء سواء كان الْباشر له الزوج أو وليه؛ لأا قد رضيت 
بالتمليك من غير عوض تكرّماء وإر ترض فيه بالعوض اليسير» فلا يكون عدم التسمية 
دليلاً عل رضاها بالعشرة. 

إت فى الزوخ اهر اناف بان رر جها بعرط أن لأسه رطا الان الهر سى الشرع مق 
حيث الوجوب. وإنَّا يصيدٌ حقّها في حالة البقاء» فتملك الإبراء دون نفي؛ لأنَّ الأصل 
أن يلاقي التصرّف ما تملكه دون ما لا تملكه. 

۳. إن كانت التسمية فاسدة بأن كانت مالاً غير متقوّم. 


۴ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

عو و 3 7 3 س رو 
والمتعة” بالطلاق قبل و لأن النكا- اح صح فيجب العِوّض؛ لأنه عقد 
معاوضةء وَالهُرٌ وَجَبَ حَقَأ حَقاً للشّرع عل ما يناه والواجبٌ الأصل مهرٌ ر المثل؛ 
له أعدل» ال عند عدم التي بخلاف حالة التسمية؛ لأثهم 
رضوا به» فإن كان أقل من مَهْرِ المثل فقد رَضِيت بالتقصان» وإن كان أكثرٌ 
فقد رضي بالزيادةء قال #: «المهر ما تراضى عليه الأهلون)”» وقد صح أن 


إن كاتف س ا ان کات ر این كرا إذا متك سياد ة او فإن 
كلاً منها بين أفرادها اختلافاً كبيراً» ولا مر جح لفردٍ منها علل غيره» وليس البعض أولل 
من البعض بالإرادة» فصارت الجهالة فاحشة» فيصار إلى مهر المثل؛ قطعاً للتزاع. 

.إن كان عقدَ الزواج عقدٌ شغار. 

NO N إواررسي اع أن‎ ١ 

.إن تزوّجها علل أن يخدمها مدة معيّنة معيّلة: كسنة وغيرها؛ لأنَّ موضوع الزوجية أن تكون 
هي خادمة له لا بالعكس» فَإنَّه حرام؛ لما فيه من الإهانة والإذلال» كا في الدر المختار 
5 31”*”, وردٌ المحتار ۲: .٣١١‏ 

)١(‏ وهي كسوةٌ كاملةٌ للمرأة عن حسب عرف كل بلد أو قيمتهاء كا في سبل الوفاق 
ص۹١۱‏ . 

(؟) فعن ابن عباس ت قال #: «ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيباً من أراك» في 
سنن البيهقي الكبير ۷: 7794 وضعفه» وسنن الدارقطني ۳: 55 7 وسئن سعيد بن 
منصور 230١ :١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۳: 547» وغيرهاء وينظر: تلخيص الحبير : 
قا TE Ey‏ اراي 14 


لاو وادور ا أو ا ت س تت تت حت د 48 


النبي 5 «قضول في بروَع بنتِ واشق الأشجعيّة” بوهّر المدل»"» وقد تَروّجت 
بغر مهر ومات عنها قبل الدّخول. 
وكا AA EEE E E‏ قعل افيه 
[وَمتعُومُنَ على الموسع قَدَره وَعَلَ امقترٍ قَذَرُهُ )[البقرة: .]۲۳١‏ 
AS‏ تسا الب وني كت 
Ss‏ 1ك يع 
نصفي مهر المثل وَجَبَ نصف م مَهْر المثل» ولا يُنقصٌ من خمسة دراهم. 


)١(‏ وهي بروع بنت واشق الكلابية» وكانت امرأة هلال بن مرة» وه صحابية. ينظر: 
أسد الغابة 5: /ا” . 

(۲) فعن ابن مسعود 5ه: «سئل عن رجل تزوّج امرأة وإريفرض لا صداقاً وإريدخل 
ب انح ناك نا ل كد ول وھا الف وخا 
الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله يه في بروع بنت واشق 
امرأة منا مثل الذي قضيت» ففرح بها ابن مسعود 5ه في صحيح ابن حبان4: 9ع 
وسنن الترمذي": »ع وصححه. 

(۳) أحكام المتعة: 

١.واجبةٌ‏ وهي للمطلّقة قبل الدخول وليس ها مهرٌ مسمّئ؛ لأنَّ المتعة خلفٌ عن مهر 
المثل. 

١.مستحبّةٌ»‏ وهي للمطلقة بعد الدخول سواء كان لها مسكّئ أو لا. 

'".غيرٌ مستحبّة» وهي للمطلقة قبل الدخول» وها مهر مسمّى» وكذلك للمتوق عنها 
زوجهاء كا في درر الحكام ٤۳ :١‏ والبحر الرائق ": .١٠١-١١‏ 


4 تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

(وتسْتَحبٌ لكل مُطلقة سواها). 

قال: (والمتعة درعٌ وخمارٌ وملحفة)» هكذا ذكره ابن عباس وعائشة 
#:: (يعتبّر ذلك بحاله)؛ لقوله تعاك: عل الوسع قَدَرُهُ . 

ىو 2 س 8 7 کا ا 

(ولا تزاد على قدر نصفي مَهر المثل)"؛ لأن النكاح الذي سَمَّي فيه 
أقوئل» فإذا ر يجب فق الأقوئ أكثر من نص المهر لا يجب في الأضعف 
بطريق الأولى. 


)١1(‏ أي عل الغنيّ بقدر حاله وعلك الفقير المقل بقدر حاله» وهذا القول صحّحه 
صاحب الهداية١: .٠٠٠‏ والوقاية ص١٠".‏ وطلبة الطلبة ص 55» وظاهر اختيار 
الا 

والقول الثاني: تعتبر بحالهماء فإن كانا غنيين فلها الأعلل من الثياب» أو فقيرين فالأدنىء 
أو مختلفين فالوسط» واختاره الضَّافء وصححه الولوالجي في فتاواه» ورجّحه 
صاحب البحر۳: ۹١٥٠ء‏ وقال ابن اهام في الفتح۳: ۲۸» وملا خسرو في الدررا: 
۳ ؛ وهو الأشبه بالفقه. واختاره صاحب التنويرا: ۳۳١‏ وقال صاحب الدر 
المختار۲: :۳۳١‏ وبه يفتول. 

والقول الثالث: يعتبر بحاله» واختاره الكرخي» وأخذ به القدوري. 

(۲) أي يشترط في المتعة: 

١.أن‏ لا تزيد عن نصف مهر المثل إن كان الرّوج غنياً. 

؟.أن لا تنقص المتعة عن خمسة دراهم إن كان فقيراً؛ لها تجب على طريق العوض 
وأقل عوض ثبت في النكاح نصف عشرة» فلا بذ في المتعة من ملاحظة هذين الأمرين» 
كما في التبیین۲: ١5٠‏ وفتح القدير: /ا7” ودرر الحكام١: .٤۳‏ 


لاو و الد کور قبلا اوا الحا ا س س 


قال: (وإن زادها في المهر لزمته الزيادة)؛ لما مَرَّ في البيوع في الريادة في 
الكّمن وَالمثمّن. 

(وتَسْقطٌ بالطّلاق قبل الّخول). 

وعند أبي يوسف ه: تتنصّف بالطّلاق قبل الكل لأنْ عنده 
المفروض بعد العقد كالفروض فيه. 

وعندهما: النَّصِيفٌ يختصٌ بالمفروض فيه» وأصلّه أنه إذا تزوّجها وار 
يسم لها مهراً ثم اصطلحا علل تسمية» فهي لها إن َل بها أو مات عنهاء وإن 
ENE‏ فالمتعة. 


)١(‏ تجوز الزيادة عن المهر المسمّى في العقد. ويلزم الزوج بهاء سواء كانت من جنس 
O‏ ريعي أ در اله ويه لان Na‏ 
لفرض المهر؛ ولهذا جاز فرضه فيه إذا لر يفرض عند العقد» فكانت حالة الزيادة كحالة 
العقد. فتستند إلى حالة العقد. 

وشروط صحة الزيادة: 

١.معرفة‏ قدرها؛ فلو قال: زدتك في مهرك, واريعيّن الزيادة» لر تصح الزيادة؛ للجهالة. 
”".قَبول الزوجة الزيادة إن كانت مكلفة» أو قبول وليّها إن كانت قاصرةً في المجلس 
الذي حصلت فيه؛ لاشتراط اتحاد مجلس الإيجاب والقبول. 

.بقاء الزوجية؛ بأن حصلت الزيادة وعقد الزواج باقء بأن إر يقع منه الطلاق أصلاً 
أو وقع منه طلاق رجعيّ ولكن العدّة إرتنقض. فإن انقضت العدّة في الطلاق الرجعيّ 
أو حصلت الزيادة بعد الطلاق البائن وإن إرتنقض العدّة فلا تصحٌ؛ اعا 
قد انتهی» ا في سبل الوفاق ص55 .١‏ 


ددثغدللس سب تتحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


وقال "أبنو .يوك خف تدك جا اط علب فر ان 
5 3و 


صف ما قَرَضْتَمَ) [البقرة : ۲۳۷] . 

وهما: إِنَّ هذا تعيينٌ لا وَجَبَ بالعقدٍ من مَهْرِ الئل ومَهَرُ الل لا 
يتنضّفْء فكذا ما يقومٌ مقامّه» والفرض المعروف هو المفروض في العَقّد 
وهو المرادُ بالنّضّ. 

فأ قور ف TO ae‏ الف بها ار 
واستيفاء» فتَمْلِكُ حَطَّه كسائر الحُقوق. 


(1) غيزلا للدوجة أن قط كن المهر أو بعضه» سواء قبل الزوج ا 
الإسقاط لا يحتاج فيه إلى القبول» بل ينفرد به المسقط بخلاف الزيادة» فإنّه لا بذ مِن 
قبولها في المجلس» ولكنًّ الإسقاط يرتدٌ برد المسقط عنه كهبة الدين للمدين. 

وشروط صحّة ال حط من المهر: 

١.أن‏ تكون الزوجة بالغة؛ لأنّه ها الولاية على ماهاء فلها أن تنص ف با شاءت. 

".أن تكون راضية مختارة حت لو كانت مكرهة ر يصح فلو خوّفها بالضرب حتى 
وهبت له مهرهاء إرتصحٌ هذه الحبة. 

".أن تكون في حالة صحتهاء فلو كانت مريضة مرض الموت فلا يصح إبراؤها زوجها 
من المهر ولا شيء منهء إلا إذا أجاز هذا الإبراء بقيّة الورثة. 

٤.أن‏ يكون المهر من النقدين» فلو كان من الأعيان ار يصت؛ لأنَّ ا حط لا يصح في 
الأعيان» ومعنى عدم صحّته فيها: أنه لا يفيد التمليك» ولكنّه يكون وديعة عند الزوج» 
فإذا أبراته من المهر وكان حصاناً مثلاء فلها أن تطالبه به ما دام موجوداً في يده فان 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج هه 

1 5 3 ات 3 2 

قال: (وَالخَلُوة الصحيحة في النكاح الصحيح كالدّخول)؛ لما رَوَى 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله ي: من كشف خمار امرأةٍ 
ونر إليها فقد وَجَبَ الصداق دحل بها أو لر يدخل»٠.‏ 

وروی زرارة بن أبي أوف له قال: «قضی الثلفاء الرّاشدون د أنه إذ 
آر کا سرا أو أغلق الات لها الصداف كايا وعليها الها قال غير 


هلك بدون تعديه فلا يضمن ها شيئاً وإن استهلكه هو ضمن قیمته» كما في البحر ۳: 
٠‏ ومنحة الخالق ۳: ٠٦١‏ والدر المختار٣:‏ ۳۳۸-۳۳۲ ورد المحتار ۳: 8707 
۸ وشرح الأحكام الشرعية .٠٠١-١١۳:١‏ 

)١(‏ في سنن الدارقطني ۳: ٠٠١‏ وسنن البيهقي الكبير ۷: ٠٠٠١‏ وفي مراسيل أبي 
داو :اه ككرت ع اراو وط لها :ققد وحنب القيدا قو ا او 
یدخل)» قال ابن حجر في تلخيص الحبير ۲: ١‏ رجاله ثقات» وفي الجوهر النقي ۲: 
٤‏ : وهو سند علل شرط الصحيح ليس فيه إلا الإرسال» كما في إعلاء السنن :١١‏ 
.٠‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه علل المراسيل ص٥٠۱۸:‏ رجاله ثقات رجال 
الشيخين» ثم ذكر طرقاً عن علي وعمر وابن عمر #: بأسانيد صحيحة موقوفة عليهم 
بألفاظ قريبة منه. 

وقال عمر بن الخطاب ه: «إذا أغلق باباً وأرخئ ستراً فقد وَجَبَ لها الصداق» وعليها 
العدّة وها الميراث» في سنن الدارقطني ": .٠١1/‏ 

(۲) فعن رزُرارة بن أوف: «قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابا وأرخئ 
ستراء فقد وجب الصداق والعدة» في شرح مشكل الآثار؟: 2١١١‏ وسئن سعيد بن 


منصور١: ۲۳٤‏ ومصنف عبد الرزاق٦:‏ /78» ومصنف ابن أبى شيبة9: .7١5‏ 


م تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


يه فيه: «ما دنبهر إذا جاء العَجّز من اك ولأنّه عقد عل 
فیستقر فت بالشخلية ek‏ الع في ا ادن 

(وكذلك العنين والخصي)؛ لما ذكرناء (و)كذلك (الَجبوب). 

وقالا: حب عليه نصفٌ المهر؛ لوجود المانع قطعاًء وهو أَعَجِرُ من 
امرض 

E SNA NE Ed 
ذلك.‎ 

(وَالخَلوة الصخحةة أن لا يكون ثم مانع من الوطء طبْعاً وشرعا 
فالَرْض المانعٌ من الوَّطْءِ من جهته أو جهتها مانعٌ طَبْعَا وكذلك الرَّنْقُ 
والقَرْن)”. وكذا إذا كان يخافٌ زيادة المرض» فإِنّه لا يَعرَئ عن نوع فتور. 


)١(‏ فعن عمر ذله: «ما ذنبهنّ إن جاء العجز من قبلكم؟ ها الصداق كاملا والعدة 
كاملة» في مصنف عبد الرزاق5: ۲۸۷ ومعرفة السنن١٠: ٠٠٤٤‏ وسنن البيقهي 
الكبيرلا: ٤١١‏ . 

(۲) الخلوة الصحيحة: وهي أن يجتمع الزوجان في مكان آمنين مِن اطّلاع غر هما 
عليهما بلا إذنهاء وأن يكون الزوجٌ بحيث يتمكّن من الوطء بلا مانع حسيٌ أو طبيعي 
أو شرع كما في درر الحكام :١‏ 55-1757 7؛ وشرح الأحكام الشرعية .١١9:١‏ 

(۳) فمتئ كان أحدهما مريضاً مرضاً يمنع الجاع أو يلحقه به ضرر فلا تصحٌ الخلوة» 


و 
5 


(والحيض) مانمٌ شَرّعاً وطبّعاً؛ إذ الطَباعٌ السليمة فر منه 

(والإحرام) با مح والعُمُرة فرضاً أو نفلا (وصوم رَمَضان وصّلاةٌ 
القَرض)” مانع شَرعاً. 

أا الإحرام؛ فلم| يلزمه من الذّم» وفي الصّوم؛ لما يلزمُه من الكمّارة 
والقضاءء بخلاف التطوع فإنه يجوز إفطاره بعذر ا بحق الآدميّ 
كالضيافة» ولا كذلك رمضان. 


فمثال مرضها: كأن يكون بالمرأة رتق: وهو التحام الفرج» أو قرن: وهو عظم في 
الفرج» أو عفل: وهو غدة في خارج الفرج تمنع الجماع» أو شعر داخل الفرج يمنع من 
الجماع» أو أن تكون الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع» أو يكون الزوجٌ صغيراً لا يقدر علل 
ا جاع» ومرضه مانع؛ لأنّه لا يخلو عن تكسر وفتور عادة» وهو الصحيح» كما في نزهة 
الأرواح ص9 »٠١‏ وسبل الوفاق ص١6١.‏ 

)١(‏ أي الصّلاة كالصوم فرضها كفرضه ونفلها كنفله» قال ابن عابدين في رد المحتار 
١ :۲‏ (أَمّا في الصّلاة فالفرق بينهما مشكل؛ إذ ليس في فرضها ضرر زائد علل الإثم 
ولزوم القضاءء وهذا موجودٌ في نفلها وواجبهاء نعم الإثم في الفرض أعظم» وفي كونه 
مناطاً لمنع صحة الخلوة خفاء» وإلا لزم أن لا يكون قضاء رمضان والكفارات كالنفلء 
فكذا الصلاة ينبغي أن يكون فرضها ونفلها كفرض الصوم» بخلاف نفله؛ لأنّه أوسع 
بدليل: أنه يجوز إفطاره بلا عذر في رواية» ونفل الصلاة لا يجوز قطعه بلا عذر في جميع 
الروايات» فكان كفرضهاء ولعل المجتهد قام عنده فرق بينهما (ريظهر لناء والله تعال 
أعلم». 


؟٠ظضغثثندء‏ _لدسس سبي تتحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
والمنذورٌ والقضاءٌ فيه روايتان". 
وقيل: في صوم يوم التطوع روايتان”. 
وكذلك السنن إلا ركعتي الفجر والأربع قبل الظّهر؛ لشدّة تأكيدها 
بالوعيدٍ علل تركهم|”. 
وا مكان الذي تَصِحّ فيه المَلُوة أن يأمنا فيه اطّلاع غيرهما عليهماء 


)١(‏ وفي صوم القضاء والكفارات والمنذورات روايتان» والأصح أنه لا يمنع الخلوة» 
«قاضي خان»» ىا في منحة الخالق7: .١75‏ وصححه في الدر المختار؟: ٠٤١‏ في 
الأصح» وأيّده في رد المحتار ۲: ٤١‏ وني التبيين 7: :١57‏ «في الصحيح». وفي 
البحر": :١75‏ «وينبغي أن يكون صوم الفرض ولو منذوراً يمنع صحة الخلوة اتفاقاً؛ 
لأنه يحرم إفساده وإن كان لا كفارة فيه» فهو مانع شرعي». 

(۲) وصوم التطوع لا يمنع الخلوة في ظاهر الرواية» وقيل: يمنع اه. وني شروح 
«الحداية»: أن رواية المنع في التطوع شاذة» وعلل هذاء فالتقييد بالفرض صحيح. كا في 
منحة الخالق": .١55‏ 

(۳) ومشئ عليها في مجمع الأنبر١: 2705٠‏ ومنحة الخالق7: 175» لكن في البحر ٣ك‏ 
5 «ينبغي أن يكون مطلق الصلاة مانعاً مع أنهم قالوا: إن الصلاة الواجبة كالنفل 
لا تمنع صحة الخلوة» كا في «شرح النقاية» مع أنه يأثم بتركهاء وأغرب منه ما في 
«المحيط» أن صلاة التطوع لا تمنع صحتها إلا الأربع قبل الظهرء فإنها تمنع صحة 
الخلوة؛ لأنها سنة مؤكدة. فلا يجوز تركها بمثل هذا العذر» اهف 

فإنه يقتضي عدم الفرق بين السنن المؤكدة» ويقتضي أن الواجبة تمنع صحتها بالأوك». 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۳ 
وكذلك لو كان معهما اعم أو صبىّ يَحْقَلُ أو محنونٌ أو كلب عقورٌ 
وكيس له خرف أن اد 
وعليها العدّة في جميع ذلك احتياطا”؛ لأتها حقّ الشّرع. 
قال: (وني التكاح الفاسي” لا يجبُ إلا مَهْرٌ المثلء ولا بحب إلا 


)١(‏ الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الدخول إلا في حق تكميل المهر (تأكيد كل المهر) 
ووجوب العدّة» وإرتقم مقامه في بقية الأحكام علل التحقيق» أما بقية الأحكام التي 
ذكروها فهي إما من أحكام العقد أو أحكام العدة فذكر العدّة يغني عنهاء هذا ما حققه 
التضَّاف في أدب القاضي وصاحب العناية :٤‏ ۳۳۲ والفتح :٤‏ 07737 والبحر : 
۳ وعقد الفرائد ورد المحتار ۳: ۸١ء‏ ونزهة الأرواح .١١7‏ 

وأما الخلوة الفاسدة فتقوم مقام الدخول الحقيقي في تانب العِذة احتباطا 
REET‏ لتوهم الشغل؛ لأنَّ لكل من الشرع والولك ين ف ال قاذ شق 
الزوجان في نفيها بإقرار كل منه أنه ر يحصل وطء» هذا نص محمد 4 وهو ظاهر 
الرواية» وقال القدوري واختاره التمرتاشي وقاضي خان وجزم به الكاساني: إن كان 
المانع شرعياً تجب» و لابين ا ٤‏ ومن الأحكام 
التي تخالف فيها الخلوة الدخول الحقيقي: سقوط الوطء الواجب علل الزوج» 
والإحصان. وحل المطلقة ثلاثاً للزوج الأولء والفيء؛ والميراث» والرجعة» وفقد 
العنة» وحرمة بنات الزوجة» وتزويجها كالأبكارء والغسلء كا في الدر المختار ورد 
EN‏ 

(0) النكاح الفاسد: وهو النكاح الذي إرتجتمع فيه شرائط ال جواز والنفاذء كا في البحر 


٤‏ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
بال حول خف لر ا ات راما ا و 
e‏ ا 


۳ ومثال ذلك: ا جمع بين المحارم: كالجمع بين الأختين» ونکاح الأخت في 
عدّة الأخت أو غيرها من المحارم» والنكاح بغير شهود» ونكاح الخامسة في عدة 
الرابعة» ونكاح المحرّمة: كالأخت والعمّة والخالة سواء كانت حرمتها نسباً أو رضاعاً 
وهو غير عار بحرمتهاء ونكاح زوجة غيره غير عار بذلك» ونكاح معتدة غيره غير عار 
بذلك» ونكاح المكرهة» ونكاح غير الكتابية: كالملحدة والمجوسية» ونكاح مطلقته ثلاثا 
قبل أن يتزوجها رجل آخرء ونكاح المرأة الرشيدة نفسها من رجل غير كفء. كما في 
TET OETA Ag A S|‏ 
١‏ والأحوال الشخصية لقدري باشا١: .۲١٠-۲٠۰‏ 

)١(‏ أحكام النكاح الفاسد» وله حالان: 

الأول: قبل الدخول وإن خلا بها خلوة صحيحة: فإنَّه لا يثبت له حكم من أحكام 
البسوط5: 15» والبدائع؟: ٠٠١‏ والجوهرة؟: ٠٠١‏ وإِنًا لر تقم الخلوة فيه مقام 
الدخول؛ لأن التمكّن منها فيه منتف شرعاً» ويفسخ النكاح هنا بافتراق الأبدان على أن 
لايعود إليهاء كما في فتح القدير: 851. 

الثانية: بعد الدخول: 

١‏ . ثبوت النسب» وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عل المفتل به» وهو قول محمد 
د علل قول الشيخين من وقت النكاح» كا في فتح القدير"!: 8517؛ لأن النكاح 


الفاسد ليس بنكاح حقيقة؛ لانعدام حل حكمه. وهو الملك؛ لأنَّ الملك يغبت يثبت في المنافع» 
ومنافع البضع ملحقة» وفي النكاح الفاسد بعد الدخول؛ لحاجة الناكح إلى درء الحدّ 
وصيانة مائه عن الضياع بثبوت النسب ووجوب العدّة» وصيانة البضع المحترم عن 
الاستعمال من غير غرامة» ولا عقوبة توجب المهر» فجعل منعقداً في حق المنافع 
المستوفاة هذه الضرورة» ولا ضرورة قبل استيفاء المنافع» وهو ما قبل الدخولء فلا 
يجعل منعقداً قبله. كما في البدائع ۲: .٠٠٠‏ 

۲.وجوب العدّة. وهو حكم الدخول في الحقيقة؛ ا التفريق» 
كا في الجوهرة النيرة 7: 5١‏ أو المتاركة» ولا تتحقق المتاركة إلا بالقول بأن يقول 
تاركتك أو خليت سبيلك أو خليتها أو تركتهاء أما لو تركها ومضئ علل ذلك سنون إر 
يكن لها أن تتزوج بآخرء ولكل منهما فسخ الفاسد بغير حضور الآخرء كما في فتح 
ا 

۳.وجوب الأقل من المسمّئ وين مهر المثل» فإن إر يوجد مسمّئ فمهرٌ المثل بالغ ما 
٠٠١ :١ yy‏ وهذا لا يعفيه من العقوبة التعزيرية 
على حسب الجرم» ولا سي إذا كان النكاح لإحدئ محارمه وهو يعلم ذلك» فإِلّه يوقع 
عليه أشدٌ العقوبات التعزيرية سياسة» كا في الأحوال الشخصية لقدري باشا :١‏ 
6 . 

.عدم استحقاقها النفقة» كا في المبسوط 1:0 77. 

*.عدم وقوع الطلاق» ولكنّه متاركة للنكاح؛ لأنَّ وقوع الطلاق يستدعي ملكاً له عن 
المحلء وذلك لا يحصل بالنكاح» كما في المبسوط 75:0. 

.عدم الإحصان بالجماع؛ كا في فتح القدير ۳: 717؛ لان الإحصان عبارة عن كمال 


١‏ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


زولا يتحاوز به ال أن المستوق ليس بال» وإنما يتقوم 
بالنّسمية» فإن تقَصَت عن مَهّر ال لا تحب الرّيادةٌ عليهما؛ 6 
وإن زادت لا تجب الزيادة؛ لفساد التسمية بخلاف البيع الفاسدٍ حيث تجب 
القيمة بالة ما بلَعّت؛ لأنّه مال مُتقوّمٌ فيتَقَدَرُ بدلّه بقيمته. 

(ويَنْيْتُ فيه النَّسبُ)؛ لأنْه ما يحتاطً في إثباته» وأوّل مُدَّتِهِ وقتِ 
التّخولء بخلاف التكاح الصّحيح حيث يُعَتَبدُ من وقتٍ العَقدِ؛ لأن 
الصَّحَيِحَ داع إلى الوّطءء فأقِيمُ العَقَدٌ مقامّه والفاسدٌ ليس بداع؛ لاا 
الحرمة» فلا يُقام الْعَقل مقاتة::وغليها العدّة اعقناطاء وخر زا كن اشا 
ال 


85 
54 


يوم التفريق؛ ا النكاح» وال إا ترتفع 


الحال» فإنًا يحصل بوطء هو نعمة بل نهاية في النعمة» حتى لا يحصل بالوطء بملك 
اليمين» والوطء بالنكاح الفاسد حرام» فلا يوجب الإحصان. 

.عدم ثبوت حرمة المصاهرة إذا إريكن فيه مسيس أو نظر؛ لأن النكاح إِنَّ) يقام مقام 
الوطء في إثبات حرمة المصاهرة؛ لأنّهِ يتوصّل به إلى الوطء شرعاًء وذلك لا يحصل 
بالعقد الفاسد» فلهذا لا يثبت به الحرمة» كما في المبسوط ٤١-٤0:4 1١١:٥‏ . 

.عدم التوارث بينهماء كا في الأحوال الشخصية لقدري باشا١: .7١١‏ 

٠ل‏ ينقلب صحيحاً بالإجازة؛ وإنَّا الإجازة تؤثر بالنسبة للعقد الموقوف» فيصير 
نافذاً بهاء كما في شرح الأحكام الشرعية .7١7 :١‏ 


فصلل [في مهر المثل] 
(وإن تزوّجها على خمر أو خنزير» أو على هذا الدَّنَّ من اء فإذا هو 
خر أو على خدمته سَنةء أو تعليم القرآن جاز التكاح وها مهر المثل). 
أمَا الختمرٌ والخنزير؛ فلأنّه شرط فاسدٌ فيلغوء والنكاح لا يطل 
بالشّروط الفاسدة» بخلاف البيّم» وإذا بَطَلَت التَّسمِيةٌ صارت كالعَدم» 


ف ما تَقَدَمَ. 


8 
4# مي ا 


2 
09 کے داو 


عي © 5 3 - 8 3 

وما الدن فكذليك عد آي فة اه لأن الأقارة ابل فى التعريفت 
الس فاا جه عل ا 

وو ےر سے 

u۶‏ رم 9 : 92 و 

أا الكل -والكمر جسان؟ لتفاحكن التفاوت ناء فيتعلق. العقد 
ر 2 8 
OE TT‏ 


وما إذا تَرَوَّجَّها على خدمته سنةًء أو تعليم القرآن"» فمذهيُه) 


)١(‏ لكن أفتى بعض المتأخرين بجوازه» ووافق ابن نجيم في البحر ۳: ١78‏ ابنَ امام 
في ذلك» » وقال ا غا قير لحار 2١06‏ روفيه أن المتأخرين أفتوا بجواز 


۸ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


وجوب مهر المثل. 

وقال محمد :ها قيمة خدميه؛ لأنّه مال إلا آنه عَجَرَ عن التَّسلِيم 
للمناقضة» فصار كا إذا تَرَّوّجَها على جمل الغيرء فإنّه تجبٌ القيمة. 

وما: إن اة ليست بال؛ SEs‏ حر تَسْتَحَقَ بحال» فصار كتسمية 
الخمر» وهذا لأن تقوم المنافع بالعقد» فإذا لر يجب تسليمها فيه ر طهر 
تَقَومّهاء فيصار إل مَهّر المثْل؛ لما بينّا. 

أو نقول: المشروعٌ الابتغاءٌ بالمال» والتَّعلِيمٌ ليس بمال» وكذا الَنافعٌ؛ لما 

أو نقول: تعليمٌ القرآن واجبٌّء فلا يجوز أن يكون مَهْراً كتعليم 
الشّهادتين. 

ولأن استحقاق الرّوجة خدمة الزوج قلب الموضوع؛ لأن توقير 
اروج واج عليهاء وفي استخدامِه إهانته. 


الاستئجار على التعليم؛ للضرورة» كا صرّحوا به؛ ولهذا إريجز عل ما لا ضرورة فيه: 
كالتلاوة ونحوهاء ثم الضرورة إِنَّا هي علّة لأصل جواز الاستئجاء» ولا يلزم وجودها 
في كل فرد من أفراده» وحيث جاز عل التعليم للضرورة صحّت تسميته مهراً؛ لاله 
منفعة تُقابّل بالمال» كسكنى الدار» وإريشترط أحد وجود الضرورة في المسمّى» إذ يلزم 
أن يقال مثله في تسمية السكنى مثلاً أن تسمية غيرها تغني عنها مع أن الزوجة قد 
تكون محتاجة إلى التعليم دون السكنى والمال. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج 

ولو تَرزوّجها علل خدمة آخر» الصَّحيحٌ أنه يصح إذ لا مناقضة. 
وترجع بقيمة خدمته علل الزوج. 

ولو تزوّجها علل أن يرع عَدَمَها أو يَرْرَعَ أرضّها فيه روايتانء 
والفرق: علل إحداهما: أنه لا مناقضة؛ لأنّه من باب القيام بمصالح الرَّوجِيّة. 

ولو جمَعَ بين ما هو مال وما ليس بمال» فإن وف المال بالعشرة» فهو ها 
لا غير» وإن لر يف فلها تام مَهُر مثلهاء كا لو تزوّجها على عشرة دراهم 
ر 1 0 2 5 9 
ورّطل من حمر فلها العَسّرة» ولا يكمل حا مَهَرٌ المثل. 

ولو تزوّجها عن عيب جمل اشتراه منها جاز» فإن كانت قيمة العَيّب 
عدر فيو هاءاو لا يكمل عدر 

قال: (وإن تَزْوّجها على آلف على أن لا يتزوّج عليهاء فإن وى فلها 
ر ع 2 - 4 
المسمّى)”؛ لأنه يَصلح مَهراء وقد تراضيا به» (وإلا فمهرٌ مثلها)؛ لأنْها ما 
رَضيت بالألف إلامع ما ذكر ها من المّفعة» فيَكُمَلْ ها مر المثل؛ لأتها إر 


)١(‏ هذا مايُسمّى بالشرط المقرون» وهو ماصدر فيه الإيجاب غير مقيّد بشيء أوَّلآء ثم 
أعقب بشرط زائد عليه» كا إذا قال رجل لامرأة: تزوّجتك بشرط أن لا أدفع لك 
را فقبلت» ففى هذا المثال صدر الإيجاب. وهو قوله: كز و نلق منجزاً في أول 
الآمر» ولكن أتئ بعده الشرط. وهو عدم المهر. وللشرط المقرون حالات: 

الأولى: أن يكون من مقتضيات العقد» كا إذا قال رجل لامرأة: تزوجتك بشرط أن 
أنفق عليك» فإنّه يصح العقد والشرط. 


٠‏ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


الثانية: أن لا يكون من مقتضياته» وله صور: 

الأوك: أن لا يكون الاڈ شتراط متعلّق بنقص في مهر مثلها أو زيادة عنه لأمر مرغوب 
فيه: كمّن شرط في العقد طلاق ضرتهاء فيصحٌ العقد ويلغو الشرط؛ لقوله 5: «كل 
شرط ليس في كتاب الله تعالل فهو باطل» في صحيح ابن حبان :٠١‏ 45: وسنن البيهقي 
الک ۷ 378 وسن السا 175307 وستق ابن غاج 474771 وليشت هذه 
الشروط فيه» وقال #5: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حَرَّمَ حلالاً 
ف المستدرك ١ :٤‏ وجامع الترمذي": ٠٦۳٤‏ وقال: «حديث حسن صحيح»» 
وهذه الشروط تحرّم الحلال: كالتزوّج بهاء والمسافرة بهاء ونحو ذلك» فكانت مردودة. 
الثانية: أن يكون الاشتراط بنفي المهرء كمن تزوّج امرأة علل أن لا مهر هاء فيصحٌ 
العقد ويجب مهر المثلء كما في البحر ۲٠۳:٦‏ ورد المحتار ۳: 07 . 

الثالثة: أن يكون فيه اث شتراط منفعة ها أو لأبيها أو لذي رحم حرم مقابل نقص في مهر 
مثلهاء أما لو كان الاشتراط فيه لمنفعة أجنبيٌ ولريوف فليس ها إلا المسمّئن؛ لأئّها ليست 
بمنفعة مقصودة لأحد المتعاقدين» كا في البحر ۳: ١۷ء‏ ورد المحتار ۲: 077505 ولهذه 
الصورة حالان: 

أولاً: أن يكون ما اشترط يباح الانتفاع به؛ كا إذا كان مهرٌ مثلها ألفاً وخمسمئة 
وتزوّجها علل آلف بشرط أن لا يخرجّها من بلدهاء أو بشرط أن لا يتزوّجَ عليهاء أو 
بشرط أن يطلّق ضتهاء أو بشرط أن يكرمها ولا يكلمّها الأعمال الشاقّة: أو بشرط أن 
مهدي ا الثياب الفاخرة مع الألف» أو بشرط أن لا يخرجّها من مَنزل أبويهاء أو بشرط 
أن يزوج أباها وله حكمان: 

.١‏ أن يفي بالشرطء فلها المهر المسّئ؛ لاله سمّى ما صَلّْحَ مهرأء وقد تمّ رضاها به. 
۲. أن لا يفي به فلها مهر مثلها؛ لأنّه سمّئ ما ها فيه نفع حتى رضيت بتنقيص المسمّى 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج - . ۱۱۱ 


عن مهر المثل» فعند فواته ينعدم رضاها بالآلف. فيكمّل مهر مثلها. 

ثانياً: أن يكون ما اشترط لا يُباح الانتفاع به شرعاً: كالخمر والخنزير» فإن كان المسمّى 
عشرةً فصاعداً وَجَبّ لهاء وبطل الحرام» ولا يكمل مهر المثل؛ لأنَّ المسلمَ لا ينتفع 
E‏ 

ال اة أمنيكون اشتوط وصفا مرهويا فيه عدد الروجة اوقا الان 

أولاً: أن يكون اشتراط هذا الوصف مقابل الزيادة عن مهر ا مغل كا إذا تزوّجّ رجل 
امرأة بأزيد من مهر مثلها مقابل البكارة أو الجمال» وله حكمان: 

.١‏ إن وج ما اشترطه لَزِمّه كل المسمّئى. 

؟.إن لر يوجد ما اشترطه. فلا يلزمه إلا مهر المثلء وتسقط عنه الزيادة؛ لأنّهِ ما أتي بها 
إلأّفي مقابلة وصنيء ولريوجدء فلا تستحق. 

ثانياً: أن يكون اشتراط الوصف المرغوب فيه إر يقابل بشيء من المهر» كا إذا تزوّج 
امرأة بشرط أنََّا بكر أو جميلة مثلاً فوجدها بخلاف ما اشترطء وله حكان: 

.١‏ إن كان هناك مهر مسمّئ في العقد لَرِمَّه. 

۲.إن ر يكن هناك مسمّئ وجب مهر المثل» ولا ينقص منه شيء؛ لان التكاح لا يثبت 
فيه خيار العيب. 

الخامسة: إذا سمّئ لما مهراً علل تقدير» وآخر علل تقدير آخر» كا إذا تزوّجَها عن آلف 
إن أقام بها في هذا البلدء وعلى ألفين إن أخرجّها منه. أو علل ألف إن طلّق ضرَّتباء وعلل 
ألفين إن أبقاها على ذمّته» وعلل ألفين إن كانت جيلةء فله حكمان: 

١‏ .إن و بالشرط فلها المذكور أوّلاً؛ لأنّ الشرط الأول صحيح» والثاني فاسد. 

”.إن اريف بالشرطهء لما مهر المثل بشرط أن لا يزيد علل الألفين ولا ينقص عن الألف». 
كا في البحر”: 2115-١1١‏ ورد المحتار؟: 257405 وشرح الأحكام الشرعية :١‏ 
۱۳۸-0٥‏ . 


Ol 


د_تةت.ء... _ أ سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
تَرَضَ به» فکأنه ما سمو . 

ولو تزوّجّها عن ألفِ وكرامتهاء فلها مهرٌ المثل لا ينقص من ألفي؛ 
لأنّه رَضى اء وإن طَلّقها قبل الدّخول ها نصفٌ الألف؛ لأنها أكثرُ من 
المّعة. 

(وإن قال: عل أل إن أقام بهاء وألفين إن أخرجهاء فإن أقام فلها 
الألف)؛ لما بينَاه (وإن أخرجَها فمهر مثلها) لا يُرَادُ علل ألفين ولا ينق من 
ألف. 

وقالا: الشَّرطان جائزان. 

وعند زُفره: فاسدان» ولما مهرٌ المثل في الوجهين. 

وعلل هذا علّ آلف إن لريتزوّج عليهاء وألفين إن تزوّج. 

لزفرءه: إن كل واحدٍ منهما علل خطر الوجود, فكان المهرٌ تجهولاً. 

وما: إن كل واحدٍ منها فيه غر صحيحٌ وقد سَمَّى فيه بَدَلاً 
ا فار كا شاط ا وال و 

ولأبي حنيفة : إن الشّرطَ الأول صح وموجبه الْمسكّى؟؛ لما بيا 
والتوظ: التاق لني تر كك الار ل E a‏ 
مُوجَبهاء فطل الشّرط الثاني. 

ولو تزوّجها علل آلف إن كانت قبيحةء وألفين إن كانت جميلة صحّ 
الخروطانة 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۱۳ 

والفرقٌ أنه لا خاطرة هنا؛ لأنَ المرأة على صفةٍ واحدةء إلا أن الرَّوجَ 
هلها ون الما الأو المخاطر# مو جرد ف التسمَية الثائية؛ لان لا يدري 
أن الرّوج هل يفي بالشّرط الأول أم لا. 

(وإن تزوّجَها على هذا الجمل أو هذاء فلها أشبَّهُهما بوِهر المثل» وإن 
كان مهرٌ المثل بينهماء فلها مَهُرٌ المثل). 

رق ها الأركق گلا 

وإن طلّقَها قبل الدخول؛ فلها نصفٌ الأؤكس بالإجماع. 

ھے]: ان الوكين مس دشن لاه أن ولا يُصار إلى مَهّر المثل مع 
ال 

ون سنيف كلد أن الأض] عه الك وان تك عد سكة N‏ 
واه ج ادو کا ار کرت فا إلة ان هيه امكل إذا كان 
أكثرٌ من الأرفع» فقد رضيت بالحط وإن كان أقل فقد رضى بالزيادة» ومتى 
جول نك خيث التي بالطلاو فيل السهول »إلا أن تت رک وريد 
عليها عادة» فيجبٌ لاعترافه به. 

قال: (وإن تزوّجها على حيوان, فإن سَمَّى نوعه کالقرس جانٌ وإن م 

3 و 5 0 4 

تصفه. وها الوسَط. فإن شاء أعطاها ذلك. وإن شاء قيمته › والثُوبُ مثل 


الَيوان» إلا آنه إن كر وصقَه لزمّه تسليمُه. وكذلك كل ما يَنْبْتُ في الذمة). 


:ا 1 بنشههسس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
وحاه 0 4 2 5 

والأصل في ذلك: أن التسمية لا تصح مع جهالة الجنس والنوع 
والصّفة؛ لأمّها تؤدّي إلى النازعة» وتصحٌ مع الجهالةٍ اليسيرة كجهالة 
ر 7 علد ر 2 - 0 ع م و 
الوَصّف؛ لأن النكاح يحتمل مَرّباً من الجهالة؛ لأن مبناه علل المساهلة 
والمُساحة» ألا ترئ آنه يجوز بمَهّر المثل مع جَهالته؛ لما أئها لا توجب الْمنازعة» 
كذلك جهالة الوصف» بخلاف البيع؛ لأنَّ مَبناه علل المماكسة والمضايقة. 

ثم الججتهالة أنواع : 

١.منها:‏ جَهالة النّوع والوصف: كقوله: ثوبٌ أو دابّةٌ أو دارٌ فلا 
نَصِحّ هذه التَّسمية؛ لتفاوتها تفاوتاً فاحشاً في الصّور والّعاني» فيَجبُ مَهْرُ 
اثلء وكذا التسمية مع التَطَر كقوله: علل ما في بَطْن جاريته أو غنوه أو ما 
كله لهل الك 

ا : yy‏ ون املق 6 

۲.ومنها: ما هو معلوم النوع مجهول الصفة» مثل: قوله: فرس او 
بقرةٌ أو شاةٌ أو ثوبٌ هَرَويٌ» نه ص التسميةء ويجبُ الوّسَط منه؛ لأنّه إذا 
كان معلومَ التوع كان له جيڏ ورديءٌ ووسطء والوَسَطٌ أعدل؛ أنهو كل 
من الطرفين. 

وعند جهالة التوع لا وض لاختلاف معان الأنواع, فإن معن 
E Et‏ 

وكذلك اختلاف أنواع الثباب كالأطْلّس والقطن وغيرهما. 

ENN 2‏ القرية» فكانك أضاد فحن 


E‏ ولا هزه اقرا 
لمم إذا كان المهر تو وبا مَوصوة لا تبر عل حل القيمة 
وهو روايةٌ عن أبي حنيفة ذقد؛ لأتها استحقّت الوب بالتّسميةء فلا تبر عن 
أخذٍ غيره» كا في السَّلّم. 
وجوابه: إذا لر يكن مَعَيناً» فهو وقيمته سواءٌ في الجهالة» فتَجَيُ عل 
القبول كا في الحيوان. 
واختار بعضّهم قول رُفر ك» وقال: هو الأصح؛ لأنَّ الثوبَ وجب 
في الدّمة وُجوباً مُستقرًاً كالسلّم» ولا كذلك الحيوان؛ لأنّه لا يجبُ في الذمة 
وجوباً مستقرّاً في السلم» فكذا هنا. 
۳.ومنها: ما هو معلومٌ الجنس والصفة» وهو رمم كا إذا 
تزوّجها علل مكيل انورو موصوف 2 الل تصح ج الس ويلزمه 
ماوع ادبن بيت قا ی ES‏ 
ا 8 »0 9 م 20 اس 
ولو تزوّجها على كرٌ حنطة مطلقاً وار يصفه محر الرّوج بين الوَسَطٍ 
وبين قيمته. 
وروئ الْحسَن عن أبي حنيفة ه: أنه رمه سليم الك 
27 ا ر ۴ ا 0 
ولو تزوج امرأتين علل أل قسِمّت الألف علل قدر مَهر مثليها 
رُجوعاً امل ان 1 اعبات" ا نفد غات إلى واد ما 
َسَتَحِقَه واستحقاقُها في الأصل م مَهِرٌ المثل» كمّن دَقَمَ إلى ري دين ألفاً بينهماء 


دس ]ههه سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


روس 


فإئها يقت انما علن كدر ينها كذلك هذاء فإن طَلَّمّهما قبل الدّخول» فنصفُ 
لك ار 
فلا یتعدًاهاء والألفث كلها للتي صح يكاححها. 

وقالة: يُقَسَمُ على مَهّر ليها كالمسألةٍ الأول؛ لاله أضاقه إليهما كهيء 
فا أصاب التي صح نكاحُها فهو اء ويَسَقَط الباقي. 

a‏ إن إضافة النكاح إك من لا يضح نكاحها لغوٌه فصار 
کا إذا صم إليها افوا وا و إا شي م بحكم الا 
e‏ و العقد» N‏ اليف ولا مساواة» ولا 
دُخول في العقدِ فصارت عَدَماًء وإضافة الشَّىء إل اثنين واختصاصه بأحدهما 
جائرٌء قال تعاك: [ِيَامَعَْرَ الجن وَالإنس يكم رُسَلٌ سنكي [الأنعام: 
٠‏ أضاف الرّسل إليهماء والرّسل مختضّةٌ بالإنس دون الجنّ. 

فإن دَحَلَ بالتي إريَصِحٌ نكاحُها فلها مهرٌ المثل عند أبي حنيفة ضيه وهو 
الصّحيح؛ الراك بجي ايم السب دوم دل 


رعو 


وعندهما: الات سوير المثل وما يحُصّها. 
قال: (ومهرٌ مثلها بعتب بنساءِ عشيرة أبيها): كأخواتها وعَنَاتها وبناتِ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج 1۷ 


عَمُها دون ا وا إلا أن يکونا ف اها هكذا روي عن 

رسول الله #5 في يَرَوَعَ حين تزوّجت بغير مهرء فقال: الما مهرٌ مثل 

سانا دو ساوها أقارس الأك» ولآن قيمة اليه تمرف رش حدر 
وام و 

وجنسه قوم أبيه. 

ا 


قال : (ویعت تب بامرأةٍ هي مثلها في السّنَّ وا سن والبكارة والبلدٍ والعصر 
والمال)» فإِنَّ المهرّ يختلف باختلاف هذه الأوصاف؛ لان الآقيات في 


)١(‏ وكيفية إثبات مهر المثل: أن يخبر رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول» أو يتفق 
الزوجان عليه؛ لأنَّ الزوجٌ قد رَغِيَ بدفع هذا المبلغ هاء وهي رضيت بأخذه» أما إن 
اختلفا؛ فلا بد أن تدذعى الوس ااا اه أن م ها آل وخا ادا 
والزوج يقول: إِلّه ألف دينار» وحينئذٍ يكون القول للزوج بيمينه؛ لاله ينكرٌ الزيادة 
والقول كن ينكرهاء فإن حلفَ لزمّه ما يدّعيه فقطء وإن امتنع عن اليمين لَزِمّه ما تدّعيه 
هي» وأبّهها أقامَ اليه على ما يدَّعيه قَبِلَتَ بيه كا في البحر الرائق ۳: 2187 والدر 
المختار ورد المحتار”: 707-108 وشرح الأحكام الشرعية١: .١١١‏ 

(0) سبق تخر جه عن ابن مسعود ظكه: «سئل عن رجل تزوّج امرأة وإريفرض لا صداقاً 
ا تمعن ناشع قال ندا مكل ا ا ل وكين وال شط وعلنها 
العدة» وا الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله 4 في بروع 
بنت واشت امرأة منا مثل الذي قضيت» ففرح بها ابن مسعود #ه» في صحيح ابن 
حبان٩: ٠4‏ 5» وسنن الترمذي7: 55٠‏ وصححه. 


۸ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
۰ ۰ 3 ۰ ۰ 4 2 

(فإن ل يوجد ذلك كله فالذى يوجد منه)؛ لانه تعد اجتماع هذه الأوصاف 
5 3 و 4 3 

في امرأتين» فيعَتبرٌ با لمو جود منها؛ لأتها مثلها”". 


و ديرو 


وعن بعض المشايخ: إن الجمال لا يتر إذا كانت ذات حَسَّبٍ وشَّرَفٍ 
وإ يعتبر في الأوسط؛ لأن الرَّغبَةَ حينئذٍ في الجهال . 


ا ا ا ا ا ا ل ا 


وإن كان الَهَرٌ كله مؤجّلا ليس ها ذلك؛ لأمّها رَضِيت بتأخير حقها. 
وكذلك إن دحل بها عند أبي حنيفة 5د لما أن تيء وقالا: ليس لما 
ذلك؛ لأئّها سلمت إليه» فليس ها أن تمتنعَ بعده كالبائع إذا سلّم البيعَ ليس 


)١(‏ وفي فتح القدير ۳: ۰۳٦۸‏ والبحر الرائق ": /778-5771: يعتبر حال الرّوج بأن 
يكون زوج هذه كأزواج أمثالها ني المال والحسب وعدمهم؛ لأنَّ لما مدخلاً في غلو المهر 
ورخصه. وكذا للجال والعقل والتقوى والسنّ مدخل من جهة الزوج أيضاًء فينبغي 
اعتبارها في حقّه؛ لأنَّ الشاب يتزمّج بأرخص من الطاعن في السرنّ وكذا التقي 
بأرخص من الفاسق. 

فإذا إريوجد من يماثلها من قوم أبيها في هذه الأوصاف كلها أو بعضهاء ينظر إلى امرأة 
تماثلها في هذه الأوصاف من قبيلة تماثل قبيلة أبيها في الشرف والرفعة» ويفرض لما 
مهرها الذي تزوجت به؛ لاه هو مهر مثلهاء كما في البحر!: /181. 


ل ]وشا نب تست 1 71 
له حبسه بعد ذلك. 


وله: أن المهرّ مُقابَلُ بجميع الوطآت؛ لئلا يخلو الوطءٌ عن العوّض 
إظهاراً لخطر البضٌعء إلا أنه تأكّد بالوطأة الأو لجهالةٍ ما وراءهاء والجهولٌ 
لا براحم امعلوم» فإذا جد بعده وطءٌ آخر صار مَعُلوماء فتَحَمَقّت الُرَاحَةٌ 
فصار الْهُرٌ مُقابّلاً بالكل. 

قال: (فإذا أوفاها مهرّها نقلّها إلى حيث شاء)؛ لقوله تعال: [أسكنوه 


و 


مِنّ حَيّثْ سكنتم) [الطلاق: .]١‏ 
(وقيل: لا يُسافر بهاء وعليه الفتوى)”؛ لفسادٍ أهل الزّمانء والغريبٌ 


وقيل: يُسافر بها إل قُرَئ المصر القريبة؛ لأنّها ليست بِعْربة. 


)اق س ار ااا درن ر اعا لآن الت يتيز و ا ارال 
ومحمد بن سلمة» واختاره أبو القاسم الصّفارء وني المختار١: »٤۷ :١ررغلاو ٠٤٤‏ 
والملتقى ص٤‏ 5: عليه الفتوىا. 

والثاني: له السفر مها مطلقا إن أوفاها معجل مهرهاء وهو ظاهر الرّواية» واختاره ظهير 
الدّين الرغيناني» وني التجنيس: الفتوئ عليه» وبه أفتى صاحب ملتقئ البحار. 
واختاره صاحب التنویر ۲: ۳٦۰‏ واشترطا أن يكون الرّوج مأموناً. 

والثالث: تفويض الأمر فيه إل المفتي» واختاره صاحب البزّازية» وابن عابدين في رد 
المحتار؟: ."517-75٠‏ ينظر: المحيط ص١۲۸‏ والبناية٤:‏ 765-/701. 


٠‏ تتحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
وإذا ضَمِن الول المهرّ صح ضمانّه كغيره فق ال ااا ا 
أا شاءت كسائر الكفالات» وحكمُها في الرّجوع كغيرها من الكفالات. 
ولو ضَمِن المهرّ عن ابه الصَّغير صَم؛ لما قلناء ولا يرجع عليه إذا أدّى؛ 
0 
5 5 راس 3 3 م م e‏ 5 
من حصته؛ لأئّهم ادوا عنه ديْناً عليه من مال مُشترك 


وقال زفر 5ك: لا يَرّجعون کا إذا كفل عن ابنه الكبير بخ بغير أمره أو عن 


قلنا: الكفالة هنا بأمر اككفول عنه حك لولاية الأب» فكانت كفالته 
دليل الأمر من جهته ليرجع» بخلاف الكبير والْأَجَنبيٌ؛ لأنّه لا ولاية له 
عليههاء وبخلاف ما إذا أذ حال حياته؛ لأنّه مُتررّعء فن العادةً جارية بتبرُع 
الآباء بمهر الأبناء. 


لاال ور ااا ج ت ج تس |13 


فصل [ني نكاح الذمة] 

(نزوّج ذميٌّ ذميّةَ على أن لا مَهُرَ لها أو على ميت» وذلك عندهم جائرٌ جار 
لا 

وقالا: E‏ بهاء وإن طَلَّقّها قبل الدخول 
فلها امّعة؛ لأئّهم التزموا أحكامنا في المعاملات» فصار كالرّبا. 

وله: قوله #: «اتركوهم وما يدينون»”» وما التزموا أحكامنا فيا 
يعتقدون خلافه» وعقدٌ النَّمةِ مَتَعَ إلزامهم بالسّيف والحجّة بخلاف الرّبا؛ 
لاله مُستثنئ من عقدهم» قال 4: «إلآمَن ارت قليس يندا وه عات 
وكذلك الرّناء فإنّه حرم ني جميع الأديان. 


.701/ بِيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار؟:‎ )١( 

(؟) قال حرجو الحداية الهداية: إر نجده بهذا اللفظء وعن الشَّعبيّ» قال: «كتب رسول 
الله 5 إلى آهل نجران وهم نصارئ: أن مَّن بايع منكم بالرّبا فلا ذمة له» في مصنف ابن 
أبي شيبة ۰ ۲: ٥ ٥۷‏ . 

وعن ابن عباس #د» قال: «صالح رسول الله #5 آهل نجران عن ألفي حلة» النصف في 
صفرء والبقية في رجب» يؤدومما إلى المسلمين» وعور ثلاثين درعاًء وثلاثين فرساًء 


۳ تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


0 2 عا وى س 2 
(وإن تزوجها بغير شهودٍ أو في عِدةٍ كافر اخر جاز إن دانوه» ولو اسلا 


وقالا: إذا تَرَوّجها في العدّة فهو فاسدٌّء فإن اسلا أو أحدّهما أو ترافعا 
إلينا فرق بينهما؛ لأنَّ نكاح المعتدّة حرامٌ بالإجماع» وحرمة التكاح بغير شهود 
ختلفٌ فيه» وهم التزموا أحكامنا ولريّلتزموها بجميع الاختلافات. 

وله": إتّهم غيد خاطبين بفروع الشّريعة» فلا تبت الحرمة حقا للشّرع 
ولا لوطل لاه لا يعتقذهاء بخلاف العدذة من المسلم؛ لاله يعتقذهاء 
وحالة الُرافعة أو الإسلام حالةً البقاء والعِدّةٌ لا تنافيها كالموطوءة بشُبّهَ 
وكذا الشهادة لت طا خالة الفا 

2 5 ا ا we‏ ع اع عي 5 3 

قال: (ولو تزوجها على خر أو خنزير ثم اسلا أو أحدهماء فلها ذلك إن 
كانا عينين» وإلا فقيمة الْحَمْر ومهرٌ الل في الخنزير). 

وقال أبو يوسف #د: لما مهرٌ المثل في الحالين. 

وقال محمّدٌ ه: القيمة فيهما. 


وثلاثين ھر وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح» يغزون ماء والمسلمون 
ضامنون ها حت يردوها عليهم» إن كان باليمن كيد أو غدرة علل أن لا تهدم لهم بيعة» 
ولا يخرج لهم قس» ولا يفتنوا عن دينهم ما إريحدثوا حدثأء أو يأكلوا الربا» في سنن أبي 
داوه: 1۷ ومعرفة الس 417 07905 وسن الببقيق الكبير ةوس 


)١(‏ والصحيح قوله» کا في التصحيح ص؟777. 


ل وال ور بو ا ني ا 
e‏ - عسو 2 57 0 9 

فا أن الملك کد بالقيض فأشبه العَقدَء والإسلامُ مانع منه» فصارا 
کا إذا كانا دينين» وإذا امتنعَ القَبِّضِء قال أبو يوسف #ه: لو كانا مُسلمين 
عدل العقن جب هر امكل فكذا عند القن وف[ جد .ك صت 
النّسمية وعَجَرَ عن التسليم بالإسلام» فتجبُ القيمةٌ» كا إذا كان جملا 

ولأبي حنيفة طك: مرك هوه زاها 
النَّصٌ ف فيه وبالقبض ينت ينتقل إلى ضانها من ضَانه. والإسلامٌ غيرٌ مانع من 
ذلك کاسترداد الكت التُصرب: 

وفي غير المعيّن إا يملكه بالقبضء والإسلامٌ مانع منه» وإذا امتنع 
الف فا حمر من ذواتٍ الأمثال» والخنزيرٌ من ذواتٍ القيم؛ فتكون القيمة 
مقامه فلا جب فتعيّنَ مهرٌ المثلء وجب القيمة في الْمَمر؛ لآمّها تقوم مقامّها. 

قال : (وإذا أَسْكَمُ المجوسيٌ فرق بيه وبين من تَرَوّحّ من محارمه). 

آنا عندهما فظاهرٌ. 

وأمّا عند أبي حنيفة ذه؛ فلأن المحرميّة إذا طّرأت عل التكاح الصّحيح 
تبطلّه» ولأتها ثناني بقاءَ التكاح» ولا كذلك العِدّة على ما بين ويُفرّق بينها 
بإسلام أحيهما بالإجماع. 

ولا يُفرّق بمرافعة أحدهما عند أبي حنيفة ذه خلافاً هما؛ لقوله تعالى: 
(فإن جَاؤُوكَ فاحكم بيهم لمانو انه VA SNS‏ ل 


ودغت سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
حّ صاحبه؛ لأنّه لا يَْتَقِدُه بخلاف ما إذا اتفقا حيث يُقرّق بينهم؛ لما تلوناء 
ولأئهها رضيا بحكمنا فيَلْزمُهها. 

قال: (ولا يجوز نكاحٌ المرتدٌ والمرتدّة) بإجماع الصّحابة نه ولأنّه لا 
a‏ 
ال ر لا مله هما؛ لأتهه| حرجا عن الإسلام» ولا يُقرّان 
عل ما انتقلا إليه. 

ويجورٌ نكاح التّصرانٌ اكجوسيّة واليهوديّة واليهوديٌ التصرانية 
والّجوسيّة والكجومييٌ اليتهوديّة والتصرانية؛ لذن ال مله ا 
روي عن عمر ذه ولا كفاءةً بين أهل الكُفر. 

قال: (والوّلدٌ يتبعٌ خير الأبوين ديناً) نظراً له» حتى لو كان أحدّهما 
مسلا كان مُسلأء ولو أَسْلَمَ أحدّهماء وما ولد صَغيرٌ صار مسلا 


)١(‏ بيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار؟: 04 وعن عمر #ه: «الكفر كلهم مل 

واحدة» لا نرثهم ولا يرثونا» في آثار أبي يوسف ص١7١.‏ 

الروياني؟: ٠”‏ 5» ومعرفة السنئن١١: ۳۹١‏ وسنن الدارقطني7: 707, وشرح معاني 

الآثار: /751»؛ وفى صحيح البخارى١:‏ 5 50: «قال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة 
ا e‏ ل اخسن E‏ 

: «إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم»» وكان ابن عباس د مع أمّه من 

المستضعفين» ولريكن مع أبيه علل دين قومه» وقال: «الإسلام يعلو ولا يعلل». 


لار ا > سس تب 13 | 


(والكتابنٌ خير من المجوميٌ)» حت يجوز أكل ذبيحة الكتايّ ومُتكاحته دون 
الجر 

قال: (وإذا أشلمت امرأةٌ الكافر عرض عليه الإسلام) تحصيلاً لمصالح 
النكاح بالإسلام؛ لأمّها قد فاتت بإسلامها. 

(فإن أسلمَ فهي امرأثه). کا إذا أسل) معا (وإلا فُرّق بينهما)؛ لأنَ 
العا ا و لفطلاف رهد نفل اذ 
سبباً لفوات مصالح النكاح عقوبةء (وتكون الفرقة طلاقاً). 

وقال أبو يوسف : لا تكون طَلاقاً؛ لأسي ا 
فلا يكون طلاقاًء کا إذامَلَكَّها أو مَلَكَتَه. 

ولهما*: إن الرّوجَ ترك الإمساك بالمعروفٍ مع القدرة عليه» فيَنوبُ عنه 
القاضي في التّسريح بالإحسان» فيكون قولّه كقول الزَّوج» فيكون طلاقاًء كا 
في ال حب والعنة. 

قال: (وإن أسلم زوج المجوسيّة. فإن ألمت وإلا فُرّق بينهما بغير 
طلاق)» والفرقٌ أن المرأة ليست من أهل الطَّلاقء فلا يقل قول القاضي 
ا 1 

ثم إن كان قبل الدّخول فلا م مَهْرَمها؛ لأنَ الفُرقة جاءت من قبَليهاء وإن 


ار 


AE NAE E 


)١(‏ والصحيحٌ قوهم|اء ومشئ عليه المحبوبيّ والنسفيٌ والموصلّ وصدرٌ الشريعة» كا في 
التصحيح ص 1۸ . 


ب .غءتثة_ هس سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

(وإن كان الإسلامُ في دار الحرب تتوقف البينونة في المسألتين على ثلاثِ 
حيض قبل الإسلام الآخر)؛ لأنْه لا بد من الفرقة بينهماء ولا قدرةً على 
العَررض ف دار لحرن فجعلنا ثلاث حيض» وهى ر الفرقة مَقَام 
السّببء وهو العَرّْض كحافر البئر وغيره. 

e‏ آنه طلاقٌ عندهما. 

ولو أسلم الآخر قبل مُضي ثلاثِ حيض تبن منه. 

وإن أسلم زوج الكتابية فلا عرص ولا فرقة؛ لأنّه يجوز له نكاحُها 
ابتداء فلن يقن أو ل. 

ولو أسَلَّم أحدٌ الزَّوجِين وهما صبيان عاقلان 00 الإسلامٌ عن 
الآخر؛ لأن الصَّبيّ تُخاطب بالإسلام حقاً للعباد. حتى إِنّهِ يؤاخذ بحقوق 
العبادء فإن ET‏ 

قال: (وإذا خر 06 اج أحد الروجين إلينا 1 رَقَعَت البينونة بینھم|)» 
5 لأنَ مَصالح النكاح لا تحصل مع التباين حقيقة 
وک لأنْ مصالحه إِنّ) تحصل بالاجتماع» والتَباينُ مانع منه. 


وم السام فشو الرّجوع فلم يو جد تاين الذّاويق ج 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۱۲۷ 

قال: (وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرةً لا عِدَّةَ عليها)". 

وقالا: عليها العدّةٌ؛ لأئّها من أحكام الإسلام» والفرقة حصلت في دار 
0 
17 لقضية تقلا عن بض رین ولأا وجبت 0 
النكاح» ولا خطر لنكاح الحريّ» ولهذا قلنا: لا عِدّة علل المسبيّة. 

قال: (وإذا ارتدّ أحدٌ الرّوجين وَقَعَت الفرقة بغير طلاق)» وقال خمد 
ذيه: إن كان الُرتد الروج» فهي طَلاقٌ؛ لا مر في الإباء. 

وأبو يوسف 4ه مر عإل أصله أيضاً. 

والفرقٌ لأبي حنيفة ذيه: ا تنافي الحليّة كالحرمية يه والطلاق 
رافمٌ» فتعذَّر أن تكون القُرقةٌ طلاقاًء ولهذا لا يحتاج في القُرقة هنا إلى القضاء. 


)١(‏ والصحيح قوله» واعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة» كما في 
التصحيح ص .۸٩‏ 

(۲) والكوافر: جمع كافرة» معناه لا تعدوا من خلفتموه في دار الحرب من نسائكم» 
والمعنى فيه: أنَّ مَن بقي في دار الحرب في حق من هو في دار الإسلام كالميت؛ قال الله 
E‏ اون كان وكا فاخا [الأنعام: 7 : أي كافراً فرزقناه الملا الاتري أن 
المرتدٌ اللاحق بدار الحرب تبعل كالميت» حتى يقسم ماله بين ورثته» فك| لا تتحقق 
عصمة النكاح بين الحي والميت» فكذلك لا تتحقق عند تباين الدارين حقيقة وحكاً. 
كا في المبسوطه: .0١‏ 


مدكدذدددددسس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

أا الإباءُ لا يُناني اكَحَليّة والتكاح» وهذا تتوقف القُرقةٌ على القضاء 
وَإِنَّا بالإباء امتنع عن التسريح بالإحسانء فناب القاضي مناه على ما بينّا. 

(ثمّ إن كان الرتد الرّوجة بعد الدُخول فلها المهرء وقَبلّه لا شيءَ طاء ولا 
نفقة)» وقد مر . 

(وإن كان الرّوحُ فالكلٌ بعدّه والنصف قَبْله)» وذكر في «الفتاوئ»: لو 
تالف لا يَْسّدٌ التكاح رّجراً هاء والصحيح” أنه يقس غ 
تجديدٍ النكاح رّجراً لها أيضاً. 

(وإن ارتدًا مَعاًئمٌ أسل) معأ فهما على يكاحهم|)؛ لان بني حنيفة ارتدوا 
في زمن أبي بكر ذه ثمّ أسلمواء رهم عن أنكحتهم ور يأمرهم بتجديدٍ 
الأنكحة”» وذلك بمحضر من الصّحابة د من غير نكير من أحدهم فكان 
إجماعاً. 

فإن أَسَلّم أحدّهما بعد الرّدَةِ قَسَدَ التكاح كما في الابتداء. 


ولو قبّلها ابن زوجها أو وطئها حَرّمَت عل أبيه؛ لما تقذم» وسَقَط مَهرّها 


)١(‏ وبه يفتى» كا في الدر المختار٤:‏ 4/ء قال في «الملتقط): امرأة ارتدت لتفارق 
زوجها تقع الفرقة وتجبر علل الإسلام» وتُعَزّر خمسة وسبعين سوطاء وليس للا أن 
تتزوّج إلا بزوجها الأول» قال في «المصفئ): يجدّد العقد بمهر يسير رضيت أو أبت» 
يعني أنها تجبر عل تجديد النکاح» كا في ال مجوهرة۲: 5 ؟. 

(۲) قال ابن قطلوبغا في الإخبار؟: :۳٥۹‏ «استغربه بعضهم» وقال حافظ العصر أحمد 
ابن علي بن حجر: هو مأخوذ من الاستقراء». 


لاام اة الد كور طبلا أو لكا بن > تت تست 113 | 
رذ كاف قن اند كمون رق" كافك تدارا بارا الوق مريت e NP‏ 
امتنعت عن تسليم المبدل» قمع ادل كا في البيع؛ وان كانت ك0 

وني الصّغْيرةٍ لا يَسْقْطُ في الوّجهين جميعاً وإن كان تجامع مثلّها؛ لأنّه لا 
اعتبار بفعلهاء حتئ لا يَتَعلّق به شيءٌ من الأحكام» فلا يب عليها حَدَّ ولا 
تَعزِيرٌ ولا عْسَلٌ ولا مَأةٌ؛ لعدم الخطاب, فكذا هذا. 

واا اال ا مهَرّها؛ لاله إذا خیم برذيا بَطَلّت علي 
التكاح فصارت كالكبيرة؛ إذ الكلامُ في التي تَعْقِل الإسلام والرّدّة على ما 


٣‏ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


فصل [ني العيوب] 

(وإذا كان بأحدٍ الرّوجين عَيْبٌ فلا خيار للآخر إلا ني الب والعتَة 
والخخصي» أمَا عيوب المرأة فبإجماع أصحابنا؛ لأ المستحق هو التَّمكينُ وإنّه 
موجودٌ والاستيفاءٌ من الّمرات» واختلاله بالعُيوب لا يُوجب القّسخ؛ لأنّ 
القوات بالموتٍ لا يُوجِيّهء فهذا أوى. 

أمّا عيوب الرّجل وهي ال نون والجُذام" والبرئص” فكذلك. 

وقال محمد :لما الخيار؛ لأنّه لا ينتظم بينهما المصالح» فيَْيْتَ ها الخيار 
دفعاً للضَّرر عنهاء بخلاف الرّوج؛ لأنّه يَقَدِرٌ عل دفعه بالطّلاق؛ وصار 
كات والعة. 

وهما: أن ال جيار بطل حى الرّوج فلا يثبت» وإِنّْا ثبت في المتبٌ والعنة 
الإخلاي| باللقصود من التكاح» والعْيوبُ لا ل به. 

والعذن الذي ل عل إل الاه أن ل إل الت ذو الأنكان أو 


)١(‏ جَدَام: وهو تشقق الجلد وتقطع اللحم وتساقطه. كما في المغرب ص۷۸. 
(۲) الّرص: وهو البياض في ظاهر ال جلد» كا في المغرب7: ٤۷‏ . 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ال جاج 
صل إلى غير زوجته ولا يَصل إليها. 

وتكون العُّة رضي أو صَعَِْ أو كر سن أو من أ بحر فإذا كان 
الَو ع: فا وا المرأة 2 ذلك اله القاضي مده :نان وض النهاء 
وإلا فرق بينهما إن طَلَبّت المرأةٌ ذلك؛ لأنَّ ها حَمَاً في الرَطّء فلها المطالبة به 
ويجوز أن يكون ذلك لمرضء ويحتمل أن يكون لآفةٍ أصليّة فجعآت السَنة 
د لايك لاسنو شاه[ النميول الأرينتة. 

فإن كان المرض من بُرودة أزاله حر الضّيفء وإن كان من رُطوبةٍ أزاله 
ال a‏ 3 التقاى وإ a OE‏ 
رطوية الرّبيع علل ما عليه العادة» وروي لك غ عو وع“ وابنٍ 
مسعو د" دد 

فإذا مَضَتَ السّنة وإر يصل إليها علم أنه لآفةِ أصليّة فتحَيّ فإن 
اختارت نفسّهاء قال أبو يوسف وحم #د: بانت» وهو ظاهرٌ الرّواية. 


)١(‏ فعن عمر ك أَنَّه قال في العِّين : «يؤ جل سنة» فإن وصل إليهاء وإلا فرّق بينهماء 
وها المهر كاملآ» وهي تطليقة بائنة» في الآثار لأبي يوسف”7: ,.١157‏ والسنن الصغيره: 
7 وسنن الدارقطني۳: /7717, ومصتف عبد الرزّاق7: .٠٠۴۳‏ 

(؟) عن علي ذيه: «يؤجل العنين سنة» فإن أصابهاء وإلا فهي أحق بنفسها» في مصنف 
عبد الرزاق .٠٠ ٤:٦‏ 

(۳) فعن ابن مسعود #:: «يؤجل العنين سنة» فإن دخل بها وإلا فرق بينهما» في مصنف 
عبد الرزاق5: 2107 والمعجم الكبير9: ۳٤١‏ ومصنف ابن أبي شيبة۳: ٠٠۳‏ . 


۳ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وروئ الحَسَنٌُ عن أبي حنيفة ه: لا تبين إلا بتفريق القاضي» وهو 
المشهور من مذهبه". 

هما: إن الشّرِعَ خيّرها عند تام احول دفعاً للضّرر عنهاء فلا يحتاج إلى 
تفريق القاضي» كما إذا حَحيّها الرّوج. 

وله: أن التكاح عقدٌ لازمٌ» وملك الرّوج فيه معصومٌ فلا يرول إلا 
بإزالقه دفعاً للضرر عنه» لكن كا وَجَبَ عليه الإمساك بالمعروفٍ أو التسريح 
بالإحسان وقد عجرٌ عن الأوّل بالعتة» ولا يُمكن القاضي الثيابة فيه» فوّجَبَ 
عليه التسريح بالإحسانء فإذا امتنع عنه ناب القاضي منابه؛ لأنّه نُصَّبَ لدفع 
اطق ودن يدون ری اقا 

فإذا فرّق يصير كأنّه طلّقها بنفيهء فتكون تطليقة بائنة؛ ليحصكل 
مقصودهاء وهو دفمٌ الم عنها بملكها نفيهاء ويُشترط طليّها؛ لأنّ القُرقة 

والمراد بالسّنة القمرية”؛ لأتَها المرادٌ عند الإطلاق» وروى ابن سّماعة 
عن محمد ه: أئّها سنة شمسية وتعتبر بالأيّام» وريد علل القمرية أحد عشر 
چ 

ويحسب منها أيّام ا لحيض وشّهر رمضان؛ لأن السّنة لا تخلو عن ذلك 


)١(‏ وهذا اختيار عامة الكتب كالبدائع۷: "ا ودرر الحكام١:‏ ۰ ٩‏ وغيرها. 
(9) وصضحتحه ق الدر المغنار ١‏ هوه 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 08# 
يكس قرضة ومر ضهنا إن كان تك شور وإن كان اک عر هع 

وعن أبى يوسف #ك: إن حجّت أو هَرّبت أو غابت إر تحتسب تلك المدة 
من السَّنة» وإن حب هو أو هَرَّبٍ أو غاب احتسب عليه من السّنة. 

030 8 اس از 3 

والتأجيل إنا يكون بعد دَعوئ المرأة عند القاضي» فإن اختارت زوجها 
إريكن ها بعد ذلك خيار؛ لأمّها رَضِيت ببطلان حَقها. 
21 
كالمخيّرة من زوجها. 

5 چ 01 1 2 1 

فإن طلبَ العنين أن يؤجله القاضي سنة أخرئ إر يؤجله إلا برضاهاء 
4 ع ر 34 0 ع 509 
فإن رَضِيت جاز ها أن ترجعَ وتختارٌ قبل مضي السّنة الأخرئء فإذا فرّق 
اا ااا 

ان َ 1 2 

ولو اختلفا" في الوصول إليهاء فإن كانت تيبا فالقول قوله مع يمينه؛ 
وس 3 2 ع يب 7 عو ۶ 5 نز 
آمك جن التفريق»:ولآن اأص السّلامة وال عارزفى» فان حاف 
نط لامها ناو إن كل ال مده کا اوق 


E تومل ليها أو زر تسد وكانك‎ EY 
فإذا قُلّنَّ: ثّب» حُلّف الرجل؛ لأنَّ الثيابة وإن ثبتت بقول النساء ليس من ضرورة‎ 
ثبوتها وصول الرجل إلى المرأة؛ لاحتمال زوال بكارتها بشيء آخر فيحلف. فإن حَلَفَ‎ 
بطل حقها في التفريق» وإن نكلء أو قلن: بكر فیا إذا كانت بكرا فإنَّه يؤجل سنة.‎ 

وإن أجُل» ثم اختلفا في الوصول إليهاء فإن كانك ا أو يكرا بوقالك السا نت 


#عحددربسدلسس سب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


- ص 00 - 

وإن كانت كر وها اللناء كان فلن عن نك أجل متنا إن قلق : 
هي ثيبٌ حَلّف عل الوجه الذي بِيّنًا. 

واو وهو الذي قطع ذكره صان فإنّه يُفرّق بينها للحال؛ لاله 
لا فائدة في التأجيل. 

لصي كالعنين؛ لأنْ له آل تتتصبُ وتُجامع بها غير آنه لا تحبل» وهو 
1 خم 7 2 ٤‏ 
الذي سلت أنثياه» وإذا أجل سَنَةَ وادّعى الوصولٌ إليها وأنكرت» فالحكم 
كما إذا اختلفا قبل التأجيل. 

وإذا كانت الراة رَتَمَاء قلا ولآية لحا ف 'الطّلت؟]ة لا حى شاف الوطه: 


ولو وطئها اروج مَرّةَ واحدةً ثم عنَّ أو جب فلا طَلَّبَ ها ولا خيار. 


حلف» وبطل حقّها في التفريق بحلفه حيث بطل سابقاًء وإن نكل فإِنَّ المرأة تخير» وأما 
إن قالت النساء: بكرء فإنَّ المرأة تخير» كما في شرح الوقاية ص 270-704 ومجمع 
ا 

والحاصل: أََما إذا كانت ثيباًء فالقول قوله ابتداءً وانتهاءً مع يمينه» فإن نكل في الابتداء 
لا يؤجل السنة» وإن نكل في الانتهاء تخير المرأة» وإن كانت بكراً بقول النساء يؤجل في 
الابتداءء وتخير في الانتهاء. كا في فتح باب العناية 7: »١70‏ والتبيين”7: 5 ؟. 


لا ا ت ج ج س ا 


فصل [في العدل بين الرُّوجات] 
(وعلى الرّجل أن يَعْدِلَ بين نسائه في البّينوتة)؛ لقوله #5: «مَن كان له 
امرأتان» فمال إلى إحداهما جاءَ يوم القيامة وأحدٌ شقيه مائل»". 
(والبكرٌ والتَّبُ والجديدةٌ والعتيقةٌ والَسلمةٌ والكتابيةٌ سواء)”؛ 
لإطلاق ما رويناء ولان ذلك من حقوق النكاح» ولا تفاوت بينهنَ فيها. 


)١(‏ فعن أبي هريرة 5ه قال #: «مَن كان له امرأتان فال إلى إحداهما جاء يوم القيامة 
وشقه مائل» في سنن أبي داود ۲: ۲٤۲‏ وسنن الدارمي "!: 21514 قال حسين سليم 
أسلة (إستاده صحیح»» وسنن اا الكبرىلة: »58٠١‏ والمجتبى۷: »٦۳‏ ومسند 
اطا 

(۲) أي يجب على الرجل العدل بين أزواجه فيا يلي: 

١.النفقة»‏ وتشمل المأكل والملبس والمسكن» فيجب عليه عدم الجور عليهن فيهاء كا في 
وذ الا ار 

”.البيتوتة» ولا يقبل عذر الزوج في عدم العدل بينهن إذا اعتذر بشيء من ذلك؛ لعموم 
آية العدل بين التساء ولان القسم يِن حقوقهنَ فلا بُدَ فيه ين العدل. وما ورد من قوله 
5: «للبكر سبع وللثيب ثلاث» في صحيح مسلم ؟: ۸۳٠٠ء‏ وقوله #: «مِن السنة إذا 
تزوّج بكراً أقام عندها سبعاًء وإذا تزوّج ثيباً أقام عندها ثلاثاً ثم قسم» في صحيح 


م55غُ.هسسس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
ولا يجب عليه الساوئ بينهن في الوَّطءٍ وَالمحَبّة". 
أا الوط غ؛ فلاته يسني عله النشاط: 


َه 4 لدامه * u‏ ,و 6 5 ع Iz‏ 7 
وآمًا المحبة؛ فلآأئها فعل القلب» وقد روى أنه 5 كان يعدل بين نسائه 


البخاري5: .5٠٠١‏ يحمل علل التفضيل بالبداءة بالجديدة دون الزيادة» فوجب تقديم 
الدليل القطعي؛ ولأنَّ الحديتٌ لا يدل علك نفي التسوية» بل علن اختيار الدور بالسبع 
والثلاث جمعاً بينه وبين غيره؛ كما في رد المحتار؟: ٠٠‏ 6؛ ولأنَّ اجتماع الرّوجات عنده 
سبب لوجوب التسوية بينهنٌ فلا يكون سبباً لتفضيل بعضهنٌ علل بعض» ولو جاز 
تفضيل البعض لكانت القديمة أولى لما وقعَ ها من الكسر والوحشة» وإدخال الغيظ 
والغيرة بسبب إدخال الضرّة عليهاء ىا في شرح الأحكام الشرعية :١‏ 177. 

وتكون التسوية في المبيت تكون في الليل لا النهار؛ إذ أن الإقامة فيه تجب في الجملة بلا 
تقدير» ىا في رد المحتار”؟: /74» فلو مكث عند واحدة أكثر النهار كفاه أن يمكث عند 
الثانية ولو أقل منهء بخلافه في الليل» فلو جاء إحداهما بعد الغروب ثم جاء الثانية في 
الليلة الثانية بعد العشاء فقد ترك القسمء وعليه أن لا يجامع المرأة في غير نوبتهاء ولا 
يدخل بالليل علل من لا قسم لماء أمَا إذا كان عمله في الليل فيقسم بينهنّ نهاراً» كما في 
النهر الفائق؟: .۲۹٤‏ 

)١(‏ أي يعفئ من العدل فيه بينهن» فهو ما كان خارجاً عن قدرته» وهو الميل القلبي 
(الحب»» فهو أمر قلبي لا يملك الإنسان السيطرة عليه وكذلك الجماع؛ لأنّه يبتنئ علل 
النشاطء فهو أمر داخلي لا يتحكم به صاحبه» وإنَّ) يستحب أن يسوي بينهن في جميع 
الاستمتاعات من الوطء والقبلة» ىا في النهر الفائق ۲: /941 7» والدر المختار ۲: ۹۸ء 
ورد المحتار ۲: ۳۹۸. 


للا اة الذكتو رصبلا نولشا بن > تت 111 


ويقول: «اللَّهِمّ هذا قَسَّمِي فيا امّلك فلا تُؤاخذني فيا لا ملك" يعني 
زياد المَحبّةَ لبعضهن. 

ثمّ إن شاء جَعَل الدّور بينهنّ يوماً أو يومين أو أكثرء وله الخيار في 
انلع لآن الس عل السوية وقد ا 

(ومَن وهبت نصيبها لصاحبتها جاز)؛ لما روي أن رسول الله 4 قال 
لسودة بنت زمعة” رضى الله عنها: «اعتدي» فسألت رسول الله 4# أن 
يراجعها وتجعل يومها لعائشة رضي الله عنهاء وآن تحشر مع نسائه يوم القيامة 
ففعل»*» ولأنّه حقّهاء وقد أبطلته برضاها. 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: «اللهم إن هذا قسمي في أملك فلا تلمني فيا 
تملك وما لا أملك» في المستدرك ۲: 6 :» وصححه» وسئن الدارمى 65 . وسٽنن 
اناوه 1715 

(۲) وهي سَوَدَةَ بنت رَمَعَةَ بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية» زوج النبي يل 
تزوجها بمكة بعد وفاة خديجة قبل عائشة» وكانت قبله تحت ابن عمها السكران بن 
عمروء خي سهيل بن عمروء من بني عامر بن لؤي» وكان مسل فتوفي عنهاء فتزوجها 
وَسْول الكل وکات ابراه قيلة قظة» و سنت عند وسو الله غ ور تيب نه ولد 
إلى أن مات» وتوفيت آخر خلافة عمر #ه. ينظر: أسد الغابة 5: »١108‏ والأعلام ۳: 
.١‏ 

(۳) فعن الهيثم» قال كله لسودة ابنة زمعة رضي الله عنها: «اعتدي » فقعدت له في 
الطريق» فسألته بوجه الله أن يُراجعهاء فقالت: والله مابي حرص على الرّجال» ولكنى 


سد .سسسب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


(وها الرجوع في ذلك)؛ لا وھ هَت حَقَاً إر يب بعد» وإن أقام عند 
الؤاتخدة اما E‏ الأخرى جا ي 550 أن الي يلد لا ترص 


3 


حب أن أَحْشَّرَ مع أزواجك» واجعل يومي لعائشة» ففعل رسول الله يل ذلك» في آثار 
yy‏ 

وعن عروة #ه: أن النبي يك طلّق سودةء فلا حرج إلى الصّلاة أمسكت بثوبه» فقالت: 
مالي في الرجال من حاجة, ولكني أريد أن أحشر في أزواجكء قال: فرّجَّعها وجعل 
يومها لعائشة رضي الله عنهاء وكان يقسم ها بيومها ويوم سودة» في سنن البيهقي 
وعق غاا رفي الله عنها؟ الت شوةة ی زئعة رخ ا ها اا أسيف رها 
لعائشة رضي الله عنها» في صحيح البخاري ۷: “الا وصحيح مسلم ۲: ٠٠۸١‏ . 

وفي المستدرك۲: ٠١7‏ بلفظ: «يا ابن أختى» كان رسول الله # لا يفضل بعضنا علل 
بعض في مکثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف عليناء فيدنو من كل امرأة من غير 
مسیس» حت يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت سَوَدَةَ بنت رَمَعَةَ حين 
اسف وَفَرِفَتَ أن يفارقها رسول الله ##: يا رسول الله» يومي هو لعائشة» فقبل ذلك 
منها رسول الله 5 قالت عائشة رضي الله عنها: في ذاك أنزل الله كبك فيها وني أشباهها: 
وإ امْرَأةٌ حَاقَتَ مِن بَعْلِهَا ُشُورًا] [النساء: 11١158‏ قال الحاكم: «هذا حديث 
صحيبح الإسناد. وإريخرجاه». 

وفي الاستيعاب 1871:5: «وأسنت عند رسول الله كا فم بطلاقهاء فقالت: لا 
تطلقني وأنت في حل من شأني» فإنَّا أود أن أحشر في زمرة أزواجك» وإني قد وهبت 
e TT‏ الله عنهن». 


لالتخا الكو رصبلا وشا بن تست تس 11 | 
استأذن نساءه أن يكون في بيتِ عائشة رضي الله عنها فأذِنَ له» فكان في بيتها 
حت قبض 2046 وفيه دليل علل أن القَسَمَّ يجب عل الرّجل وإن كان 
مَريضاً. 

وكوي لكات باكبانوالقاقم بالج اكيت ا 

وعن أبي حنيفة ذه: يتجعل لها يوماً من أربعة أَيَّام» وليس هذا بواجب؛ 
لأنه يؤدّي إل فواتِ التوافل أصلاً على من له اربع من النّساءء ولكن يُؤمر 
بإيفاء حقها من نفسو أحيانا ويصوم ويُصلٌ ما أَمَكَنّه. 

ولو أَعْطَّتّ زوجها مالا أو حَطته ليزيد في قسوها لر يجر وترجع با 

وكذا لو زادها الزّوحٌ في مهرها؛ لِتَجَعَلَ يومها لغيرهاء والوَّجَهُ فيه ما 


هه 


0 
8 
م 


قال: (ويسافر يمن شاء” والقرعة أولى)؛ لته له 2 هن حال السّفر 
حتيل كان له أن لا يُسافرَ بواحدة منهن أصلآ ويُقرعٌ بينهنَ تطييباً لقلوبينٌ» 


(1) فعن عاقشة: رضى. اللا عتهاء 'قالت: لا كفل رسول الل ف استادق أزواجة أن 
يُمَرّض في بيتي» فأَذّنَ له» في صحيح البخاري٤:‏ ۸۱» وصحيح مسلم١:‏ 517. 

(۲) لأنّه قد يثق بإحداهما في السفر وبالأخرئ في الحضرء والبقاء في التزل لحفظ 
الأمتعة أو لخوف الفتنة أو يمنع من سفر إحداهما كثرة سمنها وعدم نشاطهاء والسفر 
تلزمه الخفة» فتعيّن من يخاف صحبتها في السفر؛ لخروج قرعتها إلزام بالضرر الشديد. 
كما في رد المحتار٣: .5٠١‏ 


506ُغغث.مءد...ممدسهسسس سب تتحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
وقد ورد ذلك عنه ٤ل‏ . 


ومو ساف ها لسن قله ناء ج الباقنالف» آنه كان درا لا فا 


3 بن 


وإن ظلم بعضَّهنً يُوعظء فإن لر ينته يُوجع عقوبة رّجراً له عن الظّلم”. 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها: «أنَّهِ #۶ كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه وأَيّتهنٌ 
خرجت قرعتها خر بها في صحيح البخاري 417:7: وصحيح مسلم :٤‏ 75110. 

(؟) فإن إريتعدّ الزوج حدوده فلا سبيل لأحد عليه» وأمّا إن تعدّئ حدَّه بأن ضرا 
بغير حق ولو كان الضربُ خفيفء أو ضرتها بحق ولكن تعدّئ حدّه في الضرب 
ورفعّت المرأةٌ أمرّها إلى القاضي» وتحقق صحة ذلكء عزّره بها يعلم أنه يَْرَجِرُ به عن 
ارتكاب مثل ما فعل» كما في البحرة: .٥۳‏ 

وتشمل ولاية الزوج علل الزوجة ما يحفظ عرضّه وشرقه ونسبّه وماله وطاعته في ذلك 
فله تأديبها تأديباً خفيفاً عل كل معصية صدرت منها ر يرد في شأها حَدَّ مقدّرٌ؛ وإنّا ر 
يُقَدّر في التأديب شيء؛ لأنَّ اللقصوة منه الرّجرء وأحوال النّاس مختلفة فيه» ومن ذلك: 
أن تترك الزّينة له مع القدرة عليها إن أراد الزوج أن تتزيّن له» وأن لا تجيبه إلى الفراش 
إذا كانت طاهرة عن الحيض والنفاس» وأن تخرج بلا إذنه من غير وجه حق» وأن تسيء 
الأدب معه» ك| في فتح القدير ۲٠۸:٤‏ ورد المحتار٤‏ : //. 

وأما إن تركت الصلاةء فإِلّه يؤدا علل ما ذكره الولوالجي وقاضي خان واعتمده 
صاحب الكنز ٠١ :١‏ والملتقئ :١‏ 117» وبه قال كثير؛ لأمََّا معصية» والقول الثاني: أنه 
لا يعزرها عليها؛ لأنَّ المنفعة لا تعود إليه بل إليهاء كا في بعض الروايات عن محمد طا 
واعتمد صاحب التنوير 5: 4لا والغرر 7: /الا. 


لاال ور أو لكا بن ج ا 


كتاب الرّضاع 
E PT‏ لقره كسان الوا لات ترفك ار لاقف ا 
ا 
(وحُكْمُ الرضاع ينبت يأك بقليل نو كتبرو)ه التوله شحاف وها 
اللاي أَرَضَعَدَكٌ وأعَوَانُكُم م الكدضَاعَة)[النساء: *؟] مطلقاء وقال 46: 
eS‏ وقال #: «الرَّضاعٌ 
ما يتبث اللّحمُ ويُنْشِرُ العظم»”, وإِنّه يحصل بالقليل؛ لأن اللبن متى وَصَلّ 
ل 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاريٌ؟: ٥۵‏ وصحيح مسلم۲: 
۲ 
(۲) فعن ابن مسعود ذف قال ول «لا رضاع الأماانشة العظم) فاق أن داود؟: 
۲ ولفظه في مسند أحمدلا: :۱۸١‏ «لا يحرم من الرضاع» إلا ما أنبت اللحم» وأنشز 
العظم) 
وعن ابن مسعود ظطه: «لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم) في س: سنن ابي داود؟: 
AS‏ 


»+لدثتدنت6مةت. _ سسب تتحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


قال: (إذا جد فى مُدَّته. وهی ثلاثون شَّهْراً). 


ت ابر 


وقالا: سنتان”؛ لقوله تعال: [وَالْوَالِدَاتُ يُرَضِعْنَ أُوَلاَدَهُنّ حون 
كاين ين أَرَادَ أن يْتِمّ الرَّضَاعَةً) [البقرة: ۲۳۳]ء وقال تعاك: وله 
وَفِصَالَّهُ تاتون شَهَرَا[الأحقاف: »]١6‏ وأدنى مُدّةٍ ا حمل ينه أشهر فبقي 
للفصال سنتان. 

ولآن فة عفن الكية:الثادية:والكمسك ها أن الله تال دك الى 
والفصال وَرّبَ لها مُدَةَ ثلاثين شّهُرا فتكون مُدَةٌ لكل واحدٍ منهماء كما إذا 


وعن شريح أنَّ علياً وابن مسعود # كانا يقولان: «تُحْرُمُ من الرضاع قليله وكثيره؛ في 
السيدة الكاري للنسائي وك النسائي 455 سين الدارقطني 0: 
۲ والسنن الكبرى للبيهقي ۷: 4 5/ء والسئن الصغير للبيهقي : ۷١ء‏ والمعجم 
الكبير للطبراني 9: ١٤ء‏ ومصنف عبد الرزاق ۷: 558» ومثله عن ابن عباس د في 
شرح مشكل الآثار :1١‏ 547. 

وعن ابن عباس #: أنه كان يقول: «ما كان في الحولين» وإن كان مصة واحدة» فهو 
تحرّمُ) في موطأ مالك 5: 879. 

وعن إبراهيم بن عقبة أله سأل سعيد بن السب عن الرضاعة؛ فقال: «ما كان في 
الحولين وإن كان قطرة واحدة فهو بحرم وما كان بعد الحولين فإنَّ) هو طعامٌ يأكله» في 
شرح مشكل الآثار١ :١‏ 4/60. 

)١(‏ وفي الشرنبلالية ٠٠٠١ :١‏ عن المواهب والدر المختار ۲: ٠٠١‏ عن الفتح وتصحيح 
القدوري: به يفتى» وفي التنوير ص50: وهو الأصح. وفي رد المحتار :٤٠۳ :١‏ 
حاصله تا قولان أفتي بکل منهما. 


(لللأيكاة الذكتو و طبلا أو الفا ب 7ت تست 1 1 | 


باعَه جملا إلى شَهَرء فن الشَّهَرَ يكون أَجَلاً لكل واحدٍ منهما. 

وكذا لو باعَه شَيئاً وأجّره شَيئاً آخر صفقةٌ واحدةً إلى مذَّةٍ معلومة 
كانت المدّة أجلاً لكلّ واحدٍ منهاء فعُلِم أن الآية فضي أن يكون الثّلاثون 
SE‏ ريسا امسر هن لقي قيب 
الفصال علن مُقتضاء. 1 

E‏ الأول كمولة فل ا الا یا ی یکن لام لل 
الطالبة بأجرة الرٴضاع بعد الحولين» فعولنا بالآية الأول في تفي وجوب 
الأخرة مدان وا ن ا ن ادن ر ا اا 

أو نقول: المرادُ ال حمل على الأكف في الجر حالةً الإرضاع؛ لأ مُدَةَ 
لحمل غير مُقدَّرةَ بثلاثين شَهراً بالإجماع. 

فإذا انقضت مده لا اعتبار بالرّضاع بعده؛ لقوله #: «لا رضاع بعد 
الفصال»)”, والمراد حكمه. 


2514 :5 فعن عل ذه قال 4: «لا رضاع بعد الفصال» في مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
. 571١ وسنن البيهقي الكبير۷:‎ ٠٤٠١:٦ وموقوفاً في مصنف عبد الرزّاق‎ 

وعن علي ذه قال #: «لا رضاع بعد الفطام» في المعجم الأوسط: ۲۲۲ 

وعن ابن عباس # قال: «لا رضاع بعد الفصال الحولين» في مصنف عبد الرزاق۷: 
6. 


٤‏ تتحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
وهل يباح الإرضاع بعل المة؟ فيه خلاف» وَالمحَرُمُ من الإرضاع ما 
وََعَ في المدّة سواءٌ قَطَمَ أو إريَفطّم. 
وقال المخضّاف وهو رواية عن أبي حنيفة 6 إن استغنئ بالفطام عن 
اللّبَن ثم رَضع في اخُدّة لا تيت 0 


قال: (ويحرم من الرضاع ما رم من الست لم روینا“» (إلا أخت 
ابنه وأمّ أخته)”", فئّها حرم من السُّسب دون الرّضاع؛ لأن في السب لما وطى 


و 


وعن عمر ذه قال: «لا رضاع بعد الفصال» في مصنف ابن أبي شيبة ۳: ٠٥١‏ . 

وعن مسروق قالت عائشة رضي الله عنها: «دخل عل رسول الله 5 وعندي رجل 
قاعد» فاشتدٌ ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه» فقلت: يا رسول الله إِلّه أخي من 
الرّضاعة» فقال رسول الله #: انظرن من إخوانكن مِنَ الرّضاعة: فلا الرّضاعة مِنَ 
المجاعة) في صحيح البخاري ۳: .11١‏ 

وعن أم سلمة رضي الله عنهاء قال كَلِ: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في 
الثدي وكان قبل الفطام» في سنن النسائي الكبرى۳: ٠١‏ ”7. 

ولا حجّة فيا روي عن عائشة رضى الله عنها: أن أبا حذيفة بن عتبة تبن سالا وإنّ 
ا کو كانت نكا أن جديقة ف ادف ردول لله قله ا با رس ا 
إنا كنا نرئ سالاً ولدأء وكان يدخل علي ولیس لنا إلآ بيت واحد, فماذا ترى في شأنه؟ 
فقال رسول الله ي: «أرضعيه» فأرضعته خمس رضعاتء فحرم بهن وكان بمنزلة 
ولدها مِنَ الرّضاعة» في المستدرك ؟: ۷, وصححه» وصحيح ابن حبان 258:٠١‏ 
والمنتقى :١‏ ۷۳ء لاله حاص بسال ره لمخالفته للآثار الأخرى. 

٠١17 سبقه تخريجه عن عائشة وابن عباس د في صحيح مسلم۲:‎ )١( 


اة الور أو لكا ب تت و 


)١(‏ وتفصيل المستثنون من التحريم بالرّضاع؛ إذ لا ينطبق عليهم حديث: (يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب)؛ لأنَّ المعنى الذي وجد التحريم في النسب بسببه غير 
موجود في الرضاعء فانتفت علّة التحريم» وحينئذٍ لا تكون تلك الأفراد مستثناة من 
الحديث إلا بحسب الظاهر؛ لاله لا يشملها أصلاً؛ لعدم الرابطة. 

فالذي يكون عليه الحرمة بالرضاع كالحرمة بالنسب: الشخص الذي رضع فحسب» 
أما أقرباءه نسباً فلا يدخلون في الحرمة بالرضاع؛ ولذلك نجد اختلافاً في التحريم بين 
والأفراد الذين توجد فيهم الحرمة بالنسب ولرتوجد في الرّضاع هم: 

١أمٌ‏ الأخ رضاعاًء ويشمل ثلاث صور: 

أ- أن يكون له أخ مِنَ الرضاع له أم مِنَ الرضاع» ولريرضع منها ذلك الأخ. 

ب أن يكون له أ مِنَ الرضاع له أ مِنَ النسب ولريرضع منها. 

ج - أن يكون له أخ من النسب وذلك الأخ له أمّ مِنَ الرضاع. 

؟. آم الأخت رضاعااء وفيها الصور الثلاثة السابقة. 

۳. أخت الابن رضاعا ولهاصور ثلاث: 

أ أن يكون للرجل ابن من الرضاع ولذلك الابن أختٌ من الرضاع إرترضع من زوجة 
هذا الأب. 

ب أن يكون له ابن من الرضاع؛ ولذلك الابنُ أختٌ من النسب. 

ج - أن يكون له ابن من النسب ولابنه أخت من الرضاع. 

#.أخت نه رضاعاء وفيها الصور الثلاثة السابقة: 

ه.بنت أخت الابن رضاعا وفيها الصور السابقة. 

تبنت عت البنك رضاعا وفيها الصور السابقة. 
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۷ هر اغا و كاف هنو 

أ- أن يكون له ابن من الرضاع والابن له جدّة من الرضاع. 
ب - أن يكون له ابن من الرضاع له جدة من النسب. 

ج - أن يكون له ابن من النسب وله جدة من الرضاع. 
8.جدّة بنته رضاعاًء ولا الصور الثلاثة السابقة. 

9.أمٌ عمّه رضاعاًء وفيها ثلاث صور: 

العم له أمّ من الرضاع. 

ب أن يكون له عم من الرضاع والعمٌ له أمّ من النسب. 
أمّ العمّة رضاعاًء وها الصور السابقة. 

.أمٌ الخال رضاعاء وها الصور السابقة. 

.م الخالة رضاعاًء وها الصور السابقة. 

#اابعجة راغا وشات ور 

أ أن يكون له ابر رضاعاًء والابن له عمّة رضاعاً. 

ب أن يكون له ابن من الرضاع وابنه له عمّة من النسب. 
ج - أن يكون له ابن نسبيّ ولابنه عمّة من الرضاع. 
5.عمّة البنت رضاعاًء وها الصور الثلاثة السابقة. 
ودف عة ابر صاع وها الصو ااه 

15 معي به اغ فا الصرون الاه 

أمٌ ابن ابنه رضاعاًء وها ستة صور: 


_ _ 
_ » 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج - - 4۷ 


2 


ابنه فقد حَرّمَت عليه بنائهاء وأ أخته موطوءةً أبيه وإر يوجد ذلك في 
الرّضاع. 
قال: (وإذا أَرْضَعَت المرأةٌ صبيّةَ حرمت على زوجها وآبائه وأبنائه). 
فتكون المرضعة أمَّ الرضيع» وأولادُها إخوثّه وأخوائه من تَقَدّمَ ومن تأخرء 
فلا يجوز أن يَتَرَوّحَ سيئ من ولدها وولدٍ ولدها وإن سَمَلواء وآباؤها أجداده 


و - 
وأمهائها جَدَانُه من قبل الم وإخوتٌها وأخوائها أخوالّه وخالائه. 


م 
اھ 


أ- أن يكون ابنه من الرضاع» وللابن ابن من الرضاع وله أَمّ من الرضاع. 

ب - أن يكون ابنه من الرضاع» وللابن ابن من الرضاع وله أمّ من النسب 

ج_أن يكون ابنه من الرضاع» وللابن ابن من النسب وله أَمّ من الرضاع. 

د أن يكون ابنه من النسب» وللابن ولد من الرضاع» وله أم من الرضاع. 

ه -ان يكون ابنه من النسب» وللابن ولد من الرضاع» وله أم من ال 

و أن يكون ابنه من النسبء وللابن ولد من النسب» وله أم من الرضاع. 

.م بنت ابنه رضاعاًء وها الصور السابقة 

ويمكن نفس هذه الصورة النظر لها من جهة أخرئء فيقال في مقابله: تزوّجه آم أخيه 
وأخته: تزوّجها أخا ابنها وبنتهاء وفي أخت ابنه أو بنته: أبو أخيها أو أختهاء وفي جدة 
ابنه أو بنته جد: ابنها أو بنتهاء وني أم عمّه: ابن أخي ابنهاء وني أمّ عمّته: ابن أخي بنتهاء 
وفي آم خاله: ابن أخت ابنهاء وني أم خالته: ابن أخت بنتهاء وني عمّة ولده: عم ولدهاء 
وني بنت عمة ولده: خاهاء وفي مقابلة تزوجها بأخي ابنها: تزوجه بأم أخيه. كا في في 
شرح الأحكام الشرعية ص11-594. والأحوال الشرعية ص١175-51»,‏ والدر المختار 
ورد المحتار ۲: ۰٤٨۸-٤0۷‏ وسېل الوفاق ص ٩۷-۹٥‏ . 
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ويكون زوجُها الذي َرَّلَ منه اللَبَنُ أت الَرْصعةء وأولاده إخومها 
ا أجدادٌها وجدّاتها من قبل الأب» وإخوته وأخواته أعمامُها 
وعّاتها لاه يكف ا قال # لعائشة رضي الله 
عنها: «لِيَلِسَ عليك أفلّح إنّه عمك من الرّضاعة)©. 

ولو وَلّدت من رجل وأَرّضعتء ثم َيس الَّبّن ثم در فأرضّعت به 
صبيّاً يجوز لذلك الصّبيّ أن يزوج بت الروج من غيرها. 

وكذا لوار لد منه قط َل ها لبن. 

وكذا لَبَنُ البكّر إذا إر تتزمّج إذا أرّضعت به صَبِيا حَرّمَ عليها لا غَيّ 
ولو أَرٌضَعَت صَبِيَة لا حرم عن ولد زوجها من غيرها. 

oS‏ الو النوظها كن اقيم ال الكو 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «جاء عَمّي من الرّضاعة يستأذن عل» فأبيت أن 
آذن له حت أستأمر رسول الله 4 فلا جاء رسول الله ئة قلت: إن عَم من الرّضاعة 
استأذن عل فَأَبِيتُ أن آذن له فقال رسول الله : فليلج عليك عمك قلت: إن 
أرضعتني المرأة» وار يرضعني الرَّجِلء قال: إِنّهِ عمّكء فليلج عليك» في صحيح 
الببخاري۳۸:۷» وصحيح مسلم۲: .1١1١‏ 


للأيقاة الدكتووضيلاح أبوا شاي ا 

قال: (وإذا رَضِع صَبيان من تي امرأةٍ فهما أخوان)؛ لأنّ اها واحدقٌ 
فلو كانا بنتين لا يجوز لأحدٍ الجمع بينهما. 

وكذا لو كان لرجل زوجتان ولدتا منه» ثم أرْضَعَتَ كل واحدة صَغيرة 
صار الرّضيعان أخوين من أب. 

(وإن اجتمعا على لَبَنِ شاقٍ ف فلا رضاع بينهم)؛ لا ا 
0 الام لتنتقل إلى الأخ؛ إِذْ هي الأصل» لأن الحرمة تبت فى الا ن 


سے ر ت 


دى . 
O ras SEA EE‏ 
رجل طلق امرآته وها لبن فتزوجت آخر وحَبلت وترّل ها لن فهو 
ار شال تلد 


وقال أبو يوسف ذ45ه: حؤقني: e IT eR‏ 
بِالغِلّظ والرّقةِ. 

وقال مُحمّد : هو منهم ما إرتضّعء فإذا وَضَعَّت فمن الثاني؛ لأنّه من 
الأول بيقينِ» واحتمل كوثّه من الثّاني» فيُجعل منهما احتياطاً للحُرّمات 

وكذلك يقول أبو يوسف ه. إلا إذا عَرّفنا أنه من الثاني فيجعل منه. 


و ذه يقول: هو من الأوّل بيقين» ووقع السك في كونه من 
الثاني» الال ارش البقين» فإذا وَنَدّت تيقنا أنه من الثاني» ولا اعتبار 
بِالغلّظ والرّقَة؛ لأن ذلك يعبر تعر الأحوال والأغذية. 


.ودثغغدمدمسيهس سبي تتحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
قال: (وإذا التَلَطَ اللَبَنُ بخلاف جنيو كاماء والدَّهنٍ والَِّيذِ والدّواء 
ولبن الها نم فالحكمٌ للغالب)» فإن عَلَبَ اللَبن تيب امُرمة» وإلا فلا. 
(وكذلك إن اختلط بحنسه بأن اختلط لبن امرأتين)". 
وقال خمد وزفر ا:5 ا لأن الشَّىءَ لا يصيرٌ مُستهلكاً 
N EEE EES as‏ 
ولنا: أن منفعة المغلوب لا تَظَهَرٌ في مقابلة الغالبء فان قلي الماءِ إذا 
وَكَمَ في البّحر لا يبق لأجزائه مَتْفعةٌ لكثرة التَرّقه وإذا فاتت المنفعة بسبب 
راكد بلطا اوكا وزو نت 
وقالا:إ نعلت تعلق تََلَقّ به التّحرِيمٌ» والخلاف في غير اكطبوخ. 
نا لطي اخ لا قبت به المثرمة بالإجماع. 
هما: أن كم المغلوب لا يَظْهَرٌ في مقابلةٍ الغالب» فصار | كم ليق 


)١(‏ قال في المداية: وعن أبي حنيفة 4ه في هذا روايتان» ومشى علل قول أبي يوسف 
الإمام المحبوبي والنسفي» ورجّح قول محمد 5ه الطحاويّء وفي فتح القدير!: 505: 
وكأنَّ ميل المرغيناني إِك ما قال عمد 4ه حيث آخر دليله» فإنَّ الظاهر أن مَن تأخر 
كلامه في المناظرة كان القاطع للآخر» وأصله أن السكوت ظاهر في الانقطاع» ورجح 
بعض المشايخ قول محمد ه أيضاء وهو ظاهر » قلت: وقوله هو الأحوط في باب 


الحرمات» كما في التصحيح ص ”77. 


و 


وله: أن الغا 000 
صل بالطّعام؛ اع لاصف 0 ا بخلاف الدَّواءِ؛ لأنه يقري 


ابن ويزيدٌ في قُوّتِه. 

(وتتَعلَقُ احرمةٌ بلبن الَرأة بعد مَؤْتها؛ لأنّه سببٌ لإنبات اللّحم وإنشازٍ 
E a‏ سما خف 

(وكذلك تَتَعلّقُ بلبن البكر)؟ لم بين 

(ولا تعلق بلبن الرّجل) لو َرَلَ له؛ لأنّه ليس بلبن حقيقة؛ لأ اللَِنَ لا 
يكون إلا من يُتَصَوَّرُ منه الولادة كذا قالوا. 

قال: (ولا بالاحتقان)؛ لأنّه لا صل إلى العدة فلا يحصل به النَشّوٌ 
sS‏ 

زا اف و ار ا ا ا 

وعن كَل ه: أن الاحتقان َنْب به الحخرمة قياساً عن فساد الصّوم. 


وان أن الممْسِدَ ف الصوم التغذي أو التداوي وأنه ا 


() الإنشاز: تركيب العظام بعضها علل بعض» كما في لسان العرب ٤۱۸:٥‏ . 

(0) الجائفة: الجرح في حدود الصدر والظهر والبطن إذا اخترقت القفص الصدري أو 
جدار البطن» كا في معجم لغة الفقهاء ص۷١٠‏ . 

(۳) الآمة: الجلدة التي تجمع الدماغ» كا في ختار الصحاح ص۲۲. 


دتمت _ سسب تتحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


سو 


بالاحتقان» ما الرّضاع إن ا ا ونه مَعدومٌ في الاحتقان. 
فال (وتتملق بالانضاظ" والإضار) 0 ان ل إل الاق فض 


موو 


به التشو 


لهست 
ةاد 


مرأة أَدْخَدّت حَلَّمَةَ ثديها في قم رَضيع» ولا يُدرئ أ اَن في حَلَقِه 
CT‏ 


س کو ب ل 


وكذا صَبية أَرَضَعَها بعض أهل القرية» ولا يُذّرَى مَن هوء فتَرَوّجَها 
رجل من أهل تلك القّرية يجوز؛ لأنْ إباحة التكاح أَصَل فلا يرول بالشكً. 

ويجبُ عل التساءِ أن لومت تعرز مو ف ررر فإن فَعَلْنَ 
فليحفظته أو کته احتياطاً". 


.۳۹۷ : ١برغملا السّعوط: الدواء الذي يُصبّ في الأنف. كما في‎ )١( 

() الوّجور: الدواء يوجر في وسط الفم: أي يصبء تقول: وجرت الصبي وأوجرته. 
كا في ختار الصحاح :١‏ ۳۳۳. 

() ولا يثبت الإرضاع قضاء إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين» قال اللكنوي في 
الإفصاح عن شهادة المرأة في الإرضاع ص٠۲٠‏ ثم قال: «هذه العبارات وغيرها صريحة 
فيا نحن فيه» فلا يحرم النكاح بمجرد قول أم المخطوبة: إِني قد أرضعتهء لا يقال: قد 
تقزر في مقرّه أن المقرّ يؤخذ بإقراره» فينبغي أن يعتبر قول أم المخطوبة» ويحرم 
النكاح.. .. لأنا نقول: هذه القاعدة لا تجري إلا في الالتزام لا في باب الحل والحرمة 
آلا ری لل E‏ ايان الامرأة الفلانية أختي مِنّ الرّضاعة» ثم أراد أن 
يتزوّجها لا يمنع من ذلك.... وكذا لو أقرٌ بعد العقد أَنََّا أختي مِنَّ الرّضاعة لا يحكم 


لااو الذكتو روصلاع ابو ا ا ا 


قال: (وإذا مث امرأثه الكبيرة امرأته الصّغيرةَ حَرّمَنا على الروج)؛ 
لافج دارفا أن وا والرّضاع الطّارئ على النكاح كالمقارن في التحريم: 
كحُرّمة المصاهرة؛ لأنّه لا بقاء للنَّىء مع المنافي. 

وله لكين إن كان قنز للخو الاك لتر نه ب فنعا نون فليا 
ف ا السك هن فليا وار ماري قفا ريا 
الإرضاع؛ لأمها مجبولة عليه طبَعاً. 

(وير جع به على الكبيرة إن كانت تَحَمّدت القساد)؛ لأنها مسببة للفرقة؛ 
أن إلقاء النّدي في فوها سببٌ لوصول اللَبّن إلى جوفهاء والتَّسبِيبُ يشرط 
فيه التّعدّي كحافر البئر. 

امح ا ل 
ایی والتّعدّي يبت إذا عَلَمت انا زوجته وقَصدت وُقُوع الفرقة بينهما» 
ولوا رتَعلّم اا9 ها 


بفسخ النكاح» نعم؛ لو أصرّ علل ذلك يحكم القاضي بالتفريق البتة؛ لدفع التهمة» كا 
صرح به قاضي خان ذه في فتاواه١‏ : 577). 

فعن عكرمة بن خالد المغزومي» أن عمررين الطاب # أي في انرأة شهدت عل رجل 
وامرأته أَنََّا أرضعتهماء فقال: «لا حت يشهد رجلان أو رجل وامرأتان» في السنن 
الكبرئ للبيهقي ۷: ۳ والسنن الصغرىل ۳: .»١8١‏ وسنن سعيد بن منصور :١‏ 
TAY‏ 


٤۴‏ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وكذلك إن علمّت بالنکاح لكن قَصَدَّت بالإرضاع دَفَعَ ا جوع والهلاك 
عا لأنها مأمونة بذلك: 

وكذلك لوعَلِمَت بالتكاح دون المساد لا تكون مُتَعَدَّية 

چ 2 5 3 

(والقول قوها ني التعمّد مع يمينها)؛ لأئها تُدكرٌ الضّمان. 

ولق ا ع زو ااا اف كز عله لجا ارت أخنه من 
الآب. 


تَرَوّجَ ص غخيرتين وي ب اه متعاقباً رمتا عليه" eT‏ 
والعدة ا ي هاه الإرضاع بحم الطب ويرجع عل 
E N‏ 


يه 


وإن كن ئلاثاً" فَأَرَضَعَتَهِنَ عل اا كت الا رق و 
الثالغة؛ لأا نّاصارت مي 


)١(‏ صورتها: لو تزمّج صغيرتين رضيعتين فجاءت امرأة أجنبية فأرضعته معاً أو عل 
التعاقب حرمتا عليه؛ لأنهها صارتا أختين من الرّضاعة فيحرم الجمع بينهها في حالة 
البقاء» كا يحرم في حالة الابتداء» كما في التسب» ويجوز أن يتزوج إحداهما أيتهما شاء؛ 
لأن المحرم هو الجمع كما في النسب» كما في البدائع5: .١١‏ 

(۲) أي إن کو فار فن جا مما عرب عا الذي رن غر ات من 
الرضاعة» فيحرم الجمع بينهن» وله أن يتزوج واحدة منهن أيتهن شاء؛ لما قلناء وإن 
أرضعتهن علل التعاقب واحدة بعد واحدة» حرمت عليه الأولتان» وكانت الثالثة 


EOE ٠ للأستاذ‎ 


TT‏ اللبن ليه معا عد ا 
َرَج جميع مسائل هذا الجنسء والله أعلم. 


زوجته؛ لأا لما أرضعت الأول ثم الثانية؛ صارتا أختين» فبانتا منه» فإذا أرضعت 
البدائع 5: .١١‏ 


ودهعدد_ ]ههه سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


كتاب الطلاق 
وهو في اللّغةِ": إزالة القَيدٍ والتَّحْليةٌ تقول: أَطْلَّقَتْ إبل وأطلَقَتُ 
ا 


سيري . 


وني الشّرع”: إزالة التكاح الذي هو قيدٌ مَعنى. 


,55-5١ص لغة: رفمٌ القيد مطلقاً سواء كان حسياً أو معنوياًء كا في طلبة الطلبة‎ )١( 
E 

(0) اصطلاحاً: رفع قيد النكاح في الحال أو في المآل بلفظ خصوص» كا في تنوير 
الأبصار ۲: »4١5-8415‏ أو رفع القيد الثابت بالنكاح شرعاًء كا في كنز الدقائق ؟: 
88 » وملتقی الأبحر :١‏ ۰۳۸۰ والغرر .5"09:١‏ 

ومعنى في الحال: أي وقت طلاقهاء وهذا في الطلاق البائن؛ لأنّهِ لا بدّ له لإرجاع 
زوجته من عقد ومهر جديدين مع رضاهاء وهذا في البينونة الصغرئء أما الكبرى 
فيشترط أن تتزوّج بغيره. 

ومعنى في المآل: أي عند انتهاء العدّة» وهذا في الطلاق الرجعي؛ لأنّه يجوز للزوج 
مراجعتها في العدّة بلا رضاها إن أراد. 

ومعنئ بلفظ خصوص: وهو ما اشتمل علل ألفاظ الطلاق الصريح في مادة (ط ل ق)» 
وسائر الكنايات» كا في الدر المختار ١6-5 ١ 5 :١‏ 4» ورد المحتار ۲: 5 .4١6-5 ١‏ 


للأيعاة الدكتووصيلاح اوا الا يب > س 


5-5 رع 2 0 ف Eze‏ 


ر رفو وار 


أمّا الكتاب؛ فلقوله تعالل: طز ) [الطلاق: ١‏ وقوله 
تعاك: (الطَّلاَقٌ مان [البقرة: ۲۲۹]. 


قوله £: «کل طلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه والصَّبٌّ)”" وقال 
: تاكن المباحات إلى ل الله تعالل م الطّلاقٌ)0. 


)١(‏ فعن أبي هريرة ب قال 4#: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب عن عقله» 
شقن ا 

وعن ابن عبّاس #دء قال: «لا يجوز طلاق الصّبيّ» في مصنف ابن أبي شيبة٤: ٤‏ ۷» 
وسنن الدارمي ۲: ٩۱۷‏ . 

وعن الشعبي ب قال: «لا يجوز طلاق الصبي» في مصنف ابن أبي شيبة٤: »۷٤‏ وسنن 
سعيد بن منصور١:‏ ۳۹۲ ومصنف عبد الرزاق۷: .۸٩٥‏ 

(۲) فعن ابن عمر ده قال #5: «أبغض الحلال إلى الله ع الطلاق» في سنن أبي داود 
؟: 75066» وسئن ابن ماجه »10٠ :١‏ ومسند ابن عمر ص5 ۲» والمجروحين ۲: 255 
وسئن البيهقي الكبير ۷: 2777 ومصنف ابن أبي شيبة :٤‏ 1۸۷. وفي المستدرك ۲: 
٤‏ وصححه» وسنن أي داود ۲: 505 بلفظ: «ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من 
الطّلاق». 

وعن علّ 5 قال #: «تزوجوا ولا تطلقواء فإنَ الطلاق يبتر منه العرش» في الفردوس 
م يتل سريت 

وعن علي ه: «يا أهل العراق» لا تُرَوّجوا الحسن ‏ يعني ابنه ‏ فإنَّه مطلاق» فقال له 
رجل: والله لتر وجتّه فما رضي أمسكه وما كره طلَّقَ) في مصنف ابن أبي شيبة 5: ۱۸۷. 


مطدطدغدمغندلس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
وعلل وقوعه انعقد الإجماع. 
ولأن استباحةً البْضْع يلك الرّوج على التصوص. والمالك الصَّحِيحُ 


للقول يَمُلِكَ إزالة مِلَكِهِ كا في سائر الأملاك» ولأنَ مصالح التكاح قد 
تَنقَلِبُ مَفاسدء والتوافق بين الزَّوجين قد يَصِيرُ تنافراء فالبقاءٌ علن النكاح 
حينئل يسما على مفاسدَ من التباغض والعّداوة والمقتِ وغير ذلك فشرع 


الطلاق م هذه المفاسد. ومتول وَفَعَ لغير حاجة» فهو مباح مبّعْوض 40 له 
یں 2 رت ف 
قاطعٌ للمُصالح. وإنا أبيحت الواحدة للحاجة» وهو الخلا عل ما تَقَدَمَ. 


5 


3 


وعن آبي موسئ ب قال #: «ما بال أحدكم يلعب بحدود الله غل يقول: قد طلقت» 
قد راجعت» في صحيح ابن حبان١٠:‏ ۲ وموارد الظمآن١:‏ ۳۲۱ وتمامه في كشف 
الخفاء ۱: ۲۹-۲۸» وسبل الوفاق ص٠ 5١-75‏ 7. 

)١(‏ أي الأصل في الطلاق: الحظر علك الأصحء كا حقق ذلك ابن امام في فتح القدير 
۳ 456».وأيده ابن عابدين في رد المحتار ؟: 417؛ بدليل قوله عَل: ( وَمِنْ آيَابْهِ أن 
خی لَكُم من نمكم راجا لمَسَكُنوا إلا وَجَعَل بينم موده وَرَحمَة)ا [الروم: ١؟]:‏ 
ففي الطلاق قطع ذه المودة والرّحمة بينهماء وقوله غَل: (فَإن كَرِهْتَمُومْنَ فَعَسَى أن 
تَكْرَهُوا سينا وَل الله فيه حرا كَِيرًا] [النساء: »]١9‏ ففي هذا UE‏ 0 
الصبر إذا رأوا منهنّ ما يكرهون» وإريرشدهم سبحانه إل الطلاق» فمن باب أولى 
الإحسان إليهم إن ر يروا ما يكرهون» والطلاق ليس من الإحسانء وقوله ي: إن الله 
َل لا يحب كل ذواق مِنَ الرّجالء ولا كل ذواقة مِنَّ النساء» في مصنف ابن أبي شيبة 
:٤‏ ۷ وبلفظ: «إِنَّ الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات» في تفسير الطبري 7: 578 
ومسند البزار ۸: ٠/١‏ والمعجم الأوسط ۸: 4 ؟» والفردوس 7: »5١‏ وعلل أبي حاتم 


لا ر ا 


م صر 


وني الحديثِ: «ما ق ا تعالى شباحاً أحبٌ إليه من الجتاق» ولا حَلقَ 
اع كيم إلبْه من الطلاق60: 


0000 ۶ر 5 0 
(وهو على ثلاثة أوجه: أحسن» وخسن وبدعى. 


م 
DEE‏ 


. 5 ر ےم الثم 0 0 
فأحسنه أن يُطلّقَها واحدةً في طهر لا جماع فيه ويَْوَكُها حتى تَنْقَضي 
عِدَّمها)؛ لما رُوِي عن إبراهيم النّحَعيَ ذيه: «أنَْ أصحاب رسول الله ب كانوا 
يَستجبون أن لا يُطلقوا للستة إل واحدةً ثم لا يُطَلّقوا غيرها حتى نمضو 
عِدَمها)”. 


١‏ ۷ قال الميثمي في مجمع الزوائد :٤‏ ه": «أحد أسانيد البزار فيه عمران 
القطان» وثّقه أحمد وابن حبّان وضعفه یی بن سعيد) 

)١(‏ فعن معاذ ف قال #: «يا معاذ» ما خلق الله شيئاً أحب إليه من العتاق» ولا خلق 
الله شيئاً عن وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق... الخ» في سنن الدارقطني ٠٠ :٤‏ 
وسنن البيهقي الكبير ۷: 771 ومصفن عبد الرزاق 5: .٠۹۰‏ 

وعن معاذ كه قال 45: «إنَّ الله يبغض الطلاق ويحبٌ العتاق» في الفردوس ه: ۳۷ 
لوضف اناغ 

(؟) فعن إبراهيم» قال: «كان يستحبون أن يطلقها واحدة» ثم يدعها حتى يخلو أجلهاء 


116 11 عر دامر ام اس و 3 
وكانوا يقولون [لَعَل الله مث بَعْدَ دَلِكَ أمَرا) [الطلاق: »]١‏ لعله أن يرغب فيها» في 
مصنف عبد الرزاق 5: ۳۰۲ ومصنف ابن أبي شيبة ٥١٠١:۹‏ . 
وعن أب قلابة أنه كان يقول في طلاق السّنة: «أن يطلقها واحدة» ثم يدعها حتى تبين 


بها» في مصنف ابن أبي شيبة 9: ٥١١‏ . 


.دود غ_لدسهسسس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


وني رواية: «وكان ذلك أحسنٌ عندهم من أن يطل الرّجل ثلاثاً في 
ثلاثةٍ أطهار»» ولأنّه إذا جامعها لا يُوْمَنْ ا لحبل» وهو لا يَعَلّم به» فإذا ظَهَرَ 
َدِمَ» فكان ما ذكرناه أَبَعَدُ من النّدم» فكان أولى. 

وني التي لا تحيض لصعَّر أو كبر يُطلّقُها أيّ وقتٍ شاء؛ لعدم ما ذَكّرناء 
ولاه أب للحاجة غل ما توالا كفم بالا ية 

(وحَسَْه) طلاقٌ السَنَةء وهو (أن يُطلَّقّها ثلاثاً في ثلاثة أطهار لا جماع 
فيها)؛ لما روي أن عبد الله بن عُمر 4 صلی امرآته وهي حاتضٌ فقال 4: «ما 
هكذا أمر ربك يا ابن عُمرء إِنَّا أمرك أن تستقبل الطّهر استقبالاه فتُطَلقُها 

و رواية: قال لعمر ذ#ه: «أخطاً A‏ َلبُرَاجِعّهاء فإن 
طَهُرَتء فإن شاء طلّقها طاهراً من غير جماع» أو حاملاً قد استبان لها 
فلك العِدّة التي أَمر الله أن يُطَلّقُ ها النّساءه". 


)١(‏ فعن ابن عمر #:: «أنه طلق امرأته تطليقة» وهي حائض» ثم أراد أن يتبعها 
بتطليقتين أخراوين عند القرئين الباقيين» فبلغ ذلك رسول الله 4 فقال: يا ابن عمر ما 
هكذا أمر الله تبارك وتعالك» إنك قد أخطأت السنة» والسنة أن تستقبل الطّهر فتطلق 
لكل قرءء قال: فأمرني رسول الله 5ء فراجعتها ثم قال لي: إذا هي طهرت فطّلق عند 
ذلك أو أمسكة فقلت: يا زسول الله آفزأيت: لو أق طلقتها 'ثلانا كان محل ل أن 
أراجعها؟ قال: لا كانت تبين منك وتكون معصية» في سنن البيهقى الكبيرلا: 20545 
وسنن الدارقطنى :٥‏ 05. 

(۲) فعن ابن عمر #:: «أنه طلق امرأته» وهی حائض عل عهد رسول الله يله فسأل 


الأيكاة لكين ررضولاح و الشاج بنبح سح ج د 

(والشّهرٌ للآيسةٍ والصّغيرة والحامل كا َيْضة)؛ لقيامِه مقامَها في العِدّة 
بنص الكتاب". َ 

(ويجوز طَلاقهنٌ عَقِيبَ عَقِيبَ الجماع)؟ لما تَقَدّم. 

وكا لام 5 رمان الرّغبةِ في الوَّطْء؛ لكونه غير ملق ويُطلّقها 

وقال خمد 4: لا تَطْلَىّ للسّنّة إلا واحدة؛ لأنّ الشَّهرَ إا قامَ مَقَامَ 
aT‏ والآيسة» اال ليست ف متعداهماء لأنها من :ذوات 
احتيضء فصارت كالُمتد طَهَرُها. 

ونا ال نيا جد ارب على ما عليه الماع 
ال ارتي مون الا والاياحة بقدر الحاجة» فصَلّحَ السَّئٌَُ 
لباك اد الود ع ما ان كليل ا ال 
ها دون امامل :فافز قا 


52 $ 


عي يذه للقطات E CR E O‏ 
ليمسكها حتی تطهرء ثمّ تحص ثُمْ تَطْهُرٌ ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طَلَّقّ قبل أن 
يمسّء فتلك العدة التي أمر الله أن تُطَلّق ها الساء» في صحيح البخاري۷: 4١‏ 
E a‏ 

(۱) كما في قوله تعالل: (واللاڻي بيس يي المحيض يِن ناگم إن ارتم دناه 
أشهر وَاللاّي إريضْنَ و 


...أ لط سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


وطلاقٌ السَنّة في العَدَّدِ والوّقتِ علن ما يَينا. 
و س2 ۶ 1 8 و 56 رو و 7 و 
والسّنة في العَدَدِ يسوي فيها المدخول ا وغيّرٌ المدخول اء والصغيرة 
N e‏ عن لسع زاك تست 
والسنَة في القت تَخْتصّ بالدخول اء لأن طَهّراً لاجماع فيه لا يُتَصَوَّرُ 
في غير اكَدُخول بهاء ولأن الحظور هو تطويل الدّة لو وقح في الحيض» فم 
e NDE EELS‏ 
e‏ 4 ات عد امسق 00 4 ° “ 
(والبدعة أن يُطلّقها ثلاثاً أو يتن بكلمة واحدة أو في طهر لا رَجْعةً 
5 رلا و 2 1 1 > ' 0 0 
فيه» أو بطلقهاء وهي حائض فیقع» ويكون عاصيا 
أا اللات والنتيّن؛ فلا ينا أنه خلافٌ السْنّةء والَشروعبّةً للحاجة 
وه ندع بالواحدة”. 
وال الحيّض؛ فلقوله كل في حديث ابن عمّر ك: «قد أخطأ 
السِّنّة)0. 


وما الوقوع؛ فلقوله لمر ذيه: «مر ابنك فليُراجعّها»؛ وكان طَلَّقّها 


)١(‏ فعن أنس 4 قال: «كان عمر 5ه إذا أي برجل قد طلَّق امرأته ثلاث في مجلس 
أوجعه ضرباًء وفرّق بينهما». وعن ابن عباس ف قال: أتاه رجل فقال: إن عمي طلق 
امرأته ثلاثأء فقال: ١ن‏ عمك عص الله فأندمه الله» فلم يجعل له تخرجاً) في مصنف 
ابق أي شييقة 614 

(۲) سبق تخريجه قبل أسطر. 


0الأيكاة ر ا نسح تس تيد 111 
حالة الحيّض» ولولا الوٌقوع كا راجَعها". 


وكذلك رُوي أن ابنَ عمر يه قال للتْئّ 4: «أرأيت لو طَلَّقها ثلاثاً 
١ 00 1 £‏ 
أكانت تحل لي؟ قال: لا ويكون معصية»)”. 

وروی أن بعص أبناء عبادة بن الصا اه ل امرأنّه ال فذكر 
عبادة ذلك للت 5 فقال: «بانت بثلاث ف معصية» و وسبع 
وون فیا له يملك)27. 


)١(‏ فعن عبد الرحمن بن أبي ليل عن علي 4ه فيمن طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء 
قال: «لا تحل له حت تنكح زوجاً غيره»» وعن علقمة بن قيس قال: تى رجل ابن 
شيعوة عل ففار ؛#إن وجا طلق امر أنه البارعطة ساقة قال E‏ وحن ةا نال* 
نعم قال: «تريد أن تبين منك امرأتك؟» قال: نعم» قال: هو کا قلت» قال: وأتاه رجل 
فقال: رجل طلق امرأته البارحة عدد النجوم» قال: «قلتها مرة واحدة؟)» قال: نعم 
قال: تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم» قال: هو كما قلت» في السنن الكبرئ 
للبيهقي ۷: ٥ ٤۸-٥ ٤۷‏ . 

وعن واقع بن سحبان» قال: سئل عمران بن حصين #ه عن رجل طلق امرأته ثلاثا في 
مجلس؟ قال: «أثم بربه» وحرمت عليه امرأته» في مصنف ابن أبي شيبة 9: 019. 

(۲) سبق تخريجه قبل أسطر عن ابن عمر # في سنن البيهقي الكبيرلا: 47 0. 

(”) فعن داود بن عبادة بن الصامت قال: «طلق جدي امرأة له ألف تطليقة» فانطلق 
أبي إلى رسول الله 4 فذكر ذلك له. فقال النبي كَلِ: أما اتقئ الله جدكء أما ثلاث فله 
وأما تسع مائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم» إن شاء الله تعلق عذبه» وإن شاء غفر 
له» في مصنف عبد الرزاق5: ۳۹۳. 


:لاب__ضلهههسس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

ولقوله 5: «كل طلاق واقع» الحديث 

وأا كونه عاصياً فلمخالفة السَّنْة وإجماع الصحابة اد 

5 م ا ع 2 ع 

وقوله: «في طهر لا رّجعة فيه)؛ إشارة إلى مذهب أبي حنيفة #ه» وهو 
7 24 2 > 1 وو 5 ٠ ٠‏ 26 چس 2 رف ا 010 
آنه لو طلقها في طهر إرتجامِعٌها فيه فراجَعَها ثم طلقها لا يكرّه فيه» وهو قول 
8 
زفر طلك. 

وعندهما: يكرّه. 

وعلل هذا لو طَلْمّها في الحَيّض ثم راجعها فَطَهّرت فطلقها. 

وكذا لو مها بشهوة ثمّ قال ا: أنت طالق ثلاث للسنة وَقعْنَ للحال 

م س 2 بهذ 1 

عنئده» لآن الاوك وَقعت» فصار مُرَاجِعاً باللْمس بشهوة فْوَّقَحَتَ ار 
صار مُراجعاً فوَفَحَت الَّالمةً. 

والشّهِرٌ الواحدٌ في حى الآيسةٍ والصغبرة علن الخلاف. 

فالحاصل أن الرّجِعةَ فاصلةٌ بين الطَّلاقين عنده» والتكاح فاصل 
بالإجماع. 


وعن ابن مسعود #د: «أنّه سكل عن رجل طُلْقٌ امرآته مئة تطليقة؟ قال : حرمتها ثلاث؛ 
وسبعة وتسعون عدوان» في مصنف ابن أبي شيبة9: ٥۲١‏ . 

)١(‏ سبق تخريجه عن أبي هريرة 5د» قال يَِ: «كل طلاق جائز ...» في سنن الترمذي": 
05. 


للأيقاة الدكتووضيلاج او ااا ا > > 18 

هما: أن بالطّلاق في طُهّر حَرَجَ من أن يكون وَقَتاً لطلاق السّنّه ولهذا لو 
yT‏ 

وله: أن بالُراجعة ارتفع حُكمُ الطّلاق الأوّل» فصار كأن لريكُن. فإذا 
ارتفع لا يَصِيِدُ جايعاًء والكراهة باعتباره» ولأئّبا عادت إلى الحالة الأولى 
بسبب من جهته» فصار كما لو أباتها في الطّهر ثم تزوّجَها. 

قال: (وطلاقٌ غير المدخول بها حالة الحيض ليس ببدعي)؛ لما مَرٌ. 

قال: (وإذا لی امرآته حالة الَيْضٍ فعليه أن يُراجِعها)؛ لورود الأمر به 
في حديث ابن عمر ظا 4# عل ما تدم وما فيه من رع الع الخرام برع أرب 
(فإذا طَهّرّت فإن شاء طَلَمَّها وإن شاء ا . 

قال: (وإذا قال لامرأته المخول ہا: أنت طالقٌ ثلاثاً للسّنّة وَكَّعَ عند كل 
طهر تَطْلِيقةٌ)؛ لأنّ معناه لوقت السَنّةء ووقتّها طهر لا جماع فيه؛ لا مرٌ. 

(وإن نَوَى وقوعهنّ السّاعة وَفَعَن) خلافاً لزفر خله؛ لان الجمع ل 


)١(‏ فعن ابن عمر #د: «أنَهِ طلّق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة» فأمره رسول الله 
أن يراجعها ثم يمسكها حتئ تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرئ ثم يمهلها حتى 
تطهر من حيضتهاء فإن أراد أن يطلّقها فليطلّقها حين تطهر من قبل أن يجامعهاء فتلك 
العدة التي أمر الله علا أن يُطلق لها التساء» في صحيح مسلم 7: ٠١97‏ وصحيح 
البخاري 4: .5١١١‏ 


5هدددلغ.ددلهسسسس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
6 3 7 04 1 0 علد س ترا 02 3 7 
ا 5 پر 
بالسنة» فكان محتمل كلامه» فينتظمه عند النية دون الإطلاق. 


قال: (وطلاقٌ المرأة تلات ويقعٌُ طلاقٌ كل رَوْج عاقل بالغ" 
مُسْتيقظ)؛ لقوله 4: 5 طلا واقمٌ إلا طلاق الصبىّ والمعتوه)» و 
رواية: «إلا طلاقٌ الصبيٌّ والمجنون». ولا يقعٌ طَلاقٌ لصب" والجنون؛ لم 
رونا ولا عدها العقل والتميروالأهلنة جا 


)١‏ وأيضاً: أن يعي ما يصدر عنه» حتى لو غلب علل أفعاله وأقواله الخلل فخرجت 
عن عادته وإن كان يعلمها ويريدهاء فلا يقع طلاق الغضبان والمدهوش والمختل 
العقل بكبر أو مرض أو مصيبة فاجئته» والمعوّل عليه في حاهم إناطة الحكم بغلبة الخلل 
في الأقوال والأفعال الخارجة عن عادته وإن كان يعلمها ويريدها؛ لأنَّ هذه المعرفة 
والإرادة غير معتبرة؛ لعدم حصوها عن إدراك صحيح كا لا تعتبر من الصبيّ العاقل» 
فلا يلزم فيهم أن يكون بحال لا يعلم ما يقولء بل يكتفى فيه بغلبة الحذيان واختلاط 
ا جد بالهزل» كما هو المفتئ به في السكران؛ ولأنَّ أهلية التصرّف بالعقل المميّره وهو غير 
موجود عندهم» هذا خلاصةٌ ما حققه ابن عابدين في رد المحتار؟: 471-8477 . 

(5) سبقه تخريجه عن أبي هريرة #» قال : «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه 
المغلوب علل عقله» في سنن الترمذي7: ٤٩۹٦‏ . 

(۳) ولو كان مراهقاً؛ لأنَّ أهلية التصرّف بالعقل المميزء ولا عقل للصبيّ بهذا 
الوصف؛ لأنَّ المراد بالعقل المعتدل منهء والصبيّ وإن اتصف بالعقل حتى صح 
إسلامه» لكنّه ليس بمعتدل قبل البلوغ» فلا يعتبر فيه| يترتّب عليه مضرّة له؛ ولأنَّ المدارَ 
علن البلوغ؛ لانضباطه فتعلّق به الحكم» ولا يقع طلاق أبي الصبي علك زوجته؛ لقوله 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع يي 089 


ول الي أو النا ق نم بلغ أ استيقظ. وقال: أجزت ذلك 
الطَلاق لا يَمَعْ. 


ولو قال: أَوَفَعنَه وَكَعَ. 
4 41 
(وطلاقٌ المكره” واقعٌ)؛ لما رُوي: «أنَّ «أن مرأةٌ اعتَقّلَت زوجها ل 
ا ل ثلاثاً أو لأقتلنّك فناشدها الله أن 


: «إِنَّا الطلاق كن أخذ بالساق» في سنن ابن ماجه :١‏ 77 ”» وسنن الدارقطني 5 : 
۷ والمعجم الكبير ٠٠٠ :١١‏ والكامل 5: ١١ء‏ وسنن البيهقي الكبير ۷: ٠۷١‏ 
وقال البيهقي وابن حجر في تلخيص الحبير ۳: ١٠ء‏ والميثمي في مجمع الزوائد :٤‏ 
٤‏ والکناني في مصباح الزجاجة ۲: :١7١‏ «ضعيف»» والمقصود: الزوج» وهي 
E‏ 

)١(‏ الإكراه المعتبر: أن يصير خائفاً على نفسه من جهة المكره في إيقاع ما هدده به 
غا ل يصع ملعا عر طا اا فلات وف اک ونان يكوة ملفا أن 
مزمناًء أو متلفاً عضواًء أو موجباً عا ينعدم الرضا باعتباره» وفيا أكره عليه أن يكون 
المكره متنعاً منه قبل الإكراه إمالحقه» أو لحق آدمي آخرء أو لحق الشرع» كما في المبسوط 
٠٠١ ٤‏ ويقع طلاق المكره؛ لعموم النصوص وإطلاقها كقوله غَل: (فطلقوهن 
لعدتهن) [الطلاق: ١]ء‏ فاه يقتضي شرعية هذا التصرف من غير تخصيص وتقييد 
ولان المكرّه قصد إيقاع الطلاق علل زوجته حال أهليته؛ لاله عرف الشرّين» وهما: 
الحلاك مثلاً» والطلاق» واختار أهونهاء واختيار أهون الشرين آية القصد والاختيارء 
وكل من قَصَدَّ إيقاعه كذلك لا يخلو فعله عن حكمهء كما في الطائع إذ لعلّة فيه دفع 
الحاجة» وهي موجودة في المكره لحاجته إلى التخلّص مما تُوعَدَ به من القتل أو الجرح 


»دسيي+«ببيبسسبيبيسيب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
لا تفعل فأبت فطلقها ثلاثأء ثمٌ ذَكَرَ ذلك للتْبِيٌ 4 فقال: لا قيلولة في 
الطلاق»”» ولأنّه قصدّ الطّلاقٌ ولريرّضَ بالوقوع» فصار كالهازلء ولأنه 
معن تقعٌ به القرقة» فيَسَتَوي فيه الإكراةٌ والطَّوعٌ كالرّضاع. 


ثم عندنا كل ما صَحَّ فيه شرط الخيار» فالإكراه يؤثرٌ فيه كالبيع 
والإجارة ونحوهماء وما لايَصِحٌ فيه الشَّرطٌ لا يئر فيه: كالتّكاح والطّلاق 


مثلاً إلا أنه غير راض بالحكم» فيقع الطلاق ولا تأثير هذا في نفي الحكم» كا في الهازل» 
كما في سبل الوفاق ص07 7. 

(1) فعن صفوان بن عمران الطائي ه: «أنَّ رجلاً كان نائاً مع امرأته فقامت فأخذت 
سكيناً فجلست على صدره» ووضعت السكين على حلقه» وقالت: لتطلقني ثلاثاً البتة 
وإلا ذبحتك» فناشدها الله فأبت عليه» فطلّقها ثلاثاًء فذكر ذلك لرسول الله يل فقال: 
لا قيلولة في الطلاق) في سنن سعيد بن منصور >٠٤ :١‏ وغيره» وينظر: الدراية ؟: 
۹ وتلخيضن ار 8 /11؟..والتحقيق ۹ © ونضت الراية 3 #989 وقال 
القاري في فتح باب العناية ”: ۸4: «ما ذكر مِنَ النكارة في الحديث ترتفع بحديث 
حذيفة 5ه حين حلّفهما المشركون»» وحديث حذيفة 5ه هو: قال: ما منعني أن أشهد 
بدراً إلا أني خرجت آنا وأبي حسيلء قال: فأخذنا كفار قريش قالوا: إِنّكم تريدون 
هدا لاما دوا قريةة إلا اليف و ا فهد الله و ف انضرف إل 
المدينة» ولا نقاتل معه» فأتينا رسول الله ل فأخبرناه الخبر» فقال: «انصرفا تفي لهم 
بعهدهم ونستعين الله عليهم» في صحيح مسلم ۳: ١515‏ والمستدرك ۳: ٤۲۷‏ فين 
أن اليمِينَ طوعاً وكرهاً سواء» فلم أن لا تأثير للإكراه في نفي الحكم المتعلّق بمجرّد 
اللفظ عن اختيار. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۱۹ 
والعتاق ونحوها. 

قال: (وطلاقٌ السكران“ واقع e‏ وقال الحاو فب طه: لا يقع» وهو 
اختيارٌ الكرخيّ 4 اعتباراً بزوال عَقله بالبنج والدّواء. 

ولناة الها مكلت لين العا اداع الفراتفن: ويره حَدَ القَذْفٍ 

ر 528 ر و را 

والقوّد بالقتل» وطلاق الكلف واقع كغير السّكران» بخلاف لمن لاله 
ليس له حكم التكليف» ولأنَّ السّكران با حمر والتبيٍ زا عقله بسبب هو 
معصية فيجعل باقياً زجرا» حت لو شرب فَصّدِعٌ رأسّه وزالٌ عقلّهِ بالصداع 
نقول: لا يقعٌ» والغالبٌ فيمّن شرب البنيّ والدَّواءَ التداوي لا المعصيةء 
ولذلك انتفئ التكليف عنهم. 


٠‏ لطاع 


)١(‏ وهومّن يزول عقله فلا يميز الأشياء عن بعضهاء بأن لا يعرف الرّجل من المرأة 
ولا السماء من الأرض» ولا الطول مِنَ العرض» كما في الشلبي۳: 45١»ء‏ وله حالان: 
أولا ان تكوة ذلك سك اطي كر ]ذا سناو لخي تيا ا انها دارا 
مرا كان عير أء أو ا أ یا ان افوا شك وطلي زوجته» وقع عليها 
الطلاق؛ لأنّه خاطبٌ شرعاً بقوله غَللهُ: يا أا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكاو 1 السا: Ham‏ 
باقياً؛ زجراً له. 

ناذا ؟ أن كرة فقن نعضي کک بوواة مجك ١‏ ی الققات فت اک 
العدل الماهرء أو اضطر بأن غص بلقمة وخاف الموت ولريجد ما يسيغها إلا الخمر» أو 
أكره عبن تعاطي ما يسكر فتعاطاه» فَسَكِر وطلّق زوجته لا يقع. كا في التبيين 7: 197. 
ووذ اهار 3 


٣‏ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
(ويقعٌ طَلاقٌ الآخر س بالإشارة)» والمرادٌ إذا كانت إشارتّه معلومة", 
وقد عرف في موضعه. 
قال : (وكذلك اللاعبُ بالطّلاق والهازل" به)؛ لقوله 4#: «ثَلاتٌ 


2 
یں 
رم 04 


2 2 3 رھ 2 ي و 1 1 0 ™ 

جدهن جد وهزهن جد: الطلاق والنكاح والعتاق)”» وقال 6 من طلق 

لاعباً جار ذلك عليه»”» وعن آي الدرداء ذه أنه قال: امن لعب بطلاق أو 
8 5 1 ر ت ركس و 

عتاق لزمه» قال: وفيه نزل» ولا تَتَخِذُوًا آيَاتِ الله هزوا [البقرة: .”0]71١‏ 


)١(‏ لأنّّا صارت مفهومةء فكانت كالعبارة في الدلالة استحساتاء كا في فتح العناية 
؟: , واستحسن ابن المّام: :٤۹١‏ أله يشترط أن تعتبرَ إشارة الأخرس إن لر يكن 
كان تونق هليه E a‏ الكار 4055 أن 
هذا هو المفهوم من ظاهر الرواية. 

(۲) وهو من لا يريد باللفظ ودلالته المعنئ الحقيقي ولا المجازيء بل يريد به غيرهماء 
وهو ما لا تصحٌ إرادته منه» وض ال هزل الجدٌ: وهو أن يراد باللفظ أحدهماء كا في رد 
الحاو 

(۳) فعن أبي هريرة له قال ُ: «ثلاث جَدهنَّ جد وهزهنٌ جد: التكاح» والطّلاق» 
والرّجعة» في المستدرك 7: »۲٠١‏ وصخُحه» وسنن الترمذي”: »41٠‏ وحسّنه» وسنن 
البيهقي الكبير ۷: ۰۳٤۰‏ وسنن أبي داود ۲: ۰۲٥۹‏ وسئن ابن ماجه١: ۰٦0۸‏ وسنن 
سعيد بن منصور :١‏ 4160» وشرح معاني الآثار ۳: ۹۸ والمنتق١:‏ ۱۷۸. أما ما يذكر 
من لفظ: العتاق بدل الرجعة» فأفاد أبو بكر المعافري ورودها ولكنّها إرتصح» وضكّف 
هذا الحديث ابن القَطَان وتبعه ابن الجوزي في التحقيق ۲: ۲۹٤‏ وينظر: خلاصة البدر 
المنير؟: 257١‏ وتحفة المحتاج7: /79, وكشف الخفاء :١‏ ۳۸۹. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج - . ۱۷۱ 

وكذلك إذا أراد غيرَ الطّلاق فسَبَّقَ لسائه بالطّلاق وَقَم”؟ لأنّه عَم 
الصف وهو غير معتير فيه. 

ورَوّى هشامٌ عن حمّد عن أبي حنيفة #د: أن مَن أراد أن يقول لامرأته: 
ای اف ا 

ويعم هذه الفصول كلها قوله 4: «كل طلاق واقع»* الحديث 

قال: (ومَن مَلَكَ امرأته أو شقصاً منهاء أو مته أو شقا منه وفعت 
الفرقة بينهما)؛ لأنّ المالكيّةَ تمنمٌ ابتداءً التكاح؛ لما سَبَقَ في التكاح» فتَمبَعْهُ 
EE‏ المياس ورا مام 


)١(‏ فعن عبادة بن الصامت ذه قال #: «لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح 
والعتاق» فمن قاهن فقد وجبن» في موقل الشركة مه Ug‏ 
بالشواهد والمتابعات. 

ET‏ اليا أي كع 40 فد عذاوه لغب 
الرزاق7: ١۳١٠ء‏ والمعجم الكبير9: .٠٤۳‏ 

(8) فعق أن الكرذاج هف ركو لذ يلقت چ الل يون وا مرا الطلاق» 
والنكاح» والعتاق» في سنن سعيد بن منصور١: ٠٤٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة :٠١‏ ۳۰ 
(۳) أي قضاء لا ديانة» كا في رد المحتار”: 570. 

(5) سبق تخريجه في أول الكتاب. 


۳ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


فصل [في صريح الطلاق وكنايته] 
(وصربح الطلاق“ لد يحتاح إلى نيَّة)؛ لله موضوع له رغ فكان 
5 78 5 7 0 للام ري ت 55 57 5 58 چو ت 
حقيقة» والحقيقة لا تحتاج إلى بية» ود شه الرّجعة؛ لقوله تعالل: (وبعولتهن 
احق بِرَدُهنَ! [البقرة: ۲۲۸]. 


fs سار‎ 5 RI اس‎ ae 
ولو توئ الإبانة فهو رجعي؛ لأنه نَوَى ضِدَ ما وضع له شَرَعا.‎ 


: طاعو 


)١(‏ ويلحق بالصريح الألفاظ التي غلب استعملها عرفاً في الطلاق» بحيث لا تستعمل 
إلا فيه بأي لغةٍ من اللغات. حتئ إذا تعارف قومٌ إطلاق لفظ: الحرام» علل الطلاق 
وصاروا لا يستعملونه عند إضافته إلى المرأة إلا في الطلاق» وقال واحد منهم لزوجته: 
أنت علنَ حرام» وقمَّ الطلاق» ولو قال: لرأنوه؛ لأنَّ العرف قاض بذلك. 

وكذلك يلحق بها: ما يقوم مقامه: أي من الكتابة المستبينة المرسومة» أو الإشارة 
المفهومة» أو الإشارة إلى العدد بالأصابع مصحوبة بلفظ طلاق» كما في رد المحتار؟: 
۹ء والأحكام الشرعية ."١٠١ :١‏ 

ولا يشترط العلم بمعناهء حتى لو لقنته لفظ: الطلاق؛ فتلفّظ به غير عار بمعناه» وقع 
قضاءً لا ديانة. وقال مشايخ أوزجند: «لا يقع أصلاً؛ صيانة لأملاك الناس عن الضياع 
بالتلبيس»» كما في البحر الرائق ۳: ۲۷۷» ومنحة الخالق ۳: 7175, ومجمع الأنهر :١‏ 
1 
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(وهو نوعان: 

0 ء ده و o‏ 

أحدّههما: أنتِ طالقٌ وم قة وطلقتك. 

2 03 3 و 03 0 ۵ 03 2 

والثانى: أنت الطلاق» وأنتٍ طالقٌ الطلاق» وأنت طالقٌ طلاقا. 

2 م‎ A 2 م‎ 0 Rel Fac. KI 

فالاول: تقع به طلقة واحدة رجعية» ولا تصح فيه نِبّة الثنتين والثلاث)؛ 
لأنّه نعثٌ فردء يقال للواحدة: طالقٌ وللثتتين طالقان وللثلاث طوالقء 


و 3 
8 


وتال ول كتير العذد؟ أنه يده 
ولئن قال قائل: ذكرُ الطّالق ذكرٌ للطّلاق» حتى صح ذكر العدد تفُسيراً 


علد 0 و ا ل 2 سو و 0 
له» وأنه ليل المصدريةء والمصدر تمل الثلاث. 
٠ 2‏ .4 3 ع 2 5 s2‏ 
قلنا::هو ذكر لطلاق تتصف به المرأةٌ: وَالعَدَدُ المذكورٌ بعده تحت لمصدر 
محذوف تقديرُه طّلاقا ثّلاثاً: كقوهم صَرَبته وَجِيعاً وأعطيئّه جزيلاً. 
ت عو 3 يو ونه 2 لخن 2 5 2 2 8 
(و)النوع (الثاني: تفع به واحدة رَجعية. وتصح فيه نيه الثلاث دون 
_- عد 5.0 َه و 5 3 حوب مي 
الثنتين)؛ لانه ذكر المصدر. وهو يحتمل العموم؛ لانه اسم جنس » ونحتمل 
6 ۾ ورم ا 07 6 
الأدنيى» فعند الإطلاق حمل عل الواحدة؛ لأنّه متَيقَنْء وإن تَرّى الثلاث 
ةج« م 55 8 س و رع ا ن 5 و 
وَقَعَنَ؛ لأنه محتمل كلايه» وإنا لا تصح نيّة الثنتين؛ لأمّها جنس الطلاق لا 
س ا 0 ا 
اة 


4 
ر 


٠ 0‏ 2 2 ع 3 و 
وقال زُفر ه: تصح نة الشنتين؛ لأئها بعص الثلاثء وجوابه ما قلنا. 


۴ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
ار 0 >< 2 7 ع 

(ولوتوّى بقوله: أنت طالقٌ واحدة. وبقوله: طلاقاً أخرى وَقعتا)؛ لأن 
كل واحدٍ من اللفظين يحتمل الإيقاع» فصار كقوله: أنت طالقٌ أنت طلاقاًء 
فاته يقع ثنتان كذا هاهنا. 

مكنا الحكمُ في قوله: أنتِ طالقٌ الطَلاق. 

ولو قال: أنت طالقٌء وقال : عَتيت به عن وثاق لا ر E‏ 

ولو قال: عن العَمَل لريّدين أيضاً. 

ولو قال: أنتِ طالقٌ من وثاق أو من هذا القيد ريقح شيء في القضاء. 

ولو قال: أنتِ طالِقٌ من هذا العَمَل وَقَعَ قَضاءً لا ديانة. 

a VN E E a Ea 
قضاء أنه لر ينو الطلاقٌ.‎ 

قال: (وإذا أضاف الطّلاقٌ إلى جملتها أو ما يبه به عن الحملة: كاك قبة 
والوجه والرزوح وال أو إلى جزءِ و منها رقع hl‏ حل الطّلاق» 
فإذا قال #أنت طالقٌء فقد أضافٌ الطَّلاق إل عله فص RE‏ و 
بها عن جملة البَدَنْء قال تعالك: (فَتَحَرِيرٌ رَقبّة)[النساء: 47]. والمرادُ الْجُمَلة 
ويُقال: يا وجه العرّبء وقال 4: «لعن الله الفُرُوج عاك الشُرُوجٍ"”» ويُقال: 


)١(‏ ذكره صاحب المداية٤: 2١5‏ ولر يجده مخرّجو أحاديثه بهذا اللفظ» وورد عن ابن 
عباس ذه قال كِ: «نهى عن ذوات الفروج أن يركبنَ السروج» قال ابن حجر في 


لالأيكاة كيو وصولاج نولشا بلح > تست 11/8 


و 


آنا بخير ما سَلم رأشك» وما بقيت رُوحكء. ويرد الجميع» والجسد عبارة 
عن اللجميع. 

وكذلك العُدّقَء قال تعاك: ( فَظَلّتٌ أَعَنَافُّهُم 1 [الشّعراء: .]٤‏ 

وكذلك الدّم يقال: دمه هدر» وهذا علل ادك في «الكفالة»: أنه لو 


2 
لام و 
پچ ب س 


e E 

وفي الظهر والبّطن روايتان. 

وإِنَّا بقع بالإضافة إلى هذه الأعضاء باعتبار آنه يعبر مها عن جميع البَّدّن 
لا بالإضافة إليهاء حتى لو قال: الرَأس منك طالق أو الوَّجَةُ أو وَضْعٌ يده 
علل الرَّأْسِ أو العُنقِء وقال: هذا العَضو طالقٌ لا يَمَعْ. 

وأا الجرَءٌ الشَائعٌ كالئلثِ والرْبُم؛ فلأنّه قاب لسائر التصرّفات بيعاً 
وإجارة وغيرهماء ولهذا يصح إضافة التكاح إليه» فكذا الطّلاق» لكن لا 

2 4 ر ل 
يتجزا في حكم الطلاق» فَيَتبّتَ في الكل. 

ولو أضاقه إلى اليد والرّجل ونحوهما ما لا يعبر به عن البدنٍ لاقع“ 

ا 24 عله 39 7 - 
كالأصبع والشعر؛ لأنه أضافه إلى غير عله» فصار كإضافته إلى الرّيق 
الدراية ص :7١‏ أخرجه ابن عدي بإسنادٍ ضعيف. 
)١(‏ أي لا يقع علل الأظهرء كا في الوقاية ص”77”7 وهو الأصح في التبيين ۲: ١٠7؛‏ 
لأنّه لا يُعبَرُ بها عن الكل» والمعتيرٌ في هذا الباب هو تعارف التعبير به عن الكلء هذا 
إذا لر ينو به الذات مجازاًء وإن نوئ وقع» بخلاف ما اشتهر استعماله في الكلء فإِلّه لا 


۷٦‏ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
والظفرء وان الى رفع القيده ولا قَيّدَ في هذه الأعضاء؛ لأنه لا 
يَصِحّ إضافة التكاح إليهاء بخلاف ال جزءِ الشّائع علن ما بَيّنا. 

ولو تعارف قَوَمٌ أن اليد يُعَبَُ بها عن البَدَنِ عُرّفاً ظاهرا يَقَعُ الطَلاق. 

قال: (ونِصِفُ الطّلقةٍ تطليقة وكذلك الثُلْتُ). 

فلو قال لما: أنتِ طالقٌ صف تطليقةٍ أو ثلث تَطليقةٍ وفعت تطليقة؛ 
لأنَّ ذكرٌ بعص ما لا جرا كذكر كلّه. 

oS‏ اا 

(وثلاثةٌ لصاف تطليقتين ثلاثٌ)؛ لأنَّ نصف التّطليقتين واحدة فكأنه 
قال SE‏ 

(وثلاثة تضاف تطليقة تان لكنه: فلا أنضاف طلقة تطليقة 
ونصف. وإنه لا يت جرا فمل الصف ف طاقن و قل : ثلاث؛ 
لك وك كل افيه كرون ناكا 

ولو قال: نِصمّي تطليقةء فهي واحدةٌ: كنِصّفي درهم يكون درهماً 

ولو قال: نصفي تطليقتين فثنتان كزصفي درهمين. 

ولو قال: أنتِ طالِقٌ نصف تَطَليقةٍ وثلتٌ تطليقة وسدس تطليقة يَقَعْ 
ثلاث. 


يحتاج إلى نيّة الكل؛ لاله لا يعبر مهما عن الكل كا في فتح القديرة: ١٠ء‏ وعمدة الرعاية 
75. 
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ولو قال ضف تطليقةٍ واو تع FES‏ فياك 
الأجزاء إلى تطليقةٍ واحدة» وني الأول أضاف كل جُرء إلى تطليقة شكرق 
فاقتضى کل جزءٍ تطليقة عل جدةء فإن جاور المجموع الأجزاء: كقوله: 
زصف تطليقة وها وربعهاء قبل: واحدةٌ» وقيل: ثنتان» وهو الُختار*؛ لان 
الزيادة على اا ا فكأنه أوقع واحدة ا 
فتتكامل. 

ولو قال لنّسائِهِ ومن أربع: بينكنً تطليقة تَقَعُ على كل واحدة 
N‏ 

وكذلك نتان أو لات أو أَربعٌ؛ لأنَ الشنتين إذا قيسمتا بينهنَ أصاب كل 
واحدةٍ نِصَففء ومن الثلاثِ ثلاثة أرّباع نَمل ومن الأربع کل واحدة 
واج وال عم کل واحدة ودا ن القسمة في الجنس الذي الا 
يتفاوت يَقَمٌ على جُمَلَتِهِ وإنا يسم الآحادٌ إذا كانا مُتفاوتاً. 


قير 


عي ا 


)١(‏ هكذا ذكر الحسن بن زياد؛ لأنه زاد علل آخر الواحدة لا بد وأن تكون الزيادة من 
E‏ وما وق الم نقةة اع شين سبحا فا عن قو 
هنا: تطلق اثنتين؛ لأنك إذا جعت هذه الأجزاء المذكورة تكون أكثر من واحدة» 
والأصحّ آنا لا تطلق إلا واحدة؛ لأنه أضاف الأجزاء المذكورة إلى تطليقة واحدة 
بحرف الكناية» فلا يقع إلا واحدة)» وصححه في البناية٥: ۳٠١‏ في مجمع الأنهرا: 
304 والمختار أنه يقع ثنتان» وفي رد المحتار“: :۲٠١‏ «وهو المختارء كذا في «المحيط) 
للسرخسي» وهو الصحيح» كذا في «الظهيرية»». 


ثظئ.«# د يهسببببسسيب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
فإن نَوَى قسمة كل واحدة بانفرادها وَقَعَ كذلك؛ لأنّه شَّدَّدَ علل نفسه. 
ولو قال: حمس ا كر والجدة ن وكذلك إك ثّانية. 
ولو قال: تس تطليقاتِ طَلَقّت كل واحدة تلاثا؛ لامر 


ولو قال: فلانةٌ طالِقٌ ئلاثاً وفلانةٌ معهاء أو قال: أَتَّرَكّتٌ فلانة معها في 
الطّلاق طلقا ثلاثاً ثلاثاً. 


چو ن 


2 ع رور 2 ا 

ولو قال: لأربع نسوة انت طوالق ثلاثأ طَلقَت كل واحدة ثلاثا. 

(ولو قال: أنتِ طالِقٌ من واحدةٍ إلى نَّلاثِ يَقَعُ ثنتان» وإلى ثنتين تَقَُ 
واتحدة): 

١ E ع‎ 

وقالا: بقع في الأوى ثلاثء وني الثّانية: ثنتان» وقد مرت في الإقرار. 

(ولو قال: واحدة في ثنتين وَقَعَت واحدةٌ وثنتين في ثنتين اثنتان» وإن 
نَوَى الجساب»» وقد مر في الإقرار أيضاً. 

قال: (ولو قال: أنتِ طالقٌ من هنا إلى الشام فهى وانحدة زجع )؛ لاله 
ار يردها وَضَفاً بقوله إلى الشّام؛ لأتها متى صلقت يقع في جميع الأماكن. 

(ولو قال: أنت طالقٌ بمكّة أو في مكة صلقت في الحال في جميع البلاد)؛ 
ا اكز ان 22 يده إذا اتك كز ی ا لأن الام کاو 
الظّاهر 


ولو قال : في دخولِك مكة تعلق الطلاق بالدخول؛ لأنّه تعذر الظرفيّة 
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والشَّرطُ قَرِيبٌ من الظلّرفء فَيُحَمَل عليه. 

قال: (ولو قال: أنت طالقٌ غداً نَم َع بطلُوع المَجْر)؛ لاله وَصَمَها 
بالطّالقية في جميع الخد فلزم أذ نكون طلا ی چ :لا ذلك إلا بوقرع 
في أل جزء منه. 

(وَلى ری خر الان مدق وت قات لان شالف تاهآ 
تله ؛ لأنّه تخصيصٌ. فيُصدَّقٌ ديانةً. 

(ولو قال: في غ صخت قَضاءً أيضاً) ؛ اعدف N‏ لذن اعرف 
لا توعث اسفيعات ال وفوا ر ال ء الأول عند عدم النيّة؛ لعدم 
المزاحمة. 

زقالا تس والةة ا توا لذن الاراة مدهي العأرفة» أن تعبت هذا عل 
الظّرفية» فلا قَرَقّ. 

وجو انان قوله: غدا للاستعات» ون قول لا كلتك هرا وق 
الشَّهِرِ ودَهْراًء وني الذَهُر. 

وإذا كان للاستيعاب» فإذا نَوَّئ البَعْضَ فقد نَوَى التّشخصيص. كا بَينا 
وعلل هذا الخلاف: أنتِ طالقٌ في رمضان ووّئ آخره. 

(ولو قال: أنت طالقٌ اليوم غداً أو غداً اليوم يؤخذ بأوهما ذكراً)؛ لأن 
قولّه: اليوم تنجيز فلا يتأخر» وقوله: غداً إضافة» والتنجيز إبطال للإضافة 


٥‏ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
وقد تزوّجها اليوم؛ أله أت إل حالة شنافة لوقوع العألاق فلي كقوله: 
يود ع هم ل ا 
لان احجان 

. ولو كان تروّجها أ ول من أمس وَقَمَ السّاعةً في لقصل الثاني؛ لأه أَوَقَمَ 

0 2 رع 5 رلور 

(ولو قال: 501 أو متى ما لم أطلقّك» أو متى لم 
ا رور ت + ل 7 و 
أطلّقَكِ وسَكَتْ طَلّقت)؛ لوجود َر طٍ الوقوع بالسکوت» وهو رمان خال 
عن التطليق؛ لأنْ هذه الألفاظً للوقت. 

أمّا «متئ» الو ها سقف فيه 

وما «ما» فإِنّه ا فيه» قال تعالل: إمَا دم مت )ارت ]”١‏ 
وف 

ورور 50 7 

(وإن قال: إن م أَطَلَّقَكِ أو إذا لم أَطَلّقَكِ أو إذا ما أَطلقَكِ م تطلق 
حتى تموت)؛ لأنَّ هذه الألفاظ للتَّرطء فكان الطَّلاقٌ مُعلّقاً بعدم التُطليق» 
فلا يَتَحمَقُ العَدّم إلا بالموت. 

أمّا «إن» فظاهر. 

وآمّا «إذا» و«إذاما» فكذلك عنده. 


شر 


وقالا: هما بمعنئ «متى»ء قال تعاك: [إِذَا السََّاء انَقّت)[الانشقاق: 
ااا اق 
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ولأي حنيفة خله: أا تعمل للشّرط أيضاء قال الشّاعر©: 


2 


وإذا صك خصاصة جل“ 

جزم بهاء وهي دليل الشرطية. 

وإذا استعملت في الأمرين لا يَقَعُ الطَلاق بالشَّكُ؛ِ لاحتمال إرادة كل 
واحدٍ منهما علل الانفراد. بخلاف قوله: طلّقي نفسَك إذا فكت کت 2 
يرع ا م 5 ٠‏ ا ويجمل عن الوقت؛ لأنه كا 

(ولو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً ما ل أطلقك, أنت طالقٌ فهي طالقٌ هذه 
الوحدة)؛ لأنه وجد شرط البّره وهو عدم الوقت الخالي عن التطليق. 

(ولو قال آنا منكِ طالقٌ لم يَقَعْ شيءٌ وإن تَوَى. 

ولو قال: نا منك بائنٌ أو عليك حرام ونَوَى الطلاق فواحدةٌ بائنة). 

والفرقٌ أن الطّلاقّ إزالة اليد والمَيدُ قائمٌ بالمرأة دون الرّجلء أو 
لإزالةاللو ووس الجلوكة وهو لايك 


)١(‏ وهو عبد قيس بن خفاف اليُرّجمي, أبو جبيل» من بني عمرو بن حنظلة: شاعر 
تميمي جاهلي فحل» من شعراء المفضليات» كا في الأعلام٤:‏ 54» وأنساب 
الأشراف 1410/25 

EN E e اليف وانقدن :ها"‎ a 
. ٠١۸:١ ومغني اللبيب‎ ۳۸٠ :١تايلضفملاو‎ 


ذا ك.د _ سسب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


و 


أا الإبانة فلقطع الوَصَّلة والتّحرِيمُ لرّفع بر 
TT‏ الها دون لطن 

(ولو قال: أن طالقٌ مَكَذاء وأشار بأصابعه الثلاث لاء وبالواحدة 
واحدةٌ وبالشنتين ثنتان» ولمعت المنشورةٌ)؛ لأثها للإعلام بالعَدّدء قال 6: 
«السَّهِرٌ ذا ومَكّذا ومَكّذا وتس إبهامه»» وأرادَ في التوبة الثالثة الع 
وعليه العزف. 

وا و لكف ل ن ا 

(وإن أشارَ بظّهورهاء فا معترث الضمومة)؛ لأنه بريد إعلامَ العَدَدِ بقّدر 
اأضمومة رجوعاً إلى العادة بين النّاس. 

ولواقا ل أن طالق و 3ن شك و E N E‏ 
بقي جرد قوله: «أنت طالق» فَتَقَعَ واحدة. 

ولو قال أنه ظالق و احا أو فال ن أو قا لون فراع رحد 
قوله: أنت طالقٌ قبل ذكر العَدَدِ إريَقَعَ نَيء؛ لأنه متى ذكر العَدَُ فالواقعٌ هو 
العَدَد فإذا ماتت قبل كر العَدّد فات الَحَل قبل الإيقاع فَبَطَل. 

وني «القّتاوئ»: إذا قال: أنت طالقٌ كذا كذا طَلّقَت ثلاثاً؛ لأنّه إذا أَكَرّ 
بكذا كذا لزمه أجل عة عَشَّرَ عل ما عرف. فكأنّه قال: أنك طالل احد غ ولو 
قال كذلك طلَّقَّت ثلاثاً كذلك هنا. 

دي دي دي 


للا الور أو لطا بن تت تت 11 


م 


فصل في وصف الطلاق 

٤و‏ كو عبس ا ا 1 و ا توس ا لا 

اصله: أنه متن وَصّف الطلاق بوصففيٍ لا يوصّف به ولا تله وَقعَ 
و اا 2 7 5 ار E‏ عي ا ر 2 
الطلاق ويَطّل الوَّصّف: كقوله: أنتِ طالقٌ E‏ فإنه يَقَعٌ واحدة؛ 
sS‏ 

وكذا إذا قال: أنتِ طالقٌ وأنا بالخيار ثلاثة أَيّام يَقَعُ ويبطل الشَّرَط. 

ومتى وَصَمَّه بِوَصّفٍ يُوصَفٌ به. فلا يخلو: أمَا إن كان يُنبئ عن زيادة 
شدَّةٍ وغلظة أو لاء فان كان لا نيئ عن ذلكء فهو رجعيٌء وإن كان يني 
5 1 
فهو بائن. 


مال الأول؛ أنت«طالقٌ أفضل الطلاق أو أكمله أو أحسته أو أعَذَله أو 


5 
0 


امار يو لتر الا : e‏ رهن الحدق 
وقوه وصف شِدَّةٍ فلا ب يقع. 

(و)مثال الدَّانيِ (لو قال: أنت طالقٌ بائ أو أفحسّ الطَّلاق» أو أخبئّه. 
أو أشدف أو أعظمه. أو أكبره. أو أشرَّه؛ أو أسو أ» أو طلاقّ الشّيطان» أو 
البدعة» أو كالبل أو ملء البيّت» أو تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة 
فهي واحدةٌ بائنة)؛ لأنَ هذه الأوصاف تُنْبى عن الشَّدَّة والبائنٌ هو الشَّدِيدُ 


٠ل1ا)غتت..ء...‏ ل سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
الذي لا يَقدِرٌ عن رجعتهاء بخلاف الرَّجِعئٌ؛ لآنه ليس بشديدٍ عليه» حتى 
يَمْلِكَ رجعتها بدون أمرها. 
5 26 2 و 25 ا ر 7 5 7 
قال: (وإن نوّى الثلاث فثلاث)؛ لآن الشدة والبدعة وطلاق الشيطان 
3 0 مه 
يتنوع إلى توفي شد حف وقرنة» فالخضيفة الوائحهدة البائنة» فعند عدم 
ا طم ا و 21 0 م عام م 5 ر م 
النيّة يتصرف إليها للتيقن» وإذا نَوَئ الثلاث فقد نَوَّئْ أحدّ نوعيه فِيصَدّق. 
:. 5 ع ۶ ع 2 : ل 3 
وكذا لو قال أنت طالق كألفن» لأثه يشبه ساق الفؤة: قال الشاعر“: 
ان 


ول محمد ظله ا يقع م الثلاث عند عدم الننة؛ انه عدی ام E‏ 
eT‏ 

ثم عند أبي حنيفة وحمل #: مت سه الطَّلاقٌ فهو بائنٌ؛ لأن التشبية 
تي زياد لضفه وذلك بالتنونة؛ لان عند عَم اليه يكون جديا 


5 و 7 2 2 2 
وعند أبي يوسف < وقيل: هو قول مُحَمَّدٍ 4ه: إن َك العِظّمَ كان بائنا 


)١(‏ وهو محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» أبو بكر: من أئمة اللغة والأدب. وكانوا 
يقولون: ابن دريد أشعر العلماء وأعلم الشعراء» ومن كتبه «الاشتقاق» و«المقصور 
والممدود» و«الجمهرة». (۲۲۳ - ۲١‏ 0). ينظر: الأعلام": .۸٠‏ 

(؟) وصدر البيت: والناس ألف منهم كواحد» كما في التحفة اللطيفة 7: 210١‏ وذيل 
مرآة الزمان۳: ۳۷۲. 


لااد الذكتو رصبلا ابو لكا بن > تت 14 | 
وإلآ فلاء وسواءٌ كان الْسَبّه به عظياً في نفسه أو لاء لأنه نَمل التّشبيه في 
نفس التّوحيدء فإذا ذَكَرَ الِعِظّمَ عَلِمنا أنه أراد اليادة. 

وعند زُفر ه: إن شبهه با هو عَظيم في نفسِهٍ كان باثنأء وإلا فهو 
رجعي. 

والخلافٌ يَظْهِرٌ في قولِه: أنت طالقٌ ثل رأس الإبرة» مش عَم رأس 
الإبرةء مغل الْجبَّلء مل عَظَم الجبّل. 

وعند أبي يوسف 5د: هو بائ في الثانية والرّابعة» رَجَعيٌّ في الباقي. 

وعند رُفري»: هو بائ في الثالثة والرّابعة» جعي في الباقي. 

ولو قال: أنت طالقٌ مثل عددٍ كذا لشيءٍ لا عَدَدَ له كالشَّمسٍ والقَمَر 
فوانحدة بائنة عند أي تحنيفة عه رجعية عند أي يوسف طله. 

ولو قال كالنجرم فواتعدة عبد اد لأن مغناه كالتجوع خاي إلا أن 
ينوي العدد فثلاث. ١‏ 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ لا قلي ولا كثير يَقَعٌ لاثاً. 

ولو قال: لا كثيدٌ ولا قَليل تَقَعُ واحدةً فيثْبْتُ ضِدَّ ما فاه ولا أن 
التي لبت ضده فلا يرَفِع. 

ولو طَلَّقَ امرآته واحدةٌ رجعيّةٌ ثمّ قال: جَعَلَتّها بائنة أوثلاثاً يكون 


۸١‏ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


5 ^ 5 ر و 1 عه يدر ىر ار 
TT EON‏ بائنأ لا علاثاً؛ لأن الو احدة لا نحتما العَدَىٌّ 
ی Erz‏ پر , 3 

پور ا ت 000 

وتحتمل التبديل إلى صفة آخرى. 


2 ىم 


وقال محمد : لا يكون بائناً ولا ثلاثاً؛ لأنه إذا وَقَمَ بصفةٍ لا يَمَلِكَ 
تغييره؛ لأ تغييرٌ الواقع لا يَصِح. 
ولأبي حنيفة 5د إن الإبانة مملوكة له فَيَمَلِكَ إثباتما بعد الإيقاع» 


وملك إيقاع العَدّده فيك إلحاق الشتين بالواحدة وضّمّهما إليها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج - . ۸۷ 


فى 
فصل ني الطلاق الثلاث] 
(ومَن طَلَّقَ امرآته قبل الذخول ثلاثاً وَقَعْنَ)؛ لأنْ قوله: أنت طالقٌ ثلاثاً 
إيقاع لصدر تحذوف» تقديره: طلاقاً ثلاث بَقَعْنَ ا ليشن قوله: أنت 
طالق إيقاعاً على جدة. 
1 ,مزال أ i4 5 001 Mb‏ 
(ولو قال: انت طالق وطالق. او طالق طالق. او واحدة وواحدة. او 
واحدة قبل واحدق أو بعدها واحدة وَقَحَتَ واحدة)؛ لاال تعلق الكلامَ 
بشرط أو يَذَكْرٌ في آخره ما عر صَدّرَّه كان كل لفظ إيقاعاً على جد فيفع 
الأوّل و لا إلى عِدَّةِء فتصادفها العّانيةه وهي بائن فلا تَقَع. 
EG NS‏ ل ا N‏ 
اغ ل فين نن كان الف ف هفة لا اا ون ا 
الا و ا 
جاءني زي قبلّه عَمّروه وجاءني زي قبل عمرو» فالقَبليّة في الأول صفة 
لعمروء وني الثاني صفة لزيد» فقوله: أنت طالقٌ واحدة قبل واحدةء فالقبلية 
٠. 4‏ ع9 
صفة للأول» والإيقاعٌ في الماضي إيقاعٌ للحال؛ لأنّ الإخباراتِ إنشاءاتٌ 
شر عاء فْوَفَحَتَ الواحدة فبانّت بهاء فلا يقَعٌ ما بعدها. 


۸ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وقوله: بعدها واخ ا ف للأأخيرة» و ما الإبانة 
قبلها فلا يَمَعْ. 

(ولو قال: أنت طالقٌ واحدة قبلها واحدة» أو بعد واحدة فثنتان)؛ لأن 
القبلية صفة للأخرئ فاقتضئ إيقاعها في الماضي» وإيقاعٌ الأول في الحال» وقد 
بنا أن الإيقاعَ في الماضي إيقاعٌ في الحال فيقترنان 

وفي المسألة الثّانية البَعديّةٌ صفةٌ للأولى فاقتضئ إيقاعَ الواحدة في ال جال 
اھ لخر كلها را 

(ولو قال: مع واحدةٍ أو معها واحدةً فثنتان أيضاً)؛ لأن كلمة «مع» 
للمقارنة. 

(ولو قال ها: إن دخلت الدَّارَ فأنت طالقٌ واحدةٌ وواحدةٌ فدخلت 
وقعت واحدة). 

وقالا: ثنتان. 

(ولو قال: أنت طالقٌ واحدة وواحدةٌ إن دَخَلّت الدَّار فدّخلت وفعت 
ثنتان) بالإجماع. 

e E للجمع المطلق›‎ NSE 
يقرت‎ TT E OT EE بلفظ الجمع»‎ 


الجمع. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۸۹ 
وله: أن الشّرط إذا تأخر يعبر صدر الكلام فيتوقّف عليه جميع الكلام» 
فتَقَمُ جل أما إذا تقدّم لا مُغّر له» فلا يَتَوقَفٌ» والجمعٌ يحتمل الرتيب 
3 ا ل 
a‏ 
00 ؛ لأنَّ الفاء للعقيب» قالوا :وهو الأصه 
و ما طا عالق :إن و لان انت 
ع 2 3 5 ر ر 3 3 
بالأوك ول تتعلق بالثانية» وفي المدخول بها تقع واحدة للحال وتتعلق الثانية 
بالدُخول. 


.ToY :"ا" واللباب"۳: ۰ وفتح باب العناية”:‎ : ١ وصححه في الهداية‎ )١( 


.وزغت مءت.. .م مهسس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


فصل [في الكنايات] 
(وكناياتٌ* الطّلاقٍ لا يَقَعُ بها إلا بنيّة أو بدّلالة الحال)؛ لاحتماها 
الطّلاقٍ وغيره؛ لأئها غيرٌ موضوعةً له فلا يتعيّنُ إلا بالتعيين» وهو أن ينويّة 
أو تدل عليه الحال؛ فتترجّح إرادته. 
قال: (وَيَقَعٌ بائنً)؛ لأنّه يَمَلِكَ إيقاعٌ البائن» وأنّه أحدٌ نوعي البينونة» 
فيَمَلِكُه كالثلاث» وقد أوقعه بقوله: أنت بائنٌ أو أنتِ طالقٌ بائنٌ» أو َبتك 
aL‏ الالقاط عن عن اندو Se‏ 
قوله: بائنٌ صريح: وبنَّة" وبتلة” يُنبئان عن القَطعء وذلك في البائن دون 
الرّجعيٌّ» وكذا سائ الألفاظ إذا تَأمّلت معناها. 


قال: (إلا اعتدذى واستبرئى رمك وأنت واحدة فيقع مها والخذة 


. ٠۹۷ :۲ وهي ما كان مستتر المراد فيحتاج فيه إلى النيّة» كا في الشلبي‎ )١( 

(0) بتة: من البت بمعنئ القطع إما عن قيد النكاح أو حسن الخلق» كما في حاشية 
ا 

(۳) بتلة: من البتل» وهو الانقطاع» وبه سميت مريم؛ لانقطاعها عن الرجالء وفاطمة 
الزهراء؛ لانقطاعها عن نساء زمانها فضلاً وديناً وحسباًء كا في رد المحتار۲: 576 . 


للا ادال كور أو اا > تت تست أله 1 


i :‏ لان قولّه: «اعتدي» ّمل اعتدّي عم م الله تعالل» وكَتَمل ا 
عة ءَ المّلاق» فإذا تواها صر كا قال: طلّقدّك فاعتدّي» وذلك ب وجب 
الرّجعة. 

وأا قولّه: «استبرئي رَحمَكِ)؛ فلأنه يُسْتَعْمَل للعِدّة؛ إذ هو المقصودُ 

5 ت 

منهاء وجْتَمِلُ استبرئي لأطلّقكِء فإن تَوَئ الأوّل كان في مَعناه» فيكون 
رَجَعيا؛ لمامَرٌ 

و إتت واد ةا يَصَلّحُ لمصدر حذوف» ويص يَصَلْحُ و فا لما 
بال جيك عنده)» فإذا وی الطلاف ر E‏ فا جائرٌ كقوله: أعطيتك 
طياد ان عاد و1 امس ارو لتر ا 
أنت طالقٌ طَلقَةَ واحدةٌ» ولو قال ذلك كان رَجَعِيّا فكذا هذا. 

واماائال بيك لكاب إ١‏ عرب االراعد بازع لايقعٌ شيءٌ وإن 
ترئ؛ لاله صفةٌ لشخصهاء وإن أعَرَبَ بالنصب تَقَعُ واحدةً من غير ني لاله 
نعثُ مصدر محذوفء وإن سكن يحتاحُ إلى نيتهء وعامة المشايخ قالوا: الكل 
سواء؟؛ لأن العامّة لا يُميّرون بين ذلك فلا يبن حكم يرجم إل عليه. 

ولايتع بهذه الألفاظ الثلاثة إلا واحدة؛ لأنّ قوله: أنتِ طالقٌ مُضِمَة 
فيها أو م ل ار ار 

قال: (وألفاظٌ البائن قوله: أنت بائ بف بل حرام عَبْلْكِ على 


كد لدت أ سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
غاربكِ”, كَلِيةٌ” برية” الحقي بأهلك“ وَهْبثك لأهلك. 
فاركتّك و و اسْتَيري) أنت حر اغربي» غي ابتغي 
الأزواج» وصح ج فيها 8 ل والثّلاث)؛ أن اا NE‏ 
فام وى صَحّ» وإن نوّئ نفس الطَّلاق فواحدةٌ؛ آنه الأدن. 

(ولو توق التفين قراح لأا عدف واللفط لا علل العدد» وفيه 
خلاف زُفر 5 وقد تَقَدَمَ. 

ولا يقم إلا بالديّة أو في حال مُذاكرة الطَّلاقٍ؛ لأنّه ملل عليه فيَنَمُ في 
القضاء» ولا يَقَعْ ديانةَ إلا بالنبة وتَمَعُ واحدة؛ لأنّه أدنى. 


ثم هي ثلاثة أقسا م 
١.منها:‏ ما تضاح جرا لا غير ھی ثلاثة ذ: أمرك بيدك اختاري» 


(1) ل لاه تشه بالضورة الا من أشنا وهي هيئةٌ النّاقة إذا أريد إطلاقها 
للقي و ر ا ع ا وکا يق و 
ببذه ايئة الإطلاقية انطلاق المرأة من قيد النكاح» أو العمل» أو التصرف» وصار كناية 
في الطلاق؛ لتعدد صور الإطلاق» كما في مجمع الأنهرا: ٤٠۳١‏ وفي فتح القدير٤:‏ 15: 
«أي أنت مسيئة لا يشتغل أحد بتأديبك إذ لا طاقة لأحد بممارستك». 

(۲) خلية: أي خالية إما عن النكاح أو عن الخير» كما في البحر؟: 5 7. 

(۳) برية: أي منفصلة إما عن قيد النكاح أو حسن الخلق» كما في رد المحتار»(7: 515 . 
(5) يحتمل بمعنئ اذهبي حيث شئت لأني طلقتك» أو سيري بسيرة أهلك» كا في 
مجمع الأنهرا: 407. 


لاا ور أو لكا بن تس تت 1 114 


اعتدّى”. 


3 


؟.ومنها؛ ما يَصَلّحُ جواباً وداه 1211111111 


(۱) أي الأول: ما يصلحٌ جواباً ولا يصلح رداً ولا شت)ً: 

١.اعتدي:‏ فهو أمر بالحساب» فيحتمل أن يراد به اعتداد نعم الله تعالل» أو ما أنعم الله 
به عليهاء أو الاعتداد من النكاح» فلا يحتمل الرد والسب: آي للمرأة» وإنما يصلح 
جواباً لسؤالها ومعاني أخر. 

١.استبرئي‏ رَحَك: فيحتمل الاستبراء؛ ليطلقها أو بعدما طلّقهاء فلا يحتمل الرد 
واي 

۳.أنت واحدة: فيحتمل أن يكون نعتاً لمصدر محذوف: أي أنت طالق طلقة واحدة 
ويحتمل أن يكون نعتاً للمرأة: أي أنت واحدة عند قومك» أو عندي؛ لعدم نظيرها في 
شيء من الأشياء» فلا يحتمل الرد والسب. 

٤‏ .فارقتك؛ لأنّه يحتمل المفارقة بالطلاق أو غيره» فلا يحتمل الرد والسب. 

0.أمرك بيدك؛ لأنَّه يحتمل أنَّه أراد به الأمر باليد في حقٌ الطلاق» فيكون تفويضاً له 
إليهاء ويحتمل أنه أراد به الأمر باليد في حق تصرّف آخرء فلا يحتمل الرد والسب. 
5.أنت حرّة: أي عن حقيقة الرق أو رق النكاح» فلا تحتمل الرد والسب. 

.اختاري: فهي تحتمل اختاري نفسك بالفراق في النكاح» أو اختاري نفسك في أمر 
لخر فاد تمل الزذ والست: 

۸.سرحتك؛ لاله يحتمل التسريح بالطلاق أو غيره» فلا تحتمل الردّ والس » كا في 
شرح الوقاية ص١32‏ 0717-1 ودرر الحكام 7: ۳۹۸ والتبيين ۲۱۷-۲۱۹:۲. 

(۲) أي: لسؤال المرأة الطلاق بأن يريد تبعيدها عن نفسه» وجواباً لسؤالما الطلاق بأن 
يريد اخرجي لأني طلقتك» وكذا البواقي» كما في فتح باب العناية۸:۲٠٠.‏ 


۴ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


s2 5-5 5‏ و r‏ 
8 2 ا 7 .3 4 ا 00 
لا غير" وهي سبعة: اخر جي » اذهبي» اغربي» قومي» تقنعي» استتري» 


ره كو 22 0 س 7 .4 2 3 م 7 رس 
۳.ومنها: ما يصح جُواباً ورَدًا وشتيمة"» وهي خمسة: خلية» برية» تة 


(۱) أي: ما يصلحٌ جواباً ورداً ولا يصلح سباً وشت)ً: 

١‏ أخريط» عنمل جرا اورا أ لسؤان الرة الطلاق»يآة يريد ها عن شي 
وجواباً لسؤاها الطلاق بأن يريد أخرجي؛ لأني طلقتك» ويصلح سباً. 

۲.ذهبي» يحتمل الجواب أو الردٌ. 

۳.قومي» يحتمل الجواب أو الرد. 

؛.حبلك علل غاربك؛ ينبئ عن التخلية؛ لآَئَّم كانوا إذا أرسلوا النوق يضعون حبلها: 
أي مقودها علل غاريهاء ويخلون سبيلهاء فهو كالخلية» والغارب ما بين العنق والسنام: 
أي اذهبي حيث شئت. 

.ا حقي بأهلك؛ لأني طلقتك» أو سيري بسيرة أهلك. 

٦.وهبتك‏ لأهلك» قبلوها أو لريقبلوها؛ لأنَّ المرأة بعد الطلاق ترد إلى أهلهاء وتحتمل 
التبعيد عن نفسه والنقل إلى أهلها مع بقاء النكاح. 

۷.تقنعي» تخمّري» استتري؛ لأنّك بنتِ مني بالطلاق» أو يحتمل ستر العورة. 
۸.أغربي: أي ابعدي عنّي؛ لأني طلقتك أو لزيارة أهلك. 

4.ابتغي الأزواج؛ لأني قد طلقتكء أو الأزواج من النساء للمعاشرة؛ لأنّه لفظ مشترك 
بين الرجال والنساء» كا في شرح الوقاية ص ۳۳۲-۳۳۱ ودرر الحكام ۲: ۳٦۸‏ 
والعريت ¥ 

(۲) أي ما يصلحٌ جواباً أو شتا ولا يصلح ردأ وهذا أوك مما ذكره» وهي: 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع سس 098 
ا 
ا حرام. 
ع وس اع ع و 2 ص و 
وعن أبي يوسف ذه: أنه ألحق بالقسم الأول خمسة أخرئ: ليت 
سيلك مَرَّحُتّك» لامِلْكَ لي عليكء لا سَبيل لي عليك الحقي بأَمْلِكِ. 
والأخوال قاؤانة: 
اال طا وه ال اا 
وا بذاك نها 
کو 


أا حالة الرّضا: فلا يَمَعُ الطَّلاقُ بثيءٍ من ذلك إلا بالنيّة؛ ما تقدّم» 


١.بائن:‏ يحتمل وجوه البينونة عن وصلة النكاح وعن المعاصي وعن الخيرات» أو بائن 
مني نسباً؛ لأن البينونة ضدّ الاتصال والاتصال متنوع» فيصلح جواباً أو سباً وشت)ً: أي 
للمرأة» وجواباً لسؤاهها الطلاق» ولا يصلح رداً. 

۲.بتة: من البت بمعنى القطع» إما عن قيد النكاح» أو حسن الخلق» فيصلح جواباً أو 
الزهراء؛ لانقطاعها عن نساء زمانها فضلاً وديناً وحسباًء فيصلح جواباً أو سباً. 

. خليّة: أي خالية إما عن النكاح أو عن الخير» فيصلح جواباً أو سباً. 

.بريّة: أي منفصلة إما عن قيد النكاح أو حسن الخلق» فيصلح جواباً أو سباً. 
٦.حرام:‏ وهو الممنوع» فيحتمل ما يحتمله البتةء فيصلح جواباً أو سبّآ. كا في شرح 
الوقاية ص 777-57١‏ ودرر الحكام 7: ۳۹1۸ والتبيين ۲: 95157-/71717. 


.هلهس سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
والقول قول الرّوج في عدم التي الاي عق له وك لايل 

وفي حال مذاكرة الطلاق: يقَعُ العلا قَضاءً ولا يُصدّقٌ علن عديه إلا 
فيا يَصْلْحُ جَواباً ورَداً؛ لأنّه يحتمل الرّدّ وهو الأدنى فَيْصَدَّقٌ فيه. 

وفي حالة العَضَبٍ: يُصدَّقٌ إلا فيا يَصَلّحُ جَواباً لا غير؛ لأنّه يَصَلْحُ 
الطاقق لذ بد ده الع فِيَجَعَل طلاقاً. 

قال: (ولو قال ها: اختاري يَنُوي الطّلاق فلها أن تُطلّقَ نفسَها في مجلس 
غل فان كانت باقر ة "فسن غهاء وان كانت غافة فالا غار لان 
الُخبَرَةَ ها المجلسٌ بإجماع الصّحابة © ولأنْهِ مَلَّكَها فعل الاختيار 
والتّمليكاث بق جَواباً في الَجلس كالبيع والجبة ونحوهما. 


0 قن قور ا ر ا ا ان ذلك ار 
يحدث فيه شيئاً فأمرها إلى زوجها» في معرفة السئن١١: ٠٦‏ ومصنف ابن أبي شيبة4: 
OAV‏ . 

وعن ابن مسعود #ه: «إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجلء فقام قبل أن يقضي في 
ذلك شیئاًء فلا أمر له» في مصنف ابن ابي شيبة4: ٥۸۸‏ . 

وعن جابر #ه: «إذا خير الرجل امرأته» فلم تختر في مجلسها ذلك. فلا خيار لها» في 
مصنف ابن أبي شيبة۹: 9۸۸ . 

وعن إبراهيم قال: «إذا خير الرجل امرأته» فإن اختارت» وإلا فليس لها أن تختار كلما 
شاءت» في مصنف ابن أبي شيبة؟ : ۹۸۸ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ل 
(ويَبْطُلٌ خيارها بالقيام)؛ ا دل الإعراض» (وبتبدل الخلس) 


عفيعة لاال إن “على العو روفن كن اانا ني الأكل غير 

مجلس القتال» وجل القتال غير مجلس التيع والشّراءء يطل بتبدّل المجلس 
اق N‏ يد ١‏ ذه قال: إذا أخذ الرّوحُ بيدها ا 
المجلس بطل خيارها. 

ولو كانت في صلاةٍ مكتوبة أو وتر فأمّتها لا يطْلء وكذا في التطوع إن 
مت ركعتين؛ لأئها منوعة عن قطعهاء وإن تمت أربعاً بَطَل؛ٍ لأنَ الزيادة عل 
ركعتين في التّفل كالدٌّخول في صلاة أخرل. 

وعن حمل ذه يه في الأربع قبل الظّهر لا بطل وإن أمنها أربعاء وهو 

ولو كانت قائمةً فَقَعَدت» فهي علن خيارها؛ لأنّه دليل التَروي» فان 
القعود اع مع للرّأي؛ وكذا إذا كانت قاعدةً فاتكأت, أو متكتةً فَقَعَدَت؛ لاله 
انتقال من ¿ جلسة إلى جلسةٍ وليس بإعراضيء كا إذا تر عه عد أن كانت 
حتبية» وقيل: إذا كانت قاعدة فاتكأت بطل خيارها؛ لأنّه إظهارٌ للتّهاون 
بالأمر فكان إعراضاًء والأوّل أُصحٌ”. 


وعن مجاهد قال : «إذا قامت من مجلسها فلا شيء» في مصنف ابن أبي شيبة9: 0۸۸ . 
)١(‏ وفي «الخلاصة»: والأربع قبل الظهرء والوتر بمنزلة الفريضة وصحّحه في 
«المحيط). كا في البحر"۳: .٠٠١‏ 

(۲) وصححه في الهداية١: ۰۲٤۰‏ وتبيين الحقائق7: 5 ۲۲» وغيرها. 


۸ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

ولو كانت قاعدة فاضطجعت فعن آي يوسف ذه روايتان”. 

وإن كانت تسير علل دابّةٍ أو في ْمَل فوَقَمّت فهي على خيارهاء وإن 
سارت بطل خيارهاء إلا أن تختارٌ مع 0 الرّوج”؛ لأن سَيْرَ الدَابَّة 
ووقوفها ماف الا فإذا ارت كان کیل اخ 

(فإذا اختارت نفسهاء فهي واحدةٌ بائنة)؛ أن اختيارها نفسَها يُوجِبُ 
اختصاصّها بها دون غيرهاء وذلك بالبينونة» (ولا يكون ثلاثاً وإن تواها)؛ 
لأن الاختيار لا يتََوَع. 

(ولا بُ من ؤِكر الس أو ما يذل عليه في كلاه أو كلامها)؛ مثل أن 
يقول: اختاري نفسّك فتقول: اخترتء أو يقول لها: اختاري» فتقول: 
اخترثٌ نفسي؛ لأن ذلك عرف بإجماع الصّحابة كد ونه المَسَّرْ من أَحدٍ 
الجانبين» ولأ الهم لا يَصَلّحُ تفسيراً للمُبّهم» حتى لو قال لما: اختاري» 
فقالت: اخترثٌ فليس بشيء؛ أن الاختيارٌ ليس من ألفاظ الطّلاق وَضعاً 
وإِنَّا جعل بالسّنْة فيه إذا كان مُفسّرأء فإذا لر يكن كذلك لا يَقَعٌّ به شيءٌ 


)١‏ في رواية الحسن بن زياد عنه» قال: لا يبطل خيارهاء وفي رواية ا لحسن بن أبي 
مالك: ويبطلء وبه قال زفر» وفي «المحي»» وهو ظاهر الرواية» كما في البنايةه: ۳۸۹. 
(0) أي لو اختارت مع سكوته والدابة تسير طلقت؛ لأنه لا يمكنها الجواب بأسرع من 
ذلك» فلم يوجد تبدل المجلس حكراًء وهذا لأن اتحاد المجلس إنما يعتبر؛ ليصير الجواب 
متصلاً بالخطاب» وقد وجد إذا كان من غير فصلء ولا فرق بين أن يكون الزوجٌ معها 
علل الدابة أو المحمل أو لا يكون. كا في التبیین۲: 5 77. 


للام دادور أو ا بع تست 1141 
ولان قوله: «اختاري»» وقومًا: «اخترت» ليس له مخصّصٌ ہاء فلا يَقَعْ 
الطّلاق» فإذا ذُكِرت التَمَسٌ تخصّصٌ الاختيازٌ ها فيمَعْ. 

وقال في «المحيط): ولا بد من ذكر لين أو التطليقة أو الاختيارة في 
أحدٍ الكلامين؛ لوقوع الطّلاق. 

ما ذكر التّفس؛ فلا ذكرنا. 

وأمّا ذكر التطليقة فظاهرٌ. 

وأمّا الاختيارةٌ؛ فلن الحاءً بى عن التَّمُرّوه واختيازها نفسّها هو الذي 
يتحد مره وعد أخرئاء فصار مُفسّراً من جانبه. 

والقیاس: أن لا يقع بالتخییر طَلاقٌ وإن نَوَ؛ لأنه لا يَمْلِكُ إيقاعَ 
الطلاق بهذا اللفظ» قاد تملك الور ]ل ره لان ا آنا عر 
نفسي يحتمل الوعدّ فلا يكون جَواباً مع الاحتمال. 

وجه الاستحسان: إجماعٌ الصّحابة ده ولأن الشَّرعَ جعل هذا إيجاباً 
وجواباً؛ لما روي «آنه لما تَرّل قولّه تعال: (يَاأيَا الي قل لَأَرْوَاجَكَ إن كنس 
ردن الحيّاة لديا وَزِيتهًا...؟[الأحزاب: ۲۸] الآية؛ بدأ رسول الله 4# 
777ب N‏ 
تستأمري أبويكء ثم أخيرها بالآية» فقالت: أفي هذا اَستأمر أبوي يا رسول 


.ل دء.غمغدغدغسس سب تتحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
الله؟ ل بل أا الله واس وأرادت بذلك الاختيار للحال» وعد 
رسول الله يل جواباً وإيجابًء ولأنْ له أن يستديم التكاح وله أن يُفارقهاء فله 
أن يقيمّها مقامَ نفسِهٍ في ذلك. 

(ولو قال ها: اختارى اختارى اختاری» فقالت: اخترث اختيارة أو 

SET OTE 

قالت: اخترث الأولى أو الوسشطى أو الأخيرة. فهى ثلاث). ولا تحتاج لل نة 
الرّوج؛ لأن تكرارَ هذا الكلام إن يكون في الطَّلاقٍ دون غيره. 

ا قرا «اختيارةً»؛ فلأئها للمَرّة» ولو صَدَ حت بالمرّةِ كانت تَلاثاً فكذا 
هذاء ولآئها للتأكيد والتأكيد بوقوع الثلاث. 


وأما قولها الأول أو الوسطى أو الآخيرة فمذهب أبي حضفة ضيلنه. 


وقالا: واحدة؛ لأن ذكر الأول أو الوسطول أو الأخيرة اكان 
ا کے تفي ااه ید عل فيه 


فقال: إني ذاكرٌ لك أمرأء فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك» قالت: قد عَلِمِ 
أن أبوي ر يکونا ليأمراني بفراقه» قالت: ثم قال: إن الله كك قال: ليا يما التي قل 
َأَرْوَاجِكَ إن كشن تردن E CI E‏ 
ییاد ون نش ردن الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخِرَةً َإِنَ الله أَعَدَ لِلْمُحْسِنَاتٍِ منك أَجَرًا 
عَظِيَا][الأحزاب: 74]» قالت: فقلت: في أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله 
ورسوله والدار الآخرة» قالت: ثم فعل أزواج رسول الله #5 مثل ما فعلت» في صحيح 


البخاري5: ١۱۱۷ء‏ وصحيح مسلم؟: .1١١7‏ 


وله آنا إن تنكف فیا ملكتة؟ الاي والح دصي في 
المكانِء وذلك لا تحْتَمِلَ التّرتيبء فان الوم لمعتسن ف مكان لا تقال : هذا 
اول هذا اخ رغال هدا جا أو لذ وهذا اعرا فيكون ال ریت ف ها 
لا في ذاتهماء وإذا كان كذلك لغا قوها الأول أو الوسطى» فبقي قوها: 
اخترت» ولوقالت: ارت وسّكدَتٌ وفعت اللات كذ هذا 

(ولو قالت: طَلَّفْتُ نَفْيِي أو اخترت فيي بتطليقق فهي رجعيّةٌ)؛ لأنها 
اختارت نفسّها بعد انقضاء العدّة؛ لأنّ هذا يُوجِبُ الانطلاقٌ بعد انقضاء 
العدة. 

(ولو قال: اختاري تَفْسَكِ أو أَمْرّكِ بيرك بتطليقةٍ فاختارت نفسّهاء فهي 
وا و لان الطّلاق يعقبة الرّجعة» وصار كأنه قال: طَلّقي 


0 ق ری ا رو ا 
أمرك بيدك. وهما كنايات الطلاق» وفيهما الصور الآتية: 

١.أن‏ تكون حاضرة في مجلس التفويضء وكان التفويض مطلقاًء بأن قال لما: اختاري 
تبك أو أمرك بيدكة ناويا الطلاق» فلم لا ان ر قعّه إلا في هذا المجلس» ولو طال 
زمنه» ما إرتعرض فيه بالقيام أو غيره. 

؟.أن تكون حاضرة في مجلس التفويضء وهو مؤقت بوقت معيّن؛ كا إذا قال لا: 
GS‏ لاان ا ا 
دام الزمنْ الذي عيّنه إر ينة ینقض» فإن انتهئن بطل خيارها؛ لاله ملّكها شيئاً في زمن 
محصوص. فلا يثبت لها في غيره. 


د سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


(ولو خَيّرَها فقالت: اخترث تَفيِى لا بل رَوْجِي لا يَقَعٌ)؛ لاه 
للإضراب عن الأوّلء فلا يَمَعْ. 
(ولو قالت: فى أو رَوؤْجى لا يَقَعَ)؛ أن «أو) لسك فلا يقع الطّلاق 
بالشكٌ» وخرج الأمر من يدها لاشتغاها بشىءٍ آخر. 
a ۰‏ یں 
(ولو قالت: نفسي وزوجي طلقت)”2 ولا يصح العطف. 


”.أن تكون حاضرة في مجلس التفويض» وفيه ما يدل عاك التعميم؛ كما إذا قال هها: 
أمرّك بيدك مت شئتء فلا يتقيّد بالمجلس أيضاء بل لا أن تختارٌ نفسّها في أي وقت 
شاءت. 

.أن تكون غائبةء والتفويض مطلق؛ كا إذا قال: جعلت أمر زوجتي فلانة بيدها ناوياً 
تفويض الطلاق إليهاء فلا يتقيّد بهذا المجلس» بل بالمجلس الذي علمت فيه» ولو طال 
زمن عدم العلم. 

.أن تكون غائبة» والتفويض مؤقت بوقت معيّن؛ فإن بلعّها قبل مضي الوقت فلها أن 
توقعَ الطلاق ما دام الوقت باقياًء وإن بلعّها بعد مضيّه بطل خيارها؛ لاله فوّضَه إليها 
يوقت غضصوصي» فلا بت غير 

.أن تكون غائبة» وفيه ما يدل علل التعميم؛ كا إذا قال: جعلت أمر زوجتي بيدها 
كرو امت د ينيد مجلس علمها يل ذا أن تطلى ھا فق أى وفف شات کا 
في سبل الوفاق ص۲۸۸ وشرح الأحكام الشرعية ص7717. 

)١(‏ أي طلقت بقوها: قد اخترت نفسي» فقوا بعد ذلك: وزوجي لغوء وإن قالت: 
قد اخترث زوجي ونفسي فقد سَقَط اختيارها بقوها: اخترت زوجيء فقولها: ونفسي 
بعد ذلك لغو» وهي امرأته. ولا خيار لحاء كما في المبسوط5: ۲۲۱. 


(والأَمْرُ باليد كالتخيبر يتوف على الَحْلِسِ) عل ما ذَكَرّنا (إلا آنه إذا 
قال: مرك بيدك ونی الثَّلاتَ صَحَّ)؛ لأنه َمِل يحمل العموم والخصرص» 
والاخداز لا تمل اا فإن الام الا و الك و قال 
ا الأ رمب ف [الانفطار: ۹ والاختیار غرف لیکا در عا لا 
وَضْعاء والإجماعٌ انعقد في الطَّلَِ الواحدة لا غي فلهذا صَحَّت نة الثلاثِ 
ف الام بالك دول التختير. 

(ولو قالت في جَواب الأمر بالي: اخترتٌ نَفْيِى بواحدة فهى ثلاثٌ)؛ 
للقراضيقة الكسا راان التعوازة منت عو الخ لني E‏ 
كالتخيير» فصار كما إذا قالت: اخترت نفسي مرّة واحدة » وبذلك يقعٌ 

(ولو قال ها : أمرك بيك فاختارّت نفسها)ء قيل: لا يقم والأصح أنه 
(يَفَعْ ). 

ET ت لار فأمرك بيدا‎ a e 

OS ES as 
تكون وکیلة في حق نفسهاء فكان كّليكاً (وتقع واحدة رَجُعيَةء ولیس له أن‎ 
َرَج عنه)؛ لأنّه ملي فيه معنى التُعليق؛ لأنّه عَلَّىَ الطَّلاقٌ بتطليقها.‎ 


.دنسب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وكذا قولّه: أنت ظالقٌ إن شئت أو أَحَببت أو هريت أو أردت أو 
رَضيتِ؛ لأنَّ كله تعليقٌ بفعل القَلْبِء فهو كالخيار. 

(وإن صلقت نفسّها ثلاثاً وقد أرادها الرَّوْحُ وَقَعْنَ)؛ لأن معناه افعلي 
الطّلاقٌ» وهو اسم جنس» فيتناول الأَدّن مع ال جميع كسائر أساء الأجناس» 
فتَصِحٌ نة الثلاث ويَنْصَرفُ إل الأَدنى عند عَدَها عن ما مرٌ. 

(ولا تصحٌ نيّة الثنتين)؛ لأنّه عددٌ خلافاً لزُفر د وقد بِيّنَا (إلا أن 
تكون أمة فِيصِحٌ)؛ لآنه ا لجنس في حقها. 

نك »م رار ء- د و و م we‏ 

(ولو كانت حَرَة ودد طلقها واحدة لا تصح نية الثنتين)؛ انه ا 

(ولو قالت: أَبَنْتُ نفسي طَلقك واخ رخن اللارانة ب الغا 
الطّلاق» إلا انبا زادت فيها وصف الإبانة فيلغو كا إذا قالت: طَلْقتُ نفسو 

وعن أبي حنيفة #ه: لا يقعٌ شيء؛ لأئها أنت بغير ما فُوّض إليها. 

يميد با مجلس كا في المخَيّة؛ لأنّه تملك أيضاً. 

(ولو قال لا: مرك بيدك. فقالت: أنت عل حرام أو أنت مني بائ أو 
أنا عليك حرام أو أنا منك بائ فهو جَواتٌ وطلقت)؛ أن هذه الألفاظ 
تُفيدٌ الطّلاقء کا إذا قالت: صلقت تفييى. 


ولو قالت: أنت مني طالق ريع شيء. 


(ولو قالت: أنا منك طالقٌء أو آنا طالقٌ وَقَعَ)؛ لأن المرأة تُوصَفٌ 
بالطّلاق دون الرّجل. 

(ولو قال ها: طلقي نفسّك متى شنت أو متى ما فته أو ذا شنت 
أو إذا ما شِدْتِ لا يَتَقِيّدَ بالملجلس»؛ لأتها لعموم الأوقات كأنّه قال: في أي 
وقتِ شِئْتِء وهذا في مت ومتی ما ظاهرٌ. 

وأمّا إذا وإذاما فَقَدمَ سَبَقّ الكلام فيه والَعْذْرُ عنه 

(ولو رَدّته لا يَدتدٌ)؛ 000 

(وكذا لو قال لغيره: طَلَّقَ امرأي) لا يَتَقَيَدُ بالمجلس؛ لأنّه نوكيل 

(ولو قال له: نشت اقتصرَ على المجلس)ء وقال زُفر ذك: ووا 
سوا آنه تر كلل كن إذا سكين عن الدع 

ولنا: آئه تمليك حيث عَلَقَه بالمشيئة» والمالك يتصرف بالمشيئة: 
والتمليك ف عل الخلن اا عرف: 

ولو قال ها: أنتِ طالقٌ إن أَحَبِبتِء فقالت: شِقَّت وَقَعَّ. 

ولؤقال: إن شتت فقالت : أَحَببتٌ لا يَقَعْ. 


چ و 4 44 د 5 ي اش 
والفرق أن المشيئة إرادة وإيجاث. وفيها معنول المحبة وزيادة» فقد وجِدَ 


دد5ةءد ...لس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
7 : 2 3 3 
الوط 2 الأو وزيادة والحبة ليس فيها إِيجابٌ» فلم يوجد في المسألة 
الثانية المشيئة بتلك الصّفَةٍ فلم يوجد الشَّرَط. 

(ولو قال ها: صلقي نفسّك كلما شِدْتِ فلها أن مرق التّلاث)؛ لأنّ كلا 
تقتضى تكرارٌ الفِعّلء وبقتَصر عل المملوك من الطّلاق ف النكاح القائم» 
حو لو لھ اتا وعاةت إل بعد زوج آخر لکل شی 

(وليس ها أن تجمعها)؛ لأنها تُوحِبٌ عمُومَ الانفرادٍ لا عمُوم الاجتماع. 

وقال زُفْرٌ :لا يَقَتصِمُ على المملوك في التكاح» حتى كان ها أن تطلقّ 
نفسّها بعد زوج آخر عَمَلاً بحقيقة كلمة: «كلما». 

ولنا: آنه تيك فلا يَصِحّ إلا في هو في ملكه» ولا يمل أكثر من 
الثلاث. 

وعلل هذا الإيلاء: إذا وَقَمَ به ثلاث طلقات» ثم عادّت إليه لا يعودٌ 
الإيلاء عندناء وعنده يُعود. 

(ولو قال: طَلَّقَى نفسك ثلاثاً مَطَلَّقَت واحدةٌ فهى واحدةٌ)؛ لأنّها 
أو فكت عض ا ملكت 

(ولو قال: واحدة فَطَلْقّت تَلاثاً 1 يَقَعْ شيء) عند أبي حنيفة ظلد. 

وقالا: تَقَع واحدة؛ لآم ملكت الواحدة» وقد أتت بالزيادة ليها 
فتلغو كما إذا قال ها: أنت طالقٌ أربعاًء فإنّهِ يقع الثلاث ويلغو الزّائد. 


وله: أن الواحدة غير الثلاث لفظاً ومعنيل» فقد أتَت جر ما ملكياء 
٠ ٤ 1 3 5‏ م 5 7 م له 7 3 ته 
فكان كلاماً مُبتدأ فلا بقع» بخلاني الزوج؛ لانه يمك الثلاث» فيصر ف 
فيها بحكم الملك» والزّائدٌ عليها لغوٌ فبَطل. 
5 5-6 0 ع و ر ۳ o‏ 
(ولو قال لهها: طلقى نفسّك واحدة أَمْلِك الرَّجِعةً فقالت: طلقت نفسى 
٤‏ ۰ 3 24 4 0 نيه 3 ص م عر 0 8 
واحدة بائنة» فهي رجعية)؛ ل أتت بالأصل فصّح وَوَقع ما أمَرَها به» نم 
أتت بزيادة وصفي فيّلغو؛ إذ لا حاجة له. 
: 10 0 ل في ا 
(ولو قال: واحدة بائنة. فقالت: طلقت رجعيّة فهى بائنة)؛ لما قلنا. 
يبا 0 re. 8 0 ٠‏ 1 7 0 
(ولو قال ها: أنتِ طالقٌ كيف شِئْتٍِ وَفَعَت واحدة رجعيّة وإن لم تشأء 
فإن شاءت بائنة أو ثلاثاً وقد أراد الروجٍ ذلك وَقَعَ) للاتفاق بين إرادته 
EE‏ : 2 1 2 
ومشيتتهاء (وإن اختلمَّت مشيئتها وإرادته فواحدة رجعيّة)؛ لأَنّها نّا خالفته 
و .ل 
لغا تصرّفها فبقي أصل الإيقاع. 
وقال أبو يوسف وححمَدٌ د: لا يع نّىّءٌ ما لرنُوقِعٌ المرأة فتشاءٌ ثلاثاً أو 
واحدةً رجعيّة أو بائنة. 


7 
ع اي 


ها: آنه فوص إليها التطليق على أي صفةٍ شاءت. فَوَجَبَ أن يعلى 
ير كان 0 5 عو 2 
بمشيئتها أصل الطلاق» حتى تملك ذلك قبل الدخول وبعده» ولو وقع 
ar‏ 3 
بمجرد إيقاعه لا يَمَلِكَ قبل الذخول. 
ويكون التفويض إليها في الصّفةٍ عَمَلاً بحقيقة كلمة: ٠كيف).‏ 


مس ._ د دل سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


(ولو قال: أنتٍ طالقٌ ما فت أو كم شف فلها أن تل نفسّها ما 
شاءت)؛ لأنا يستعملان للعدد» فقد فوص الا شيء شاءت من 
العدد. 

(ولو قال ها: طَلّقّي نفسّك من ثلاثِ ما شِدْتِء فليس ها أن تطلّق ثلاث 
وتُطلّقُ ما دونها). 

وقالا: ها أن تُطَلَّقَ ئّلاثاً إن شاءت؛ لان «ما» للعموم و«من» تُسْتَعَمَل 
للتّمبيز ْمَل على تمبيز ا لجنس كقوله: كل من طعامي ما شِنّت. 

ولأبي حنيفة له #: أن «من» حقيقة للتبعيض» وما للتعميم فيْعَمَ 


3 و 


اء فبجَعَلّنا امَو إليها بعضّ الثلاث» لكن بعضاً له عمومٌ. وهو ثنتان 
وَإِنَّا ترك لحرا ااام الحال» وهو إظهارٌ السّماحة والگرم. 
ولو قال: إن شتت فآنت طالق إذا شتت فا مشيكان: 
لتخير سيي E‏ 
أا اموق وها بالمجلس. 
00 
وإن شاءت يصير كأنّه قال ها في ذلك الوقت: نت طالقٌ إذا شْمَّتِ. 
و الاو وغل الطاكق وَقَمَ ذَكَرّه في «المحيط) 


وقال: هو الصَّحيحٌ”. 
وکذالو قالت : لست لي بزوج» فقال الوح دقك ور الطادق: 
ل 4 اا رار ا 
eT e‏ 
وله: أنه حول الطّلاق بالإضار تقديرٌه: لست لي بامرأةٍ لأني طلقتك. 
وإذا احتمل ذلك وئواه صت نيه فيقمٌ الطَّلاقٌ. 
ولوعار له ا هل امزاتك لخبي ؟ فقال الرّوج: لا طَلَقّتء ولو 
قال: نعم لا تطلق؛ لأن قولّه: نعم» معناه نعم امرآتي غيرٌ طالق» وقوله: لا؛ 
معناه ليس امر آي الا ظال» 
بالانشاء: 


روم و‌ ۶ ٤‏ 


ولو قال لغيره: ا ئها طالقٌ طَلْقَتَ قال أو لر يقل؛ لأنه اَم 
بالإخبار» وأنّه يَستدعي ن يك 


)١(‏ والأصل أن نفي النكاح أصلاً لا يكون طلاقاًء بل يكون جحوداء ونفي التكاح في 
الحال يكون طلاقاً إذا نوئ» وما عداه فالصحيح أنه علل هذا الخلاف» «بحر)ء كما رد 
اا 


سمضسغنغدلسس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


0 


ولو قال له آخر: إن إرتقض حة حَقي اليوم فام رك طالقٌ» قال : نعم وأراد 
عو اكه ا تونق ري 4 لأن الجواب يستدعي إعادة الشسّؤالء فكأنه قال: نعم 
امرأتي غا إن ای حف 

ولو قال ادي اغلىي امعد فال( قورت واج 
ويَقَعٌ ثلاثاً في القضاء. 

ولو فا عت (النابة العزة مدق نا 

ولو قال: نويثٌ بالأولى کک والثالثة شيئاء فهي ثلاتُ؛ 
لأئهها في حال مذاكرة الطّلاق فتَتَعيَنُ ۰ 


_ 


صدق ديانة 


وسن الكليت: لكاي فا لاق در أته في كتاب أو لوح أو على 

راطا 70 
وكتبُ رسول الله #5 قامت مقام قولِه في الدعاء إلى الإسلام» حتئ وَجَبَ 
على کل من بلغته» فنقول: إذا كَتَبَ ما لا يستبين أو كتب في الهواء فليس 
بشيء؛ أن ما لا يَسَتبِينُ في الكتابة كالَجمّجة" والكلام الغير المفهوم» وإذا 
كنب ما يَسّتبِين فلا يخلو: 

أا إن كان على وجه المخاطبة أو لاءفإن إريكن على وجه المخاطبة مثل: 


gE الَحَمَجَة: تلط الكتاب وإفساذه القَلَم وحمت الكتات إذا د‎ )١( 
.۳٠۳ طررة و له روسن ينه كما في لسان العرب۲:‎ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۱۱ 
أن يكتب امرأثه طالقٌء فإنّه يتوقف عل النَة؛ لأنّ الكتابة تقوم مقام الكلام 
كالكتابة مع الصّريح. 

وإن كَتَبَ على وجه الطاب والرّسالة مثل أن يقول: يا فلانة أنت 
طالق» أو إذا وصل إليك كتابي فأنت طالقٌ» فإنّه يقع به الطّلاق من غير نيق 


1 ءوس 


ولا يصدق أنه ما توّ؛ لاله ظاهرٌ فيه. 

ثم إن كان بغير تعليق وَقَعَ للحال كأنّه قال لها: أنت طالقٌ» وإن كان 
عل بأن كتَبَ إذا جاءك كتبي فأنتٍ طالقٌ لايق حتى يَصِلٌ إليها لته عن 
الوقوع بالشّرط فلا , ف قبل كما إذا عله بدخول الدّارء فإن وص الكتابُ 
إك أبيها فمرّقه ولريَدَقَعَه إليها إن كان هو الْتصَرّفٌ في أمورها وَفَعَ م الطّلاقٌ؛ 
لا له كالوصول إليهاء وإن إر يكن هو 0 في أمورها لا يَقَُ وإن 


ر 


e 0‏ او وا و توش ا و و 
ا 


)١(‏ أحوال أدوات الشرط: 

أولاً: أن لا تفيد التعميم» إن» وإذاء وإذماء ومتى» ومتئ ماء كما في الوقاية ص۳۳۸٠‏ 
فمتئ ود مدلول فعل الشرط مر انحلت اليمين؛ E E ET‏ 
هذا الوجود شيء» كا إذا وُجِدَ مدلولٌ فعل الشرط والمرأة في الملك حقيقة أو حكاً 
انحلت اليمين» ووقع الطلاق» وإن وٌجد والمرأةٌ ليست في الملك لا حقيقة ولا حكاً 
انحلت اليمين أيضاًء ولا يقع الطلاق. 


ذ>"هسسنبدددلد سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


ثانياً: أن تفيد التعميم ككل وكلَّماء فلا ينحل اليمين بأوّل مرّة بل تبقئ لرّة ثانية وثالثة 
علل التفصيل الآتي: 

١.إنَّ‏ كلمة: كل؛ تقتضي عموم الأسماء؛ لأئّها تدخل علل الأسماء» فتفيد عمومه» فإذا 
وجد اسم واحدء فقد وجد المحلوف عليهء فتنحل اليمين في حقه فقط» وتبقى في حقٌ 
غ ا وجل كل امرأةٍ أتزوّجُها فهي طالقٌء فتزوَّجَ امرأةً وقعَ 
عليها الطلاق» وانحلّت اليمينُ في حقّها فقط» وبقيت في حق غيرهاء فإذا تزوّجَها بعد 
ذلك» فلا يقع شيء. 

١ن‏ كلمة: كلما؛ تقتضي عموم الأفعال؛ لأنَّا تدخل علل الأفعال» فتفيد عمومهء فإذا 
وُجِدَ فعل واحد, فقد وُجِدَ المحلوف عليه» فتنحل اليمين في حقّه فقط» وتبقى في حقٌ 
غيره من الأفعالء وها حالان: 

أ أن تدخل علك غير سبب الملكء فما تفيد التكرار» ولكن تكرارها ينتهي بانتهاء 
الثلاث» كما إذا قال رجل لزوجته: كلا زرت أختك فأنت طالقء فإِئها هنا دخلت عل 
الزيارة» وهي ليست سبباً للك الطلاق» فإن وُجِدَت الزيارة أوّلّ مرّة» والمرأة في الملك 
حقيقة أو حك وقع الطلاق» وإن وجدت مرَّةً ثانية بالشرط المتقدّم وقع طلاق ثان» 
وإن وجدت مرّة ثالثة وقع طلاق ثالث» فإذا تزوّجت بغيره» ثم عادت لزوجها الأولء 
ووجدت الزيارة فلا يقع الطلاق. 

ب - أن تدخل على سبب الملك» فتفيد التكرارء ولا ينتهي التكرار بالثلاث» فإذا قال 
رجل: كلا تزوّجت امرأةً فهي طالق» فإئها دخلت عل التزوّج» وهو سبب ملك 
الطلاق فإن وجد تزرَّحٌ أي امرأة كانت وقع الطلاق» فإن تزوّجَها ثانياً وقع طلاق 
ثاني» فإن عقدَ عليها ثالثاً وق ثالث» فإذا تزرّجت بغيره وعقد عليها الأول بعد 
التحليل وقع الطلاق؛ لأنَّ اليمِينَ في هذه الحالة لا تنتهي أصلاً؛ لأن المحلوفٌ عليه هو 


للأيكاة لكاو قياك لو لا نح 777 111 
أتا «إن» فشرط محص ليس فيه معنى الوقت» وما وراءها فيها معنى 
الوت غاا 
وک «كل» ليست بشرط؛ لأئّها يليها الاس وال ا 
لأنه يَتَحَلَّقٌّ به ال زاء وهو NE‏ الفعل بالاسم الذي يَليها ليها ألحق 
بار 0 كا 0 0 فهي 6 


ل لقتل إن وج َم ارط فلا تق اليب لاي كلا اا السو 
لاال فال فال ا س ت لوده [النساء: 5] الآبة» وإذا 
كانت للعموم يَلَرّمُ التُكرارٌ ضرورة» حتى تَمَ اثلاث المملوكات في الكاح 
القائم» فلو تزوّجَها بعد زوج آخر» ووجد الشّرط أريقع شي خلافاً لزفر 
ذيه؛ لمقتضى العموم. 

ESE EEL DE‏ وهو رةه 
فتنتهي اليمين ضرورةً. 

قال: (ولا يصح التعليق إلا أن يكون الحالف مالکاً كقوله لامرآیو: إن 
دخلتٍ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ» أو يُضيفه إلى ملكِ كقوله لأجنبيّة: إن تَروَّجِتْك 
فأنتٌ طالقٌ» أو کل امرأة أنزوّجها فهي طالقٌّ)؛ قدي تن ايكون للد 


التزوّجء وهو لا نهاية له فكلا وَج وقعَ الطلاق؛ لأنّه غير متناه» كما في الأحوال 
الشخصية وشرحها ص٦ ۲٦٥-۲ ٤‏ . 


+ذددتثغدددلسس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
ظاهراً؛ ليكون غوفاً؛ ليتحقق معنى اليمين» وهو القَوَّة على الع أو الحَمُل 
ولا ظَهُورَ له إلا بأحدٍ هذين. 

0 (ورّوال املك لا يُبطل اليّمين)؛ لأنه لر يوجد الشرظة (فإن وج 
رط في ِلْكِ انحلّت) اليمين (ووقع اللا لأن الشّرط ُد والَحَر 
قاب للجزاء» فينزل وينتهي اليمين؛ لما مَرٌ 

(وإن جد في غير ملكِ انحَلّت)؛ لوجود الشّرطء (ولم يقعْ شيع)؛ لعدم 
ول الكل 

وفي كلما لا تنحل اليمين بوجود الشّرط حتى يقع الثلاث عل ما بِينَاه. 

e 5‏ 2 0 ا کے ی ات 0 
(وإذا اختلفا في وجود الشرط فالقولُ للرَّوج)؛ لأنه شكرٌ وَمْتَمَسّكُ 
بالأصل» وهو الْعَدَم (والبَيّنة للمرأة)؛ لا مدغية مشبتة. 

(o‏ 1 0 و 

قال: (وما لا يُعْكَمُ إلا من جهتهاء فالقولُ قوهًا في حقٌّ نفيهاء كقوله: 
إن حِضْتٍ فأنت طالقٌ وفلانة» فقالت: حِضْتُ صلقت هى خاصّة). 

BNE a نطق كرا‎ RS 

جه الامتخان أا مي فدلا ولا برف إلا من جهتهاء وقد 
الوا ا ا ي و 
شهادة» وهي متهمة فلا يقل قوهًا وحدّها. 

قال: (وكذا التعلیق بمحيّتها)» وهو أن يقول: إن كنتٍ تُحبينى فأنتِ 
الوا كتقالع | حك لقث وه 


لللأيقاة الكت فبلا ا 


(ولو قال: إن كنت تُحبِينَ أن يُعَذّبَك الله بنار جهنم» فأنت طالقٌ و حملي 
لله تعالىم» فقالت: ك لقت ولم يلزم نذر الجمل)؛ اكوا ل د 
كذِما؛ لأثها قد تُؤثْرٌ الذاب على صُحُْبَيِه؛ لبغضها إِيّاه. 

ولو قال ها: إن كنتٍ بيني بقلبك فأنت طالقٌء فقالت: أحبّك» وهي 
كاذب لقت 

وقال محمد 5د: لا تَطَلُقٌ؛ِ لأن اللَحبَةَ إذا علقت بالقَلب يراد بها حقيقةً 
ا حب ولريُوجد. 

وهما: أن اللَحبّةَ فعل القَلب فيّلغو ذكر القَلّبِء فصار كا إذا أَطْلَقَ» ولو 
أطلق تَعَلّقَ بالإخبار عن الَحبَّة كذا هذا. 

قال: (ولو قال: إن ولدتٍ غُلاماً فأنتِ طالقٌ واحدة وإن ولدت جاريةً 
تن فولدثهما ولا يُدْرَى أا ألا لقت واحدةٌ وني لزه ثنتين)؛ لأنَّ 
الاخ د وفي الكّانية ىڭ فلا يَمَعّ في العا زوالا خوط ان اش 
بوقوع ا 

وانقضت العِدَّةٌ بيقين؛ لأن الطَّلاقٌ وَقَع بالولدٍ الأول وانقضت العدَّة 

قال: (ولو قال ها: إن جامعدّك فأنتٍ طالقٌ تَلاثاً فَأَؤْسَه ولبتٌ ساعةً فلا 
شيءَ عليه وإن نَرَعَه ثم اوه فعليه مه ولو كان الطَّلاقُ رجعيّاً تحصّل 
الا بالإيلاج الثَاني). 


5٠طددى_‏ دتةت.. لس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
وعن أبي يوسف 5د: أنه يجب المهرٌ باللّبث في الثلاثِ ويَصِيرُ مُراجعاً 

به في الواحدة؛ لوجود الجاع بالدَّوام عليه إلا أنه لا يجب الحدٌ للاتحاد. 
ولما: أن الجاع إدخال القَرج ولا دوام للادخالء أمَا إذا أخرَجَ ثم 

أو قفن و جل لادان بعد ا عشم الك لخدي لاقام ميث 


O a E‏ اد 


."۲۳ العقر: صداق المرأة إذا وطئت بشبهة» كا في المغرب ص‎ )١( 


لللأيقاة اکر ا ا ا ت ت س ج ت 


فصل [في الاستثناء] 
(ولو قال لما: أنتِ طالقٌ إن شاء الله أو ما شاء الله أو مالم يشأ الله أو 
إلا أن يشاء الله لا يَقَعُ شىء إن وَصَلَّ)". 


)١(‏ شروط صحة التعليق: 

أولاً: أن لا يعلقه عن المشيئة الإلهية» كما إذا قال رجل لزوجته: أنت طالقٌ إن شاء الله 
فلا يقع الطلاق» ولأنَّ مشيئةً الله تعلق لا يطّلع عليها أحد» فكان إعداماً للجزاء. 
ثانياً: أن تتصل جملة فعل الشرط وجملة الجواب» فإن قَصَلّ بينهها: كما إذا قال رجل 
لزواجته: آنت طالی» وشكت» وبعد ذلك قال لها: إن كلمت فلاناء إلا أن يكون سكوته 
لعذرء كا إذا أخذه السعال أو العطاس أو أمسك أحد فمه فلم يقدر علل الإتيان بقوله: 
إن دخلت الدارء وبعد زوال العذر أتى به فوراء صح التعليق. 

ثالثاً: أن تكون المرأة محلا للطلاق» بأن يكون عقد الزواج قائاً» وإريحصل طلاق أصلاً 
أو حصل طلاق رجعيّء أو بائن بينونة صغرئء وكانت المرأة في العدّة. 

رابعاً: أن يضيف الطلاق إلى سبب الملك» وهو التزوج إن لر تكن المرأة محلاً للطلاق 
وقت التعليق» بأن كانت غير معقود عليها؛ لأنّه وإن كان لا يملك إيقاع الطلاق حالاً 
إلا أله أضافه إل سبب ملكه» وهو التزوج» فيصحٌ التعليق» ويلزم حكمه» فمتئ وُجَدَ 
مدلول فعل الشرط وقع الطلاق » كما في سبل الوفاق ص 7/85. 


ذدذكدمغددلسس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
2 و 5 چ 526 5 و دء 2 35 ١‏ 
والاصل فيه: قوله 2 : «مَن حَلف بطلاق أو عتاق» وقال: إن كا الله 
تعالن منصلا به لا حنثٌ عليه“ e E,‏ لا عَم وجوده. فلا 
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يَقَعُ بالشَّكُ؛ إذ الحَلّى بالط عَم قبل 

pS E 
والجن.‎ 

ويَصِحّ الاستثناءٌ موصولاً لا مفصولا؛ لما رَويناء ولأنّه إذا سَكَتَ تَبَتَ 
خْكُمٌ الأوّلء فيكون الاستفناءٌ أو التَعلِيقٌ بعده د جوعاً عنه فلا يُقبَّل. 

ولو سكت افدر ما ف أو ,عطي أل كنا أو كان ااه تقل قطان 
تردّده ثم قال: إن شاء الله صح الاستثناء» وإن مَس باختياره بَطَل. 

ولو لسائه بالاستثناء صح عند الكرخيٌ . وإن لر يكن 
مسموعاًء وقال المندوان ه: لا يصح ما إريكن مَسَمُوعاً". 


)١(‏ قال ابن حجر في الدراية؟: ۷۲: إرأجده. وروئ أصحاب السنن عن ابن عمر ظا 
رفعه: «مَن حلف علل يمين» فقال: إن شاء الله» فلا حنث عليه»» قال الترمذي: حديث 
حسن. وقد رُوِيَ موقوفآء وروئ الأربعة إلا أبا داود عن أبي هريرة هه مثله» ورجاله 
ثقات. وعند ابن عدي مِن حديث ابن عباس # رفعه: «مَن قال لامرآته أنت طالق إن 
شاء الله» أو لغلامه أنت حرء وقال: علي المشي إلى بيت الله إن شاء الله» فلا شيء عليه»» 
وفيه: إسحاق بن أبي نجيح الكعبي وهو ضعيف». وعن معاذ بن جبل ذه رفعه: «ما 
خلق الله أحب إليه». وينظر: نصب الراية ۳: 7775. 

(۲) وجه ما ذكره الكرخي: أن الكلامَ هو الحروف المنظومة» وقد وجدتء فأما السّماع 


ل اکر ر بلا اشنا بن > تس س 


ولو قال: أنت طالقٌ فجَرّئ عل لسانه: إن شاء الله من غير قصدٍ لا 
َعَم کا لو قال: أنت طالقٌ فَجَرَى على لسانه: أو غَيْدُ طالتي. 

ول ان طا د ویو إن شاء اليه اونا وواحدة إن شاء 
الله بطل الاستشناء. 

وقالا: هو صحيح. 

وكذا لو قال لزوجته: أنتَ طالق وطالق إن شاء الله؛ لأن الكلام واحدٌ 
إا يتم بآخره» وأنه متصل. 

ولأبي حنيفة ظك: أنه استثناء منقطع؛ لأن قوله: وثلاثاً أو واحدة أو حر 
لغوّ لا فائدة فيه» فكان قاطعاً. 

ولو قال: أنت طالقٌ واحدة وثلاثاً إن شاء الله صح بالإجماع". 


فليس بشرط؛ لكونه كلاماًء فإن الأصمّ يَصِحّ استثناؤه» وإن كان لا يسم والصّحيح 
ما ذكره الفقيه أبو جعفر؛ لأن الحروف المنظومة» وإن كانت كلاماً عند الكرخي» 
وعندنا هي دلالة علل الكلام» وعبارة عنه لا نفس الكلام في الغائب» والشاهد جميعاً 
فلم توجد الحروف المنظومة ههنا؛ لأن الحروف لا تتحقق بدون الصوتء فالحروف 
المنظومة لا تتحقق بدون الأصوات المتقطعة بتقطيع خاص. فإذا إر يوجد الصوت إر 
توجد الحروف. فلم يوجد الكلام عنده» ولا دلالة الكلام عندنا فلم يكن استثناء» كما 
في البدائع۳: ٠١١‏ . 

)١(‏ أي جاز الاستثناء في قولم جميعاً؛ لأن الكلام الثاني ههنا ليس بلغو؛ لأنّه جملة 
يتعلق بها حکم» فلم يصر فاصلاً کا في البدائع ۱۵۸:۳ . 


دسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وكذلك أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إن شاء الله؛ لأنّه إريتخلّل بينهما كلامٌ 
لغو. 

(ولو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً إلا واحدةً طَلْقّت ثنتين ولو قال: إلا ثنتين 
طلقت واخدة) وآضله: إن الأسعفاء روات بع لكا لأنّه بيان أنه 
أرادما تكلم ب وراء المستقتون . 

(ولا يح استثناءً الكل من الكل » فلو قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاثاً 
وَقَعَ الثَّلاثُ)» ويَطّل الاستغناء. 

ولو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً وثلاثاً إلا أربعاً وقع ثلاث عند أبي حنيفة طن 
وعلل قياس قوم تقعٌ واحدةٌ” بناءً علل ما تقدّم. 

(ولو قال: أنت طالقٌ ئلاثاً إلا واحدة وواحدة وواحدة بَطَّلَّ الاستثنا ء(؛ 
لأنّه استشنى الكل . 


)١(‏ أي الأصل: أن الاستثناء تكلّم بالباقي بعد الثنياء فشرط صحّته أن يبقئن وراء 
المستشنى ل شي ليصير متكلّاً به» حت لو قال: أنفنطالق ثانا إلا اوتا تظلق ادا 
أنه استثنئ جميع ما تكلّم به» فلم يبق بعد الاستثناء شيء ليتكلّم به» كما في اللباب۲: 
6٠‏ 

(۲) هذه محل نظرء ففي عامة الكتب اثنتين» ففي المنتقى: طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعا 
فهي ثلاث عند أبي حنيفة وزفر د؛ لأنه يصير قوله: وثلاثاً فاصلاً لغواً» فاستشنى 
الأكثر ف فيقع الكل» وعند آبي يوسف #5ه: يقع ثنتان وهو الظاهر من قول محمد 5ه كأنه 
قال: ستا إلا أربعاء كا في فتح القدير٤:‏ 5 »١5‏ ورد المحتار!: .٠۷٤‏ 


للأستاذ س 


(ولو قال: أنت طالقٌ عَشرة إلا 
ولو قال: إلا ثمانية فثنتان). 


8 
ييا 


نسعة وفحت واحدة. 


هه 


وأصله: آنه إذا أَوْقَمَ أكثر من الثلاثِ ثُمّ استثنى» والكلام كله 
١‏ 7 > 3 
صحيحٌ» فالاستثناء عامل في جملةٍ الكلام» ولا يكون مُستثنياً من جملةٍ الثلاث 
حوارتت الم مرو الحلا ويَقَعٌ ما بي إن كان 
ثلاث أو أقل؛ لان الاستغناء يتبع اللفظ ولا ب يبع ا حك وال جملة المتلفّظ بها 
جملة واحدة فيدخل الاستفناءٌ عليهاء فيْسَقط ما تَصَمَئّه الاستثنائ وتَقَعْ بقيّة 
الجملةٍ إن كان م يصح وقوعه. 
ولو قال: أنت SS‏ لذنه عل 
کل استثناءع 7 يليه» فإذا استقنيت ع الواتخدة من العّلاثة بقفيت ثنتان» وإذا 
اا yy‏ قال الب ظالق و ن 
فإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة تقع واحدة؛ لاله 
نرا ستثنين الواحدة من الثتتين» فتبقى واحدة فيستثنيها من الثلاث» يمى نتان 
e‏ 
وكذا لو قال: عَّدّة إل تسعة إلا ثمانية إلا سبعة تَقَعُ ثتان؛ لأنّه استشنى شنا 
کک کک 0 
ستشنى الثانية من العَشّرة تَبْقَى نتا 


ااال سس تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


وعلن هذا جميع هذا التوع» وتقريبه: أن تَعْقِدَ العدد الأوّل بيمينك 


۰ 


يسارك مما اجتمع بر بيمينك» فما قي فهو الموقع. 


للأيشاة اللاكتزن ا راخدا بح ةس تس تسب 1/1 1 


(ومن أَبانَ امرأته في مَرضِوء ثم مات وَرِئتْهُ إن كانت في العِدّة. وإن 


- َو إن 
انقضت عِدتها لم تترث)”". 
ذه 


)١(‏ شروط استحقاق الزوجة الإرث في طلاق مرض الموت: 

١.أن‏ يوقعَ الطلاقّ طائعاًء فلو كان مكرهاً لا ترث؛ لاه مضطرٌ في إيقاعه» فليس له 
قصدٌ سيئ حت ترد عليه. 

".أن يكون بغير رضا الزوجة» فلو طلبت منه الطلاقٌ البائنَ ختارة فأوقعه لا ترث؛ 
لأنَّا رضيت بإسقاط حقها. 

”.أن يموت في هذا المرض أو وهو عل تلك الحالة» سواء كان بذلك السبب أو بغيره 
بأن قتل في مرضه. فإن برئ الزوج أو زالت عنه تلك الحالة» ثم مات بعلّة أو حادثة 
أخرئء وهي في العدّة» فلا ترثه. 

5.أن يموت والمرأة في العدّة» فلو مات بعد انقضائها لا ترث. 

.أن تكون مستحقة للميراث وقت الطلاق» فإن كانت غير مستحقة كا إذا كانت 
كتابيّة» نّم أسلمت قبل موته فلا ترث. 

5أن تمر أهلبتها من:وقت الآبانة إل قت الوت فلو وعدت الآهلية عند اللآبانة 
والموت» ولكنها انقطعت أثناء الزمن الفاصل بينه) فلا ترثء فإذا أبانها وهي مسلمة 


...لس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


وأصله”: أن الزَّوجِيّةَ في مرض الموت سببٌ يفضي إلى الإرثِ غالبا 
فإبطالّه يكون كَّرراً بصاحبه. فوجب رده دعا لهذا الصّرر في حَقّ الإرث ما 
دامت في العِدّة» ىا في الطّلاقٍِ الرّجعٌ» وتَعَدَّرَ إبقاءٌ الرّوجِيّة بعد انقضاء 
العدة؛ لآنه ر يبق ها أثرٌ ولا حَكم. 


5 م ا‎ e ا‎ ١ 
قال: (وإن أباها بأمرهاء أو جاءت القُرقةٌ من جِهّتها في مَرَضِهِ لم رث‎ 


فارتدت وأسلمت:ؤمات وهی ف الخد فا تتسحق المارات» لأا يرما قط حتهاء 
فلا يعود بالإسلام؛ إذ الساقط لا يعود. كا في شرح الوقاية ص 275١‏ وسبل الوفاق 
ص/07 7. 

(۱) لن الزوجية سببٌ إرثها في مرض موته» والزوج قصد إبطالّه فيُرَدٌ عليه قصده 
بتأخير عمله إلى انقضاء العدّة؛ لبقاء بعض الأحكام» كا ردّت تبرّعاته في حق الدائن 
والوارث» بخلاف ما إذا ماتت هيء فإنّه لا يرثّها؛ لأنَّ الزوجيّة في هذه الحالة ليست 
بسبب إرثه منهاء لا سيا إذا رضي هو بعدم الإرثء ولا يمكن إبقاء السبب بعد انقضاء 
العدّة؛ لأنّه يؤدّي إلى توريثها من زوجين فيا لو تزوّجت بعد انقضاء العدّة. وإك 
توريث أكثر من أربع نسوة من رجل واحد في) إذا كان متزوّجاً أربعاً وطلّق إحداهن 
وبعد انقضاء العدّة تزوّج بغيرهاء کا في سبل الوفاق ص/70. 

)١(‏ فعن ابن أبي مليكةء أنه سأل ابن الزبير 4ه عن الرّجل الذي يطلق المرأة فيبتها ثم 
يموت وهي في عدتبهاء فقال عبد الله بن الزبير #ه: «طلق عبد الرحمن بن عوف ذه 
تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتهاء فورثها عثمان #ه. قال ابن 
الزبير ظا #ه: وأما آنا فلا أرى أن ترث مبتوتة» في السنن الكبرئ للبيهقي ۷: «o۹۳‏ 
ومسند الشّافِعيٌ ص 7544 ومصنف عبد الرّزاق /1: 51. 


لابشا الكت بلا ا ا بن > س تي 1 


کر 0 257 5 چس اس 
كالمكبرة والمخيرةٌ بسبب امب والعنة وخيار البُلُوغْ)؛ لأنا إنَّ)ا اعتبرنا قيام 


الرّوجِيّة مع بطل نظراً لهاء فإذا رَضِيت بالطل لرتَبْقَ مُسْتَحِفَةٌ للتظر» فعَمل 
الل وهو الطّلاقٌ عَمَلّه. 

(ولو فَعَلَّت ما ذگرنا من الخيارات» وهي مريضة ورَنّها إذا ماتت» وهي 
في العِدّة)؛ لأنها منوعةٌ من إبطال حَقّهء فبقينا التكاح في حقٌّ الإرثِ ذفعاً 
للضّرر عنه. إلا في المجبٌ والعْنّة فإنّه لا يَرنها؛ لأنّه طَلاقٌء وهو مُضافٌ إلى 
الروج. 


(ومرض الموت”: هو المرض الذي أضناه وأَغجَرّه عن القيام بحوائجه. 
فاا من يجيء ويَذْهَبُ بحوائجد وحم فلا»» وقيل: إن أَمْكَنَهِ القيام بحوائجه 
في البيت وعجَرٌ عنها خارج البيت فهو مريض. 


)١(‏ وهو المرض الذي يكون الغالبٌ فيه موت المريض» ويُعجزه عن القيام بمصالحه 
خارج البيت بعد أن كان قادراً عليهاء وهذا يختلف باختلاف الأشخاص بالنسبة 
لوظائفهم: كالسوقي والكاتب والمدرس والقاضي» ولا يشترط فيه أن يقعد صاحبه في 
الفراش» وني حق المرأة: فهو المرض الذي يكون الغالب فيه موتها ويعجزها عن القيام 
باس دال ا وق رك خا :6 ا اقول عدن اکن هي 
غلبة اللاك دون العجزء فمّن عَلم أن به مرضاً مهلكاً غالباًء وهو يزداد إلى الموت» فهو 
المعتبر» وإن إريعلم آنه مهلك يعتبر العجز عن الخروج للمصالح. 

والمقعدٌ والمشلول والمفلوجُ ما دام يزداد ما بهم من العلّةء فحكمهم كالمريض»ء فإن 
قدمت العلّة بأن تطاولت سنة وإريحصل فيها ازدياد ولا تغيّر في أحواهم» فتصرفاتهم 


د_60ةد._ لس سب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وعن أبي حنيفة له : إذا كان مُضْنَي لا يَقومٌ إلا بِشِدَةٍ وتتعدّرُ عليه 
الصلاة جالساً فهو مريض: 

3 e ا‎ 1 

والمحصور والواقف ي صف القتال والمحبوس للجم والقصاص 
GEE Es‏ الحلاك كالصّحيح؛ لأن الغالبَ فيه 
السّلامة. 

ل ا 3 ع اا 3 

ومن ققدم للقصاص والرّجم أو بارَّرَ رَجَلا أو انكسرت السّفينة» وبَقِي 
علل لوح أو وَقَعَّ في فم سَبَع كا مريض. 

وكذلك اا إذا فيا الطال: 

ما الْمَعَدُ والفُلُوحُ ومن في مَعناه كالصّحيح. 

وإذا كان أَحَدُ الوجين من لا يَرثُ الآخر كالمسلم مع الكتابية» فطلّقها 
ثلاثاً في مرضهء ثم صار في حال يتوارثان لو ل رقع الاق لا رثه؛ لأنه ارو 
عل حقها بالِهِ حال الطّلاقء فلم يكن فارَآء فلا َه 

(ولو عَلْقَ طلاق امرأتِه بفعله وفَعَلّه ني امرض وَرَنَت) سواءٌ كان 
التعليق في الصَّحَةٍ أو الَرَض؛ لأنّه قَصَدَ إضرارّهاء حيث باشرٌ شَّرَّطّ الَْنْتَ 
في المرض» وسواء كان له بد من الفِعًل أو إريكن. 
بعد السنة في الطلاق وغيره كتصرفات الصحيح» أما لو مات حالة الازدياد الواقع قبل 


التطاول لمدة سنة أو بعد التطاول فهو مريضء كا في رد المحتار: .,١‏ والآحكام 
الشرعية ١‏ : ۳۷۷. 


اکور بلا ا اا ت > سس تسح |1 

أمّا إذا كان فظاهر. 

وأمّا إذا ر يكن» فلأن له بُدَاً من التّعلِيقء فكان مُضافاً إليه 

(وإن عَلّقه بفعل أجنبيّ أو بمجيء الوقتٍ ني امرض مثل قوله: إذا جاء 
واس الشهر فأنت ان أو إن دحل فلانٌ الدّار أو ف الظهر فأنت طالقٌ» 
فإن كان التّعليقُ والشّرطٌ في المرض وَرَنّت)؛ لأنه قَصَدَ إضرارها بمباشرة 
ابع ف الر ف ان تعلى ها بال 

(وإن كان التعليق في الصَةٍ والشَرْط في للَرَض لم تَرثْ) خلافاً لزفر 
ذيه؛ لأن المعلّقٌ بالسَّرط يرل عند الشّرطء فصار كالُنجز في الَرّض. 

ولنا: آنه إا يَصيدُ تَطليقاً عند اقرط حُك) لا قَصَداَ ولا ظلْمَ إلا عند 
القصد. 

(وإن عَلّقه بفعلها وها منه بل لم ترث على كل حال)؛ لأنبا راضيةء (وإن 
لم يكن ها منه بد كالصّلاة وكلام الأقارب وأكل الطّعام واستيفاء الدّين 
وَرَنَت). 

وقال محمّد ظله: كاسن و لمكا يعار راف ادي 
إبطال الشّرطء فلم يَقُصِدٌ إبطال حَمّها. 

واهنا: اخااخقيطة؟ إك ق ريا عن 
العقاب في الآخرة والصرر ف الدنياء والرَوح هو الذي ألجأها إلى المباشرة» 
فينتقل فعلّها إليه» وتصير كالآلةٍ كا قُلّنا في الإكراه. 


$ 


> د دسب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


وإِنّا يكون مرض الموت إذا مات منه» أما لو برأ ثمٌ مات انقطع حكم 
المرض الأوّل. 


لاور ا اا ت ت س ت تست ١‏ 11 


فصل في طلاق المجهولة 
أ أإضافة الطلاق إل ا ا ا الطلدق ا 
بالبيان؛ لأنه لا يَقَمُ على مجهولة» وإنَّا يق عل الْعيةء وإنّا يرل بالبّيان 
مقصوراً عليه فكان للبيان حُكُمُ الإنشاء في حَق الُعينةء والإنشاءٌ لا يُملك 
إلا بولك المحل. 
فلو قال ان فين تداك طا TIES EE‏ 
ا له 2 2 مُعيَّنةٍ منهما؛ لقوله وَل: «کل طَلاقِ جائز»© الحديث» ولأن 
0 جروا قو جد ألا تر انما يتان ابيع اق الطلؤى 
مع التَطّر فكذا مع الججهالة» ولأن ابيع مع ضعفه يصح مع هذا الضَّرب 
للك سی حي يز طز اننع دده ال 
وللتساء أن يُخاصمته ويَسْتَعْدِينَ عليه إلى القاضي حتئ يبي إذا كان 
اون د أن اننا لآن لكل راج حجنا ف 2 نافع التُكاح 
وأحكامه» أو التوصل إلى التّروج كه آخرء وكان علا علل الروج البيان» 
والقول قولّه؛ لأنّه المجمل كمَن أقرٌ بشيء غير معيّن. 


)١(‏ سبق تخريجه في أول كتاب الطلاق. 


معدلل سسب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

يبه القاضي أن يوقعَ الطَّلاق عل مُعينة؛ لتحصل الفائدة» وعليها 
العدّة من حين بين لما تَقَدَّم فإن لريُبِيّن حتئ ماتت إحداهما طَلْقّت الباقية؛ 
لأنه ريب مَن يَسَتَحِقَ الطلاق غيرها. 

وإن قال: أردت الميتة إر يرثها وطلّقَت الباقية» فِيُصَدَّق في الميتة علل 
نفسِه في إسقاط إرثهء ولا يُصِدَّقُ عل الباقية في صرف الطَّلاق عنهاء فإن 

2 3 0 4 7 ع دن 

ماتتا واحدة بعد الأخرئ, فقال: أردت الأول إريّرث منها؛ لأنّه سَقَطَ من 
َه 3 
الثانية بطريق الحكم» ومن الأول باعترافه. 

ولو ماتتامعا ورت من كل واحدةٍ منهما نصف ميراثء فإن قال: أردث 
إحداهما: سقط اكه مو شير الهاج برت بن الاأعر ذل a‏ 
يُصَدَّقٌ في زيادة الاستحقاق. 

n‏ ت ب 

ولو جامع إحداهما تعيّنَت الأخرئ للطّلاق؛ لأنْ الجماعَ دليل عل تعيين 
الأخرئ للطّلاق؛ لاستحالة أن يَطًاً المطلّقة. 

وكذلك لو قَبّلها أو حَلَفَ بطلاقها أو ظاهر منها؛ لأن هذه الأحكام 
من خواصٌ الزوجية» فصارت كالجاع. 

ولو طلّق إحداهما بعينها وعم به البيان صُدّق وا نويية البيان 
تعيّت الأخرئ للطَّلاق الأرّل. 

وفع غ لز كا نالعالا وعد ر لكو و اا 


للأخرئ. 


لللأيقاة کو هلاح ا ا ١‏ تس 111/1 


ولو مات الزَّوجٍ َب البيان» فالميراث بينهم الرّبع أو الم لآن 
وهنا و ف ورات ده ارك مه الا ع 

ولو علق إحدى نسائه الأربع ثلاث ثم 0 فعريت و تک راان 
تكون هي المطلّقة لا يقرب واحدة منهن؛ ا 
كرد و أصحابنا: کا ع رو 
يجوز التحرّي فيه» والفروحٌ من هذا الباب» وهذا قالوا: إذا اختلطت الميتة 
بالذبوحة إِنّهِ يتحرّئ؛ لأن الميتة ثباح عند الصرورة. 

وإن استَعّديرَ عليه إلى الحاكم في التفقة والجاع اعا عله و 
حت يُبيّن التي صلق منهنً» ويلزمه نفقتهنً؛ لأنّ لكل واحدةٍ منهنَ حقّ 
المطالبة بأحكام التكاح» فكان على الحاكم إلزامه إيفاءً للحق» ويقضي عليه 
بتفقتهن؛ لأنها تحب للمُعْمَدَةٍ وللرّوجة. 

وينبغي أن يُطلَّق كل واحدةٍ طلقة وانخدة» فاد وزو يقير از له 
التروج بهنّ» فإن لر يتزوجن» فالأفضل أن لا يروج بواحدةٍ» ولو تروچ 
بالثلاثِ صح نكاحهنّ وتَعيّت الرّابعة للطّلاق» ولیس له أن روج بالكل 
قبل أن يتزوجن بزوج آخرء فإن تزوّجت واحدة منهنَ بزوج ودخ بهاء ثم 
تَرَوّج الكل ذكر في «الجامع» : أنه يجوز نكاح الكلّ؛ لأنّ الظّاهر من حال 
المتزوجة إا هي المطلّقة ثلاثاً حيث أقدمت عل التكاح للتحليل. 

ول ا ال ثلاثاً لف الزوج» فان تکل وَفَعَ 
عن كل واحدة التلاث؛ لأنّه بالتكول صار باذلاً أو مُقرًاً ها بالثّلاث. 


...دسب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وإن حَلَفَ هنَّ» فا حكمٌ كما قَلنا قبل اليمين. 

ر ِ رقت عو 

وعن شبد #: إذا حَلَفَ لإحدى المرأتين طَلقّت الأخرئ» وإن لر 

> و ر ےار > 
علق لال اون اا ع الین ا اط واحدة 
ديزا انث ع ر ا غ با نات ويطرة 
دافا فا ا اھا د کو وع كلهم انه ل يطاها خرن . 
1 ي مر اح أنه زريطاها حر 


ايا الكت فبلا وشا بل > تس 2 11 


باب الرّجعة 
E Fr‏ ر ای رن رور 0ه 6 ن ر ت 38 
وهن مصدر رجعه پر جعه مم ورجعه: إذا أعاده ورده» يقال : 


ا 


جعت الأَمرَ إلى أوائله: إذا رَدَدْتَهِ إلى ابتدائه» قال الشاعر*“: 
1 الأيام ا م قَوّماً كالّدي كانوا” 
وني الشَّرع: رد الروجة إلى زوجها وإعادتها إلى الحالة التي كانت 
عليها. 
قال: (الطَّلاقُ الرَّجِعيٌ لا حرم الوط )وهر ]نا طق ود ا 
ثنتين بصريح الطّلاق من غير عِوّضء والدَّليل عليه قوله تعال: (وَبُعُولتهُنَ 


)١(‏ وهو شه إل بن شيبان بن ربيعة بن زمّان الحنفي» المعروف بالفند الزماني» من بني 
بكر بن وائل» كان سيد بكر في زمانه» وفارسها وقائدهاء وهو من آهل اليامة» شهد 
حرب بكر وتغلب» وقد ناهز عمره ا مئةء وني ديوان الحماسة شئ من شعره» ويقول ابن 
جني: سمي الفند لعظم خلقته» تشبيها بفند الجبل» وهو القطعة منه» (ت ۷١‏ ق 0). 
ينظر: الأعلام7: 2174 وأنساب الأشراف: 11/17 . 

(؟) ينظر: الرسائل للجاحظ١: ٠۳٠٤‏ وأمالي القالي١‏ : ١٠۲٠ء‏ وشرح ديوان الحماسة 
للتبريزي١:‏ 5» والتذكرة السعدية١:‏ ؟. 


:6 د لس تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


أحَقٌّ بِرَدّهِنَ[البقرة: 11778 والبَعل هنا الرّوج» ولا زوج إلا بقيام 
الرّوجِيّة وقيام الرّوجِيّة وجب جل الوَطء بالتص والإجماعء ولأن الله تعاك 
َنَبَتَ للرّوْج حَنَّ الرّدّمن غير رضاهاء والإنسان إن يَمْلِكُ رَد المتكوحة إلى 
الحالة التي كانت عليها قبل الطّلاق» فلا يكون التّكاح زائلاً ما دامت العِدَةٌ 
ا 

قال: (وللرّوجٍ مُراجعتها في العدّة بغير رضاها)؛ لما تَلُوناء ولا خلاف 
نيه لات قولة انق حدق ی ا ا و 
تعالل: اماه ٠‏ ن بمَعروفٍ] [البقرة: ١‏ 77]ء والمراد الرّجعة؛ لاه ذكرّه 
بعد الطّلاق» * ثم قال: 2 فَارِقُوهُنَ بِمَعْرّوقٍ] [البقرة: »]۲۳١‏ ولقوله عله 
حمر له مر ابتك فلراجعها». 

قال: (وتثبتُ الرّجعة بقوله: راجَعْتُك ورَجَعْتُك ورَدَدْنُك 
وأَمْسَكْدُك)؛ لأنّه صريحٌ فيه. 


قال: (وبکل فعل تَنْيْتُ ِ 3 به شرم ااه )لتر لا : 
(فامسکوه غوف والإمساك بالِعْل أقُوئ منه بالقَوَلء ولان الرّجعة 
استدامة النكاح واستبقاؤه» وهذه الأفعال تدلٌ عل ذلك. 


)١(‏ سبق تخريجه عن ابن عمر #د: «أنّه طلق امرأته» وهي حائض علل عهد رسول الله 
3 فسأل عمر بن الخطاب رسول الله 2 عن ذلك» فقال رسول الله 3 مره 
فليراجعها...) في صحيح البخاري۷: ۱ وصحيح مسلم۲: ۳ . 


لابقا الاكتزن قبلا ا > > 777 1113 
وليست الرّجعة بابتداء زكاح على ما رَعَمَه بعضُهم؛ لأنا أَجمعنا على أنه 
يَمَلِكُها من غير اها و رط فيها الإيجاب والقبول» ولا يجب فيها 
مَهُرٌّ ولا عِوّض؛ لأن الوص إِنّْا جب عِوَضاً عن يلك البُضْعء والبْضْمٌ في 
ملكه» ولو كان نكاحاً مُبتدأ لوَّجَبَ 
والخلوة ليست برجعة؛ E E‏ 


2 
فعاا 
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ولا يصح نه تعلق ال ج بال لأنْه اسَتَدْراكُ فلا بص بالتّعليق 
كإسقاط الخيار. 
وإلآفلا. 

ويُسْتَحَبٌ أن يُعَلِمَها بالرّجعةٍ؛ لتتخلّص من قي العِدّةء وإن ريْعْلِمُها 
جاز. 

ولیس له أن يُسافرٌ بها حت يُشْهِدَ عل ر نيا لأنه لأ قور لل عد 
ا لخروح من منزطاء فإذا راجعها إر تَبّقَ معتدّة» فيجوز لما الخروج» وإليه 
الإقتارة شرل تان لا رجو هن مِن بِيُوجِينَ] [الطلاق: ١‏ ]. 

ال و ان ا عل ا ج لأن التصوص الدّالة على 
ا[ ال مز فين ا تقدّم نا استدامة للنکاح» والشهادة 
ل ا اها را عو اجاح وهو 


لس سب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
َمل قوله تعال عَقِيب ذِكْرٍ الرّجعةٍ والطَلاق: (وَأَشْهِدُوا دَوَي عَدَلِ 
منك [الطلاق: ؟]ء وهكذا هو درل ف الطّلاق الك قل فيه ورد 
النصوص الدَالةٍ عن جواز الرّجعةٍ ووقوع الطَّلاتٍ الخالية عن قَيّدِ الإشهاد. 
(فإن قال ها بعد العِدّة: كنت راجعدّك في العدّة. فصدقته 
لرّجعة وإن كذ م تصخ)» لاله متهم في ذلك وقد كذبته فلا بُ ّت إلا 
يق فإذا صَدَّكََهُ ارتفعت التهمةء (ولا يمين عليها) عند أبي e‏ 
وهي مسألة الاستحلاف في الأشياء السّتة» وقد سَبَقّت في الدّعوئ بتوفيق 
الله تعاك. 
(وإن قال لها: راجعتّك» فقالت ميبة له: انقّضّت عدت فلا رَجعةً). 
وقالا: : تصح الرّجعة؛ لأ لرّجعة لا توفت علك قَبوهاء فلا قال: 
اد خت :ال ج العام تناف اه ردا ا ع 
فقالت: قد انقضت عدّق ي وق الطّلاق» فصار کا إذا سكتت ساعة ثم قالت. 
ولأبي حنيفة د: أا لَا حبرت بانقضاءِ عِدَّتهاء فالا قد 
الم عل ذلك؛ لأنها | خو رافظ الماضي؛ والظذّاهر آنا ا 
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قربٌ أوقات الماضي وقتّ قوله. 
وا : الطّلاقٌ عن الخلاف» ولئن سُلَّمت فتقول: الطّلاقٌ يَقَعُ بناء 


)١(‏ قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة #ه. واعتمده المحبوبي والنسفي 
وغيرهماء ىا في التصحيح ص 150. 


ل ال كر ر ا اا ا بن > تس ا 
عل إقرارهة وان افر بخداانقضاء العدّة حُكم به بخلاف ما إذا سكتت ساعة؛ 
لأا تيت الرّجعة ةَ بسكوتهاء فلا يُقبل قوها بعد ذلك. 

قال: (وإذا انقطع الدَّم في الحيضة الثّالئة لعشرة أيّامِ انقطعت الرّجعة 
وإن ل تَعْتّسل)؛ لأتّها حرجت من الحيضة الثالثة فقد انقضت العدّة. 

الراك ار ع فلار اه اقمع بج لس ؛ أو يَمْضِي عليها 
وقتٌ صلاة أو تت تيمم وتُصل)؛ جال عود الدّم فلا 1 من دخولجا ف 
SE EES‏ لأنها قضية خاطبة 
مها وهو من أحكام الطّاهرات. 

وكذا إذا تِيمّمَّت وصلت» واا أن تَنْقَطِمَ بمجرد اليْمّم» وهو 
قول كَل وزُفر ه؛ لأن اليم كالخسل عند عدم الماء. 

وجه الاستحسان: أن التَيمّم إِنّ) اعتبر طَهارةً ضرورة كيلا تتضاعف 
عليه الواتجيات» أا إنّه مطهر فى 'تفيةء فلا بل خو علوت وهده الصرورة 
حفن إذا أت الصّلاة لا قبل ذلك::ولا كذلك الخسل: 

ولو كوك اكرات القرآن ادنك مضنت أو لک اا 
قال الكرّخي ذيه: انقطعت الرّجعة؛ لأنَّا من أحكام الطاهرات» وقال أبو 


)١(‏ يشير إلى أنَّا لا تنقطع حتئ تفرغ مِنَ الصلاة» وهو الصحيح» كا في الفتح عن 
المبسوط» وصححه ف التبيين» وشرح المجمع» وفي الجوهرة: تصحيح خلاف هذاء 
ونصّه: صحح في الفتاوئ أنَّها تنقطع بالشروع» كما في الشرنبلالية١:‏ 786. 


م _بدبلب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
بكر الرَّازيٌ ظيه: لا؛ لأمّها ليست من أحكام الصّلاة. 

ولو اغتسلت بشور الجار انقَطَعَتء ولا تل للأزواج أخذاً 
بالاحتياط”. 

(وني الكتابيّة تنقطع الرَّجِعةٌ بمجرد انقطاع الدَّم)؛ لأنّه لا غَسَل 
غليهاء فضاوت: كا لشلمة إذا اغتسلث» 

(فإن اغتسلت ونسيت شيئاً من بدنهاء فإن كان أل من عضو انقطعت 
2 ولا تیل للازوا» الأ قلي يتسارع إا إليه للك وريم 

(وإن كان عضواً م تنقطع)؛ لأنّه كثيرٌ لا يَتَسارعٌ إليه ا جفاف فافترقا. 

وال والاستنشاق كالعضو عند آي پو سف طن أن الحدكٌ 


St‏ ه: لا؛ لوقوع الاختلاف في فرضيّهما» فينقطع 
حى ال جعةء ولا تل للأز واج احتياطاً. 


)١(‏ لأن سؤر الحمار مشكوك فيه إما في طهوريته أو في طهارته علل اختلافهم في ذلك 
فإن كان ذلك طاهراً أو طهوراً انقطعت الرجعةء وتحل للأزواج لانقضاء العدة لتقرّر 
الانقطاع بالاغتسالء وإن لريكن أو كان طاهراً غير طهور لا تنقطع الرّجعة؛ ولا تحل 
للأزواج» فإذا وقع السك لزم الاحتياط في ذلك كله وذلك فيا قلناء وهو أن تنقطع 
الرجعةء ولا تحل للأزواج أخذاً بالثقة في ا حكمين احترازاً عن الحرمة في البابين» كما في 
البدائع”7: 185. 


للأمناة الدكتؤن صبلاح او ااا ا تي 1/8 


قال: (ومن طلّق امرأتّه وهي حاملٌ وقال: لم أجامعها فله الرّجعة): 
وكذا إذا وَلّدت منه؛ لأن الحَبَلّ والولادة في وقتٍ يُمكن حبله منه يجعل منه» 
قال #: «الولد للفراش»)*» وإذا كان منه كان واطتاًء والطلاق بعد الوطء 
يَعَقَبٌ الرّجعة. 

(وإن قال ذلك بعد الْلُوة الصحيحة فلا رجعة له)؛ لأَنْ الرّجعة إن 
تبت عَقِيبٍ الطَّلاق في مِلْكِ مُتأكد بالوطء, وقد أقرّ بعدم الوطء» فيثبثٌ فيع 
اوا ا بخلاف المهر؛ لأنّ وجوبّه بناء علل تسليم المبدل لا على 


فرضصه. 


٠‏ سا سا 


قال: (وإذا قال ها: إذا ولت فأنت طالقٌ فولدت ثم ولدت آخر من 


3 : 7 73 2 2 2 > 
بطن أخرى فهي رجعة)؛ لأن الطَّلاقٌ وَقَعَ بالولدٍ الأوّلء والولدٌ الآخر 


)١(‏ فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن 
أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة متي فاقبضه. قالت: فلا كان عام الفتح أخذه سعد بن 
أبي وقاصء وقال: ابن أخي قد عَهِدَ إِليّ فيه» فقام عبد بن زمعة» فقال: أخي وابن وليدة 
أبي وَلِدَ علل فراشه» فتساوقا إلى النبي يِه فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي كان قد 
عَهِدَ إل فيه» فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبيء وَلِدَ عل فراشه» فقال رسول الله 
#: هو لك يا عبد بن زمعة» ثم قال النبي #: الولد للفراش وللعاهر الحجرء ثم قال 
لسودة بنت زمعة زوج النبيّ ب احتجبي منه لا رأى من شبهه بعتبة فما رآها حت لقي 
الله تعالى» في صحيح البخاري ۲ وصحيح مسلم ۲: .1١8٠١‏ 


.معدسدبددددللسس سب تتحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
يكون من علوق آخر في العدَّة. حملاً لحاهما على الصلاح» فيصير مُراجعاً 
بالوّطء؛ لأنها لر تقر بانتقضاء عدَّتها. 

قال: (والمطلقة الكجعيَّةٌ َقوف" وتَتَرَيّنُ)؛ لقيام النكاح بينها وبين 
اروج عل ما بيناء والرّجعة ج زا خا علي ف 

(ويُستحبٌ لزوجها أن لا يدخل عليها حتى يؤذتها) إذا لر يكن قصده 
الرّجعة؛ لاحتمال أن يقعَ نظره عليهاء وهي متجردة» فتحخصل الرّجعة ثم 
يطلقها فتطول عليها العدّة. 

قال: (وله أن يروج مُطلقته لمبانة بدون اثلاث في العِدّة وبعدها)؛ 
لأنْ جل الَحَليّة باتي؛ إذ زوالّه بالّالثة وإر توجد وإنَّا لا يجوز لغيره في العِدَةٍ 
را اشتبأه الأنساب» وهو مدوم في حَقّه. 

(والمبانةٌ بالثّلاثِ لا تل له حتى تَنْكِحَ رَوْجاً غيره نكاحاً صَحيحاً 
ويَذخُلُ بها ثم تين ن منه)؛ لقوله قن ا : ١‏ يعني 
الغالئة» قلا تحل 2 مِن بعد حت تنك رَوْجًا غَيْرَه] [البقرة: ۲۳۰[ 
اع اذ ش ترد فك لشي حتئ لو دمل بها في نكاح 


ءِِ 7 ع بوم و 5 
(۱) أي تتزيّن» بأن لر وجههّاء وَتصمّل خدّيهاء مِن شاف الل إذا جلاه» كما في 
المغرب .50/8:١‏ 


ڪڪ 


وقوله: حت تنك بة تكد لدو لا دكرنا أن تكاج الشَّرعيَّ 
E‏ رجا 8 ا 
عله اريك المشهورٌء وهو ما روي في «الصحيح» أن عائشة بنت عبد 
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الرّحمن بن عتيك القَرَظِيّ كانت تحت ابن عمّها رفاعة بن وَهُب فطلقها 
ثلاثاً فجاءت إلى الس يك قالت: ايا رسول الله إن كنت تحت رفاعة فطلّقني 
بت طّلاقيء فتزوّجت عبد الرحمن بنّ الربير» وِنَّ) معه مثل هَدَبة" الثّوب» 
فتبَسّمَ له وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت: نعم فقال: 
حت يذوقٌ عسَياتَك وتذوقي عسَّيلته)”. 


)١(‏ اهدبة: هو طرف الثوب الذي إرينسجء مأخوذ من هدب العين» وهو شعر الجفن 
وأرادت أن ذَكَرَهُ يشبه الحدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار» كما في فتح الباري : 
8 
(؟) فعن عائشة رضي الله تعالى عنها:إنَّ رفاعة بن سموأل القرظي طلّق امرأتّه تميمة 
بنت وهبء فبتّ طلاقّهاء فتزوّجت بعبد الرحمن بن الزبير تيده فجاءت رسول الله يل 
فقالت: إَِّها كانت مع رفاعة فطلّقها ثلاتٌ تطليقات» فتزوّجت بعده بعبد الرحمن بن 
ازير وهنو هليش عدا نكل واف و اعات لد ةن ا الف 
فتبسّم رسول الله ب ضاحكاًء وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إل رفاعة» لاء حتى 
رن e Na E E‏ 
.٠١ 65‏ 
وعن ابن عمر ##» قال: سكل نبي الله كَل عن ار لوطل ام ااا فيد وها الجر 
فيغلق الباب» ويرخي الستر» ثم م يطلّقها قبل أن يدخل 5 هل تحل للأول؟ قال: ١لا‏ 
تحل للأول حتئ يجامعها» في سنن النسائي الکبری": 5 ٠١‏ والمجتبی1: ١59‏ . 


؟ _+تدلدددددلس سب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وسواء دحل بها في حيض أو نفاس أو إحرام؛ لحصول الدّخول. 

(ولا تحلٌ للأوّل بملك اليمين» ولا بوطء المولى)؛ لأنَّ الشّرطً نكاح 
زوج غيره وأريوجد. 

(والشّرطٌ هو الإيلاجُ دون الإنزال)؛ لحصول نكاح زوج غير 
والحديث ورد علل غالب الحال» فإن الغالبَ في الجماع الإنزال» أو نقول 
الكتاب عَرِي عن ذكر الإنزال فلا يزاد عليه. 

قال: (وأن يكون المحلّل تجامع مكله) امتؤاء كان مراهقا أو بالغ 
لوجود الشّرط وهو الإيلاج» ولا يجوز صَغير لا يقير علل الإيلاج؛ لعدم 
الوطء المراد من التكاح. 

قال: (فإن تزوّجها بشرط التّحليل كُرِه وحَلَّت للأوّل). 

وقال أبو يوسف 5ك التكاح فاسدٌ؛ لآنّه كالمؤقت, ولا تل للأوّل؛ 
لفساده. 

وقال مُحمّد ه: هو جائر؛ لشروط لاو لا 
ما أخره الشَّرع فيُعاقب با منع كقتل المورث. 

ولأبي حنيفة د": قوله 5: «لَعَنَ الله المُحَلّل وَالمُحَلّل له)”: ومراده 


)١(‏ والصحيح قول أبي حنيفة وزفر ت واعتمده المحبوبي والنسفيّ والموصلٌ وصدرٌ 
الشريعة اث كذا في التصحيح ص 45 ". 
(۲) فعن عل ذه في سنن أبي داود١:‏ 5777» وسئن ابن ماجه١‏ : 1۲۳ والسنن الصغير 


للبيهقى 0: ۳۷۲. 


تالكر ر بلاج نوطنا بن > > تت 1/141 
ا فیکره للحديث. وتیل ايء ؛ لأنه ول سه محل 
وهو الت للحل» » أو نقول: وُجد الڏخول في نكاح صَحيح؛ لأن التكاح لا 
يقس بالتّرط فتَجِل للأوّل. 

0 ولريشرطه حَلّت للأوّل بالإجماع". 

ل: (والرَّوجُ الثاني بم ما دون الثلاث)» وصورتّه: إذا طلّق امرأتّه 
طلقة أو طَلقتين وانقضت عدّتها وتَرّوّجتَ ارفج آخر ودخل بہاء ثم طَلّقها 
ا ااانه ا ا ظطافاته رهن الروع 
لني الطَّلقة والطَّلقتين كما هَدَمَ التَّلاتٌ. 

وقال محمد وزفر ظد: اله إل الأول با بي من الثلاثِ في النكاح 
الأول؛ لأنَّ الرّوج الثاني نا يك 1 إذا التيوييو ذل الم ا لد 
بالعقد E‏ 


ول أنه وطء من من روج ثان ل فرفع فع الحكمَ المتعلّق بالطّلاق كما في 
الثّلاث. 


(1) أمّا لو نوياه ور يقولاه فلا عبرة به ويكون الرَّجَلْ مأجوراً لقصده الإصلاح» كا 
في فتح القديرة: 0185 والتبيين7: ۲٠۹‏ وفي درر الحكام١:‏ ۳۸۷: «أما لو أضمرا 
ذلك في قلبهماء فلا يكره عند عامة العلماء»» قال صاحب الشرنبلالية١:‏ ۳۸۷: «بل 
كوه عا جور ا لان ای الات قار ی لكلل اجون وناو 
اللو اقرط ج 


٤۴‏ تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

قال: (ولو طَلَّقَها ثلاثاً فقالت: قد انقضت عدَّتي وتحلّلت وانقضت 
عدَّيِء والمدّة تحتملّه وغَلَبَ على ظنّه صِذْقَّها جاز له أن يتزوّجها)؛ لأنّه إن 
كان أمراً دينياً فقول الواحد فيه مَقبولٌ كرواية الأخبار» والإخبارٌ عن القبلة 
وظهازة الوزن كان سعاملة فقول الواتحد مقبول فق العاملات :عل ا 
عرف» وتمامُه يُعرف في باب العدّة إن شاء الله تعال. 


)١1(‏ قال أبو المعالي: والصحيح قولناء وعليه مشئ الأئمة المذكورون أُوَّلآَه ا في 


التصحيح ص۷٤۲‏ . 


ا ا اا ت ت 


باب الإيلاء 
وهو في اللخ هل ال 
تل لآلانا تحاف ل جروا ت 


وفي الشَّرع*: اليّمِينُ على ترك وط النكوحة مده عخُصُوصة» وقيل: 
الحَلّفُ علك تَرْكٍ الوطء ْكِب للطّلاق عند مضي أَرْبَعةٍ أشهر. 


فالاسم كرف ف اللغة. 


0 
أبي جمعة» oT e‏ وهم 56 قال اراي ان 
شاعر أهل الحجاز في الإسلام» لا يقدمون عليه أحدا. له: «ديوان شعر»ء وللزبير ابن 

بكار «أخبار كثير»» (ت0١٠١ه) RS‏ 
(۳) ينظر: ديوان كثير عزة١‏ : 052 وعجزه : فإن سَبَقَتٌ مِنْهُ الأَلِيه بَجَّتِء وكذلك في 
(4) اصطلاحاً: منع النفس عن قربان المنكوحة أربعة أشهر فصاعداً منعاً مؤكداً بشيء 
يلزمه. وهو يشِقّ عليه» کا في تبيين الحقائق 7: ١71؟.‏ 


٤‏ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وألفاظه: صَريحٌ وكناية. 

فالصَّريحٌ لا يحتاح إلى ية مغل قوله: لا أَقرَبُكء لا أجامعك لا أطؤك. 
لا تسل منك من جنابة» لا أَفْتَضّك إن كانت بكّراً. 

والكناية: لا اسك لا آتيكء لا أَدَعْلُ بك لا أَغْشَاك لا ييَمَعْ 
رمي وتنك شيةٌ لا بيت مَعَكِ عل فراش» لا ا لا اقرب 
راك ونحوه» ولا بد فيه من النيّة. 

قال عمد خفن ذا قال الله لا يعسن حادق لتك للا رن لا 
لأنّه يقدر علل جماعها بغير مماسة بن يلف عل ذَكَرِه حَرِيرة ولأنّه يحنث بغير 
الجماع» والمؤلي مَن يَقِفف جنثه علل الجماع خاصّة. 

والأصل: أن اولي مَن لا يُمكنه ُربان امرأته إلا بشيء يَلْرمُّ؛ لأن 
حرمة الوطء إا تتتهي بالحَنّثِ والحَنّث مُوجِبٌ للكقّارة أو بشيء يَلْْمُه. 

ولا يكون الإيلا إلا با حلب على ترك الجاع في القَرج ؛ أن حَقَّها في 
الجماع في الَرْجء فيتحقّق العلم. 

قال: (إذا قال: والله لا ربك ؛ أو لا فرك أربعة أشهرء فهو مؤل). 


والأصل فيه: قوله تعاك: إلَلَّذِينَ يُوْلُونَ ِن تربص أَرْبَعَةٍ 


أشهُر[البقرة :5 ]الآية يد ن مدة الإيلاء اه آربعة کک 
ولا نقصان» إذ لو كانت المدة 31 


الأربعة فائدة. 


لللأيكاة الاكتؤر ها بو اشنا برو ج 
يقول: إن قربتك فلله علي الْحَبَّ» أو يقول: فلله علي صومٌ كذاء أو عل 
ا لجزاءَ صَدَقة أو طَلاقَها أو طّلاق غيرها؛ لأنَ اليّمِينَ موجودة في ذلك كله؛ 
2% - 1 00 - 6 - 85 ع 36 
لآن اليمينَ بغير الله تعالى شَّرّط وجَراء؛ لأن المقصود منها احمل أو المنع» 
5 ع 3 سے ے ا ع و 
واغذه الأعياة روحت :ذلك لا SE ga a‏ 
بثىء يزم وإذا وُجدت اليُمِينٌ فقد وّجدت الإيلائ» فلحل تحت النّصّ. 
ا وفع لل ري ا E7‏ 0 ر 0 
ولو قال: إن قربتك فعلّ أن أصلي رَكعتين أو أغزو إريكن مؤلياً. 
وقال محمد ه: هو مُوْل؛ لأنه يصح إيجاها بالنذر كالصّوم والصدقة. 
ولهما: إن الصلاة ليست في كم اليّمِينِ حتئ لا حف بها عاد فصار 
كناو الحناذة س 
(فإن قَربها في الأربعة الأشهر حَنَتْ)؛ لوجودٍ شَرَّطه» (وعليه 
الكفارة)؛ لأن الْجِنْتَ موجبٌ للكفارة» (وَبَطَلَ الإيلاء)؛ لا بِيّنَا أن اليمينَ 
a‏ بالحث: 


0 
اس جيه سر 


(وإن لم يقرا وتيك ريع أشهر بانت بتطليقة)» هذا مذهب عامّة 
الا و ف قوله ا ع ل 


)١(‏ فعن ابن المسيب: «كان عثان بن عفان وزيد بن ثابت يقو لان #د: إذا مضت أربعة 
أشهر فهى واحدة» وهى أحق بنفسها تعتد عدة المطلقة» في مصنف عبد الرزاق5: 
0۳ 


-_ ..._ د دسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


أي عَرّموا الطّلاق بالإيلاءٍ السّابق» وهى قراءة ابن مَسعود ذف وعنه عن ابن 
عباس #د: عَزْمُ الطّلاق انقضاءٌ الأربعة الأشهر من عبر تيء" وقراءة ابن 


مَسعود 44: «فإن فاؤوا فيهن»”: أي في الأربعة الأشهر. 


قال حمد: «بلغنا عن عمر بن المخطاب» وعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» وزيد 
بن ثابت» أنهم قالوا: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يفيء فقد 
بانت بتطليقة بائنة» وهو خاطب من الخنطاب وكانوا لا يرون أن يوقف بعد الأربعة)في 
موطأ حمدا: 175, وتام آثار الصحابة في الإخبار؟: ۳۷۹-۳۷۸. 

(1) قال محمد: بلغنا عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: إِلَلَذِينَ يُؤُلُونَ ِن نُسَانِهمٌ 


4 
و 


كربص أَرَبَعَة أَشهْرِ فَإِنَ فَآؤُوا فَإِنَّ الله غَمُورٌ رّحيم)[البقرة: ]۲۲١‏ » إوإن عَرَمُوا 
اَلاَق ِن الله سيم عَليم) [البقرة: ۲۲۷] » قال: الفيء: الجاع في الأربعة الأشهرء 
وعزيمة الطلاق: انقضاء الأربعة الأشهرء فإذا مضت بانت بتطليقة» ولا يوقف بعدهاء 
وكان عبد الله بن عباس أعلم بتفسير القرآن من غيره» وهو قول أبي حنيفة» والعامة من 
فقهائنا» في مو طا محمد١: .١965‏ 

وعن ابن عباس # أنه قال: «الفيء الجماع» وعزيمة الطلاق انقضاء الأربعة» في آثار 
أبي يوسف ص۹٤۰۱‏ وسنن سعيد بن منصور ۲: 01» ومصنف عبد الرزاق5: .١71/‏ 
فعن قتادة: «أن علياً وابن مسعود وابن عباس قالوا: إذا مضت الأربعة أشهر فهي 
تطليقة» وهي أحق بنفسها» في مصنف عبد الرزاق5: ٤‏ 45» والمعجم الكبيرة: ۲۸. 
(۲) نسبه لابن مسعود ذه في الدر المصون”7: ٤١١‏ ودرج الدررا: 0777 وفتوح 
الغيب": 87" وغيرها. 


اة الاكتزر فيلا ا ا ج ا 


UY,‏ يى يُولُونَ) [البقرة:5؟] ثم قال: إن فاؤوا) 
[البقرة: »]۲۲٣‏ ون eas OY o E‏ 
للتقسيم» فأحدٌ القسمين يكون في الدَةِه وهو المَىِءُ والآخر بعدهاء وهو 
الطَّلاقُ: كقوله تعاق: [وَإِدَا طَلَمَتُمْ النّسَاء) [البقرة: ١؟]‏ ثم قال: 
[فأَمَسِكُوهُنّ بِمَعْرُوفٍ أو سَرحُوهُنً) [ البقرة : 7١‏ ]؛ لا كر المدّة وجاء 
بالفاء كان للقسيم» وكان الإمساك: وهو الرَّجِعةٌ في المدّة» والتسريح: وهو 
الوت تعذها فكلك هنا 

قال: (فإن كانت اليَمبِن أربعةٌ أشهر فقد انْحَلَّت)؛ لانقضاء المد 
(وإن كانت موَبّدة فإن عاد فتَروّجها عاد الإيلاء على الوجه الذي بيّنا)؛ لبقاء 
ا لأ المي لا تنتِي إلا بالحقث أو مضي لدو لمؤقتق وإنا ليقع 
طَلاقٌ آخر قبل التروّج؛ لأن الُرمةَ مضافة إلى البينونة لا إل الإيلاء» فلم 
يوجد انع باليّمين» فإذا روھ e‏ ارم الا السو و شت 
حُرّمة الإيلاءِ فوج مَنَعُ احق فر ری غ 

(فإن وَطِنّها في الأربعة الأشهر من وَفْتِ التَروّج حَنَتٌ وإلا وَقَعَت 
خرى)؛ لما بيناء (فإن عاد فتزوّججها فكذلك)؛ لما مَرٌ (فإن تزوّجها بعد زوج 
آخر فلا إيلاء»» معناه: آنه لا يََعُ الطّلاقُ بمُضي المدّة لانتهاء ما كان يَمَلِكه 
من الطَّلاقٍ في التكاح الأَوّلء وفيه خلاف رُفر خب وقد تَقَدّمَ إلا أن اليَمين 
باقية لعدم الِنْثِء (فإن وط كَفَرَ للجنْثِ). 


وي 2 وس I IE‏ 0 3 
قال: (وأقل مُدَةٍ الإيلاء في الْحرَةٍ أربعة أشهر»» فلو آل 


0 
١ 


.ودمودءثتد سب تتحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


آشهر لا يكون مُؤلياً؛ لقول ابن عَبّاس #: «لا إيلاءً فيها دون أربعة أَشْهرٍ)”, 
ولامَرٌ. 

قال: (وإن آلى من المُطلَقةٍ الرّجعبّةِ فهو مُوْلِء ومن البائنة لا)؛ لقيام 
الرونجية وتجل الوطء في الأول عل ما بنا دون الثانية» فكانت الأول من 
نسائهم دون الثانية. 

ولو حَلَفَ لا يَقَرَبُ زوجته وأجنبيّة لا يصير مؤلياً ما إر يقرب 
الأجنبيةء فإذا قَرِها صار مُوْلِياً؛ لأنّه لا يُمكنه قَرّبائها بعد ذلك إلا بالكقارة. 


ولو قال لهما: لا أَقَرَبُ إحداكما لا يكون مُوْلِي" كما إذا قال لزوجته 
وأجنبية: إحداك| طالقٌ» فإن قَرْبَ إحداهما لزمته الكفارة للحنث. 


ولل ها اتواه جك كان ل امن ا ا أن الدكرة 


)١(‏ فعن ابن عباس #د: «كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين» وأكثر من ذلك 
فوقت الله كك أربعة أشهرء فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء» في سنن 
سعيد بن منصور ۲: 240١‏ وسنن البيقهى الكبيرلا: ٦٥١‏ . 

وعن ابن عباس : «إذا آل من امرأته شهراً أو شهرين أو ثلاثة» ما يبلغ الحدٌ فليس 
بإيلاء» في مصنف ابن أبي شيبة 4 : ٠۳١١‏ . 

(۲) هذا في الزوجة كا في البحر٤:‏ ۷۳ء وأما إذا قال لامرآتين له: والله لا أقرب 
إحداكا يصير مولياً من إحداهماء حتى لو قَرّبَ إحداهما يلزمه الكفارة» ولو لريقربه| 
حت مَضَتَ أربعة أشهر بانت إحداهما بالإيلاء» وكان البيان إليه وتقدير كلامه: إن 
ربت أحدهما فعا كفارة يمين» كا في المحيط 7: ٤١‏ 5 . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۲۱ 
في التفي َع ولو قرب واحدة منهما حنث. 

ولو قال: أنت علِّ مغل امرأة فلان» وقد كان فلان آل من امرأتهء فإن 
وی الإيلاء كان مُوْلياً وإلا فلا. 

ولو قال: أنتِ عَلِيَّ كالميتة وتَوّى اليّمين يكون مُؤلياً؛ لأنّه بمنزلة 
الكناية. 

ولو آل من امرآته : ثم قال لأخرئ: ل وي 

مولا بحلاف الطلاق والظهار؛ د شتركا في الإيلاء يَتَعيَرٌ حكم 

الإيلاء» وهو لزوم الكمارة نان الأول وحدهاء وإذا صح ا لا 
كب الكدار ةنا ل و تبتكو ی ان مغ انعا ما و للك 
الطاذق واا 

وعن الكرخيّ #5ه: لو قال لامرأته: أنتِ علي حرا ثم قال لأخرئ: 
أشر كتك معها كان مُوَلباً منها؛ لأن إثبات الشركة هنا ال حا مومه 
اليمين» وهو إثبات الحرمة» فإنّه لو قال: أنتما عل حرام كان مُوْلياً من كل 


)١(‏ في المبسوط۷: ۳۳: «وإن آك من امرأته ثم قال لامرأة له أخرئ: قد أشركتك في 
إيلاء هذه كان باطلاً؛ لأن الإشراك يغير حكم يمينه» فإنه قبل الإشراك كان يحنث 
بقربان الأولل» وبعد الإشراك لا يحنث بقربان الأولى ما لريقريهماء كا لو قال: والله لا 
أقربكاء وهو لا يملك تغيير حكم اليمين مع بقائه» ولو صح منه هذا الإشراك لكان 
يُشرك أجنبية مع امأو ثمّ يقرب امرأته بعد ذلك فلا يلزمه شيء» وبهذا فارق الظهار؛ 
لآن اقرا الثانية لا يغير حكم الظّهار في الأوك». 


؟دك تثت..تدد سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
و ادن سين ها مص وا دو كر وا فلات فول واه 
لا أقرئك)؛ لأنّه إيلاءٌ لما يلزمه من هتك حرمة الاسم وذلك لا يتحقّق إلا 
بقربانم). 

ولواكال: إن ا مان املكةاق ال اق سيبل الله ان 
فهو مؤل؟ لاله 00 الامتناع عن جميع امنا التّمليكات كالارث؛ 
إذ في الامتناع عن الحم شق وصَشرة 

وغل هذ لقان فك را افیا 

وعلن هذا إذا عَلَقَ وطأها بنذر جمَل بين 


لأبي يوسف ذك: أنه يقر عل وطئها بغير شيءٍ يلزمه أن يبيعه ثم 
ولمما: أنه لا يُوصل إلى ذلك إلا بِالحدْثِ غالباً أو بالبيع وأنّه مَشْقَةٌ 


(وإن قال: لا فرك شهرين بعد شهرين فهو مؤلٍ)؛ لأنّ الجممَ 
ان 
ا ا الثاننة هين حل ف 08 ين ا الأشهر 
وقتٌ ليس مؤلياً فيه فلم توجد مدة الإيلاء. 


ا ا س 
5 5 وو 4 7 TAN.‏ 
وهو يَصَرف اليوم إى آخر السَنةء فصار کا إذا لظ به. 
ولنا: أنه يُمكنه قرّباتها من غير شيء يَلْرَمُهه وذلك في اليوم المستشنى» 
وهو يوم مُنَكَرٌ له أن يجعله أيّ يوم شاءً» فإن قربا وقد بقي من السَّنة أربعة 
أشهر صار مؤلياً لقوط الاستثناءء بخلافٍ الإجارة؛ لأنّه يضرف إلى آخر 
السنة تَصَحيحاً لها؛ لأئّها لا نصح مع التدكير. 


#ه«ودتتثدل سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


فصل 
(وإذا كان أحدٌ الرّوجِين مَريضاً لا يَقْدِرٌ على الجماع» أو هو تحْبُوبٌ أو 
عي زثناتء أو ضغيية أو بينها و أريعة هن أو احبويا لابن يَقَدِرَ عليهاء 
فقال في مدّة الإيلاء: فقت إليها سَقَطٌ الإيلا إن استمرٌ العُذْر من وقتِ 


الف إلى آخر المدّة» روي ذلك عن ابن مَسَعودٍ له ". 

اعلم أن الفيء عبارةٌ عن الرّجوعء يُقال: فاءَ الظّل: إذا رَجَمَ ولا 
قَصَدَ المؤلي باليمين مَنْعَ حقها من الوطءٍ سوي الرُّجوع عنه قيئَاء قال تعاى: 
00 57 أي رجعوا عن قصدهم. 

والمَيّءٌ توعان 


)١(‏ فعن علي وابن مسعود وابن عباس #: قالوا: «الفيء الجماع» وقال ابن مسعود: فإن 
كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع» فإن فيأه أن يفيء بقلبه 
ولسانه» في مصنف ابن أبي شيبة؟ : ٠١۲‏ . 


هة الاكتزن بلاج ”لطا بن > > و 

فالفيء بالجماع بطل الإيلاء في حى اللّلاق والحَدّث جميعاً. 

والفيء الا 0 عن المَيّء بالمجماع في إبطال الطّلاق دون الحّث» 
حت لو ريما بعد ذلك لزمته الكفارة» والبدل إِنّ) يُعتتر حالة العَجّز عن 
الأصّل» فيعْتبرٌ العَجَزِ عن الجاع مُستداماً من وقتٍ الإيلاء إلى تام المت 
حجن لو در عرو لاع ف من 0 أنه لاقل عا 
E‏ 
عباس وابن مسعود يد وجماعة من التّابعين ن". 

وصفة الفيء أن يقول: فقت إليك أو رَجَعْت إليك. 

وروى الحسّن عن أبي حنيفة 5ه أنه يقول: اشهدوا أني قد فت إلى 
امرأتي وأرطات إبلاءقا» وهلة السهيادة اتضياطا لجاز عه الخاعد ل 

رطأ وهذا لأنّه أَوَحَشَّها بالكلام بذكر النع» قر ضيها بالرٌجوع عنه حقيقة 

بالوطء فإذا لر يقَدِرٌ عليه يُرضيها بغاية ما يَقَدِرُ عليه» وهو الوعدٌ باللسان 

(فإذا قير على الجماع بعد ذلك في المد لَرْمَهِ المَّيء بالجماع)؛ لأنّه قَدِرَ 
عع لاض قن فير ملعيو ا 


ل م اب لوبي لل وار اقفن لا أله ی ن ارا 


۵١‏ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


العدو” أ و کان أحدهما رما واستمرٌ ر الإحرامٌ أربعة أشهر لا يَصِحّ فيؤه إلا 
بالجماع؛ لأنْه قادرٌ عليه 


3 ا E E 7 ٠.‏ 5 ت 
وقال زفر #ه: في الإحرام فيؤه القول؛ لأن المنع من جهة الشرع» وهو 
ف د فكان عدر 


قلنا: اة حى الشَّرع» والوّطء جني وح ا مُقَدَءْ عل حق 
الشَّرِع بأنره. 

قال: (وإن قال لامرآته: أنت عل حَرامٌ فإن أراد الكَذْتِ صُدَّق)”؛ 
لعو اق ونير ل هدق AE a‏ 


)١(‏ فمن العجز الحقيقي: إنكانت محبوسة أو محبوسا إذا لر يقدر على مجامعتها في 
السجن» فإن قدر عليه ففيؤه الجماع» «غاية البيان»» ى) في البحرة ”الاء وهذا عل ما في 
«شرح مختصر الكرخي» للقدوري قال في «الفتح): وصححه في «البدائع». 

وفي منحة الخالق٤:‏ 1: «وعبارة «البدائع» بعد نقل ما في «شرح المختصر» وذكر 
القاضي في «شرح مختصر الطحاوي» أنه لو آلى من امرأته» وهي محبوسة أو هو محبوس 
أو كان بينه وبين امرأته أقل من أربعة أشهر إلا أن العدو أو السلطان منعه عن ذلك» 
فإن فيأه لا يكون إلا بالفعل» ويّمكن أن يوفق بين القولين في الحبس بأن يحمل ما ذكره 
القاضي علل أن يقدر أحدهما عن أن يَصل إلى صاحبه في السّجنء والوجه في المنع من 
العدو أو السلطان نادرٌء وعلل شرف الزَّوال فكان مُلحقاً بالّدم». 

(۲) أي: هو كذب في ظاهر الرواية» ولا يكون إيلاءً» لأنّه وصف المحللة بالحرمة» 
فكان كذباً حقيقة» فإذا نواه صدق؛ لاله حقيقة كلامه. كا في التبيين ۲: 2777 ومشى 
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۶ 700 و ع 
(وإن أراد الطلاقّ فواحدة بائنة)؛ لأنّه من الكنايات. 
2 2 م اس ىد 
(وإن نوّى الثلاث فثلاث)» وقد مر . 


1< 3 سس ٠ 6 ٠»‏ 3 3 ن ر و2 
(وإن اراد الظهارَ فظهار)؛ لان ي الظهار نوع حَرَّمق وفل نواه بالمطلق 
فيصدق؛ لاله من باب الجاز”. 


وقال حُحْمَدٌ ه: لا يكون ظهاراً؛ لعدم التّشبيه بالمحرّمةِ. 


(وإن أراد التّحريم أو لم يرد شيئ فهو إيلاء)؛ لأن تحريمَ الحلال 
كر اعد اهو الا وموضعه كتاتٌُ الآيهان. 


عليه الحلواني» وقال السرخسي: لا يصدق في القضاء حتئ قال في «الينابيع» في قول 
القدوري: فهو کا قال: يريد به فيا بينه بين الله تعالك» أما في القضاء لا يُصدَّق على ذلك 
ويكون يميناء وقال الإسبيجابي: أراد به يعني القدوري - فيا بينه وبين الله تعالك» أما 
في القضاء فلا يُصدّق في نفي اليمين» وفي «شرح المداية»: وهذا هو الصواب عاك ما 
عليه العمل والفتوی» كما في التصحيح ص44 7. 

)١(‏ قال الإسبيجابي: هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف د وقال محمد #ه: ليس بظهارء 
والصحيح قوهماء واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهماء كا في التصحيح ص44 7. 
(۲) فعن عمر 4 كان يقول في الحرام: «يمين يكفرها» في مسند أحمد ۳: »٤۳۷‏ 
والسئن الكبرئ للبيهقي ۷: 5 51. 

ومثله عن ابن عباس #ه في صحيح مسلم 7: ۱٠٠١‏ . 

وعن ابن مسعود 5د أنه كان يقول: «نیته في الحرام ما نوی» إن لړ یکن نوی طلاقاًء فهي 
يمين» في السنن الكبرئ للبيهقي ۷: ٥۷١‏ . 


م _ ...دسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


والمتأخرون من أصحابنا صَرفوا لفظة النّحريم إلى الطّلاق حتى قالوا: 
يَقَعٌّ بغير نيّة» وألحقوه بالصّريح؛ لكثرة الاستعمال فيه والعرّف”". 


وعن عائشة رضي الله عنها أنََّا قالت: «في الحرام يمين تكفر» في سنن الدارقطني 0: 
065؛» والسنن الكبرئ للبيهقي ۷: ٥۷١‏ . 

)١(‏ قال في «الحداية»: ومن المشايخ من يصرف لفظ التحريم إلى الطلاق من غير نية 
بحكم العرف» قال المحبوبي: وبه يفتئ» وقال نجم الآئمة في شرحه لهذا الكتاب: قال 
أصحابنا المتأخرون: الحلال عل حرام أو أنت حرام» أو حلال الله عليه حرام» أو كل 
حل علّ حرام» طلاق بائن» ولا يفتقر إلى النية بالعرف» حت قالوا في قول محمد هه: 
كل حل علّ حرام» إن نوئ يميناً فهو يمين» ولا تدخل امرأته إلا بالنيّة» فإن لر ينوها 
فهو علل المأكول والمشروب» قال مشايخ بلخ: إن حمدا ذه أجاب على عرف ديارهم» 
أما في عرف بلادنا يريدون تحريم المنكوحة فيحمل عليه» وقال في «مختارات النوازل»: 
وقد قال المتأخرون: يقع به الطلاق من غير نيّة لغلبة الاستعمال بالعرف وعليه الفتوئ. 
ولهذا لا يحلف به إلا الرّجالء کا في التصحيح ص54 . 


لللأيقاة الاكتز بلا اا اا ت > ج ت ا 


و 
باب ب الخلع 
هون اللغة“: الم والازالة قال تعاك: (فَاخلع تَعْلَيّكَ)[طه: 
۲ ومنه حَلَعَ القييص: إذا أزاله عنه» وحَلَمَ الخلافة: إذا تَرَكها وأزال عنه 


نيوا لكام 
وني الشّرع": إزالة الزَّوجِيّة بم تُعطيه من المال. 


(1) لغة؟ خلعت التعل وغيرة خلعا: نزعته» وخالعت آلمرأة زوجها غالعة» إذا افتدت 
منه وطلّقها علل الفدية فخلعها هو خلعاًء والاسم المُلع بالضم» وهو استعارة مِن حلع 
اللباس؛ لأنَّ كل واحد منهما لباس للآخرء فإذا فعلا ذلك فكأنَ كل واحيٍ رّعَ لباسَه 
عنه» ى) في لسان العرب ۲: ,»١777‏ والقاموس ۳: .١9‏ 

99 امريد ايحا : 00 ار ا في معناه» هذا 
أدق yy e‏ 5 2 ام في الفتےء: ۰ 
والزَّيْلَعِيّ في التبيين۲: ۲۸١‏ فعرفوه بِأنّه: أخذ المال بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع» 
وكذلك مِن تعريف العَيّنِيٌ في عمدة القاري١7: :15١‏ إزالة الزوجية با تعطيه مِن 
المال. 


.«ددعدسّدددلسس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


ولا بُ من تراضي الزوجين علل الخلع؛ لأنّه طلاق» وهو حق الرّجل كما تشهد الآيات 
القرآنية» وحقٌّ المرأة بأن تدفع مال» قال في الدرر١‏ : ۳۸۹: «هو فصل يِن نكاح بعال 
بلفظ الخلع غالباًء ولا بأس به عند الحاجة» ويفتقر إلى إيجاب وقبول كسائر العقود. 
وهو في جانب الزوج يمين؛ لأنّه تعليق الطلاق بشرط بوا المال» حتئ لر يصح 
رجوعه قبل قبولهاء وهو في جانبها كبيع» يعني معاوضة؛ لأا تبذل مالاً لتسلم ها 
نفسها»؛ لذلك قال السايس في تفسير آيات الآحكام١: :١57‏ «إنَّ جميع الفقهاء يرون 
أنه لا يجبر الرّجل علك قبول الخلع». 

وأما حديث ابن عبّاس #: إِنَّ امرأة ثابت ابن قيس # أتت النبي ب فقالت: «يا 
رسول الله» ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في 
الإسلام» فقال رسول الله كيِ: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم» قال رسول الله 45: 
اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» في صحيح البخاريه: ۲٠٠١‏ وسنن النسائي 
الكبرل: ۳٦۹‏ والمجتبىا: 21759 الأمر فيه من باب النصح مِن رسول الله كلل 
لثابت؛ لأنّه لما علم أنَّ امرأته لا تطيقه ولا يمكنها العيش معهء وقد وافقت عل أن 
توفيه حقه من المال» فالأفضل له أن يقبل ذلك ويطلقها؛ لذلك قال ابن حجر في الفتح 
۹ ۲ والقسطلاني في اللإرشاد۸: ٠٠١‏ والعيني في العمدة٠٠: ۲٠١‏ والباجي في 
المنتقئ :1١ :٤‏ إلّه أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب وإلزام. 

وني بعض الروايات تفصيل ما حصل بأن حصل التراضي علن ذلك ومنها: عن عائشة 
رضي الله عنها: «أنّ حبيبة بنت سهل تزوجت ثابت بن قبس بن شماس فأصدقها 
حديقتين له» وكان بينهما اختلاف فضرتها حتئ بلغ أن كسرّ يدّهاء فجاءت رسول الله 
بل في الفجرء فوقفت له حتن خرج عليهاء فقالت: يا رسول اللهء هذا مقام العائذ ين 
ابت بن فسن يخ شیاس قال : ومن آنت؟ قالت: حبيبة بنت سهيل» قال: ما شانك 


للأسقاة الدكتؤر صبلاح أبوا شلا تست 1/14 


وهو في إزالة الرّوجِيّة بضمٌ الخاء» وإزالة غيرها بفتجهاء كا اختصّ 
إزالة قيد التكاح بالطّلاق» وفي غيره بالإطلاق. 
قال: (وهو أن تفتدي المرأة نفسّها بال لِيَخْلَعَها به فإذا فعلا لزمها 


ا 


الال وو تت تطليقة ا ا قوله تعالل: قان خفكم ألا 


١‏ ا ا 


قيا حدود الله قلا جاح عَلَيّهها فيا افتَدَتٌ بو [البقرة :4[ 

وإِنّا تَقَع م تطليقة بائنة؛ لقوله وَل: «الخلع تطليقة بائنة»"» ولأنّه كناية 
فيفع به بائناً؛ لما مر ولا يحتاح إل نة إِمّا لدلالة ة الحالء أو لامها روت 
ببذل امال إلا تملك نفسَها وتخرج من نكاحهء وذلك بالبينون» وهو مذهب 


تربت يداك؟ قالت: ضربني» فدعا النبي #5 ثابت بن قيس فذكر ثابت ما بينهماء فقال له 
النبي ي ماذا أعطيتها؟ قال: قطعتين من نخل أو حديقتين» قال: فهل لك أن تأخذ 
بعض مالك وتترك لما بعضه؟ قال: هل يصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم» فأخذ 
إحداهما ففارقهاء ثم تزوّجّها أبي بن كعب 44 بعد ذلك فخرج بها إلى الشام فتوفيت 
هناك» في سنن البيهقي الكبير۷: ٥‏ وهذا ما تشهد به بعض الروايات عن الصّحابة 
اد في الخلع» ى) فصّلته في سبل الوفاق ص۳۷۳. 

(۱) فعن ابن عباس ده قال يل: «الخلع تطليقة بائنة» في سنن البيهقي الكبير /1: 81, 
وسنن الدارقطني :٤‏ 54» ومعجم أب يعن »١147:١‏ وفي مصنف عبد الرزاق 5: 4/١‏ 
مرسلاًء وله شواهد ذكرها الزيلعي في نصب الراية ۳: .۲٤۳‏ 

(۲) بِيّض ابن قطلوبغا في الإخبار؟: ۳۸۲. 


للد سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
وعثمان”' وعكٌ” وابن م د وك . 

والثلع من جانبه تعليق الطّلاق بقبوها فلا يصح رجوعه عنهاء ولا 
يَبَطُلْ بقيايه من المجلس ويّصِحٌ مع غَيّبتهاء فإذا بَلَعّها كان ها خيار القبول في 

رور اة ا الإضضافة إلى الو فيك ت كقوله: إذا قَدمَ فلان أو إذا 
جاءً فلا فقد خالَعَتُك علك لف يصح والقَبولٌ إليها إذا ِم فلانٌ أو جاء 
غد. 
lG‏ 
بشرط ولا الإضافة إلى وقتِ. 

ولو خالعها بألفي على أنه بالخيار ثلاثة أيام فالخيار باطل. 


)١(‏ فعن عروة قال : «خلع جمهان الأسلمي امرأة » ثم ندم وندمت» فآتوا عثمان 
فذكروا ذلك له» قال: فقال عثمان: هي تطليقة» إلا أن تكون سميت شيئاًء فهو علل ما 
سميت» في مصنف ابن أبي شيبة 1:١١‏ 75. 

(۲) فعن علي #ه: «إذا خلع الرجل امرأته من عنته» فهي واحدة وإن اختارته» في 
مصنف ابن أبي شيبة» كما في الإخبار؟: 87". 

eS‏ «لا تكون تطليقة بائنةّ إلا إلا في فدية أ أو إيلاء» في مصنف ابن 


اة لكر ر فبلا ا بن ج 
وإن قال: علن أثها بالخيار فكذلك عندهماء لأنّ الخُلَعَ طلاقٌ ويَمينٌ 
ولا خيار فيهم. 
وعند أبي حنيفة #ه: الخيار لها صحيحٌ, فإ فان رَدَّته في الثّلاث بطل 
الحلم؛ اناك بباح موي د تامار مقس اجي ا جر انر وه 
قال: (ویْرّه"“ أن خد منها سيا إن كان هو التَّاشرٌ): قال ا 


ر سرود و و سا و ي 


ون أَرَدنّمُ اسَيْبدَالَ روج گان ر 3 وَاتيتمُ ِحَدَاهُنَ قنطارًا قلا تَأخذوا مته 


)١(‏ والقول بالكراهة هو ما عليه المتون وعامة الكتب: كما في الحداية ۲: »١5‏ والبناية 
١ :٤‏ وفتح باب العناية ۲: ۱٤٤‏ ودرر الحكام :١‏ ۳۹۰. 

واستظهر ابن اهام في فتح القدير 5: 717» وابن نجيم في البحر الرائق 4 : ۸۳» 
وصاحب النهر ۲: 57”5»؛ وصاحب الشرنبلالية 79٠ :١‏ وابن عابدين في رد المحتار 
1١-١ :۲‏ في أن ال حى بالأخذ في هذه الحالة حرام ا فلا تأخذواً 
E A ON gS ES‏ جُتاح عَلَيْههَا فیا ادت 
به)[البقرة NEE EE‏ 
لاقع بخدود الثة ا فليس من قله فقط» عن أكى ]لو تار ضا كان حرمة الخد ثابنة 
بالعمومات القطعيةء فإن الإجماعَ عن حرمة أخذ مال المسلم بغير حقّ» وفي إمساكها لا 
لرغبة بل إضراراً وتضييقاً؛ ليقتطع ماها في مقابلة خلاصها منه خالفة للدليل القطعي. 
قال عَله: ولا تُيِكُومْنَ ضِرَارًا لَتَعتَدُواً وَمَن يَفْعَل دَلِكَ قَقَدٌ ظَلَمَ نَفْسَهُ) [البقرة: 
١‏ فهذا دليل قطعٌ عن حرمة أخذ مالها كذلكء فيكون حراماًء إلا أنَّهِ لو أخذ 
جاز في الحكم أن يحكمَ بصحّة التمليك» وإن كان بسبب خبيثء كما في سبل الوفاق 
ص۲۹۹. 


:ملسب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


فيك اتأخذوكة كاد ONE‏ 5 ]ءفك ما اقل الكرافنة مه 
و 


الف ا وقيل: هي نبي وتوبيخ لا تحريم. 

(وإن كانت هي النّاشزهٌ" كُره له أن يأخذ أكثر تا آعطاها)؛ لما روي 
ع 2 2 
أن جميلة بنت عبد الله بن أئ انن سلول» وقيل: سيبة بت سهل كانث حت 
ثابت بن قيس بن شهاسء «فأتت رسول الله يل فقالت: يا رسول الله لا نا 


ار امسق 


(۱) وهي قوله تعاك: ِن خم الابقا حُدُود الله قلا جُتاح عَلَيّهها فیا افْتَدَتَ به) 
[البقرة : ۲۲۹]. 

(۲) بأن استعصت عليه ور تمتثل أوامره وأبغضته» كما في البناية٤: »٦٦١‏ وطلبت 
الفرقة» فله ثلاثة صورء وهى: 

١.أن‏ يكون بدل الخلع أقل من المهر. 

".أن يكون بدل الخلع مساوياً للمهر. 

وفي هاتين الصورتين يجوز للزوج أخذ بدل الخلع بلا كراهة. 

".أن يكون بدل الخلع أكثر من المهرء فإِلّه يكره للزوج أخذ الزيادة؛ لقول وَل في بعض 
روايات حديث ثابت بن قيس که الذي نشزت زوجته منه: (أما الزيادة فلا)» وهذه 
رواية الأصلء وعليها التعويل في المختار!: »7١ ١‏ والنقاية؟: 5 »١5‏ وبداية المبتدي؟: 
وا لتقن ضا : 

لكن رواية الجامع الم اه يطيب له الزيادة؛ لقوله غَلِه: فلا جناح 
AE E‏ ساق عدا الفا عليه وان كن ين 
حصول النشوز منهماء فلأن يجوز عند حصوله منها وحدها مِن باب أولى» ومشى عليها 
في الكنز ص9 0. والتنوير ص٦‏ ۷. 


لاور فبلا وخا بن > تت تت تب 1/8 


ولا هو» فأرسل رسول الله إن ثابت» فقال: قد أعطيتها حديقة» فقال هما: 
أتردين عليه حديقته وتملكين أمرك؟ فقالت: نعم وزيادة», قال: أمّا الزيادة 
فلا فقال 46: يا ثابث َل منها ما أعطيتهاء ولا ردد وَل سبيلهاء عا 
وأخذ الحديقة) فنزل ET‏ كم أن تَأَحْدُواً ما 
اموه شا ال ر (قَلاَ جُتَاح عَلَيّهَا فيا افّدَتٌ بو)[البقرة 5]. 


(وإن أَحَدٌ منها أكثر ما أعطاها حَلَّ له" بمطلق الآية. 


ووفق بينهما: بآن تحمل رواية الآصل علل الكراهة التحريمية ورواية الجامع عل 
التنزيبية» كا في الدر المختار ورد المحتار؟: .6”51١‏ 

وقال ابن اهام في فتح القدير :۲٠۸ :٤‏ وعلل هذا فيظهر كون رواية الجامع أوجه» نعم 
يكون أخذ الزيادة خلاف الأوك» ويكون حمل منعه يل ثابتاً من أن يزداد علل ما هو 
الأول وطريق القرب إلى الله سبحانه» كما في سبل الوفاق ص .٠٠٠١‏ 

)١(‏ في مصنف عبد الرزاق 5: ۲ وسنق أبن ماحة 21 4157 وسنتن نن البيهقي 
الكبير”: 717 وسنن الدارقطني ۳: 737١ ۰۲٠۵‏ وإسناده صحيح. كما في إعلاء 
e BE)‏ 

(۲) أي جاز أخذه قضاءًء فإنه إذا رَقَمَّ الأمرّ إلى القاضي تَمَدَّ ما اتفقا عليه قهراً عن 
الممتنع منهماء وَتُّلزْم الزوجة بدفع المبلغ المتفق عليه» سواء كان هذا المبلغ اقل ما أعطاه 
لها من المهرء أو مساوياً له» أو أكثرٌ منه» وسواء كان المتسبّب في الفرقة هو الزوج أو 
الزوجة أو كلاً منهما؛ لعموم قوله : (قَلا ججتَاح عَلَيّهمَا فيا افتَدَتَ به] [البقرة: 
۹ ول منیا رهي للت تا لهف لات بعد لضا وعم سره 
قيقة م مو هو اا أن اا ءَ لا ينفذ الأحكام إلا فيها ظهرء ويترك لله لا ما بطن» 
yT‏ 


و س س کک ا زاغلل ی ر امعان 
ال: (وكذلك إن لها عل مال بت وَكع اون باا» اا 


(ويَلْرْمُها المالّ بالتزامها)» ولأنّه ما رَضى بالطّلاقٍِ إلا ليَسَلَم له المأل 
المسمويل» وقد وَرَدَ الشرع به فيَلرَّمُها. 


قال: (وما صَلُّحَ مهراً صَلُّحَ بدلا في الجلع)”؛ لأنّ البْضْعَ حال 
الدحول قوم دون حال الُرُوج؛ فإذا صَلَّح بدلا للمُتَقَوّم فلأن يَصْلُحَ لغير 
ت ع 
المتَقَوّم أوك. 


)١(‏ أي القاعدة في يصلح عوضاً في الخلع: هي ما جاز أن يكون مهراً جاز أن يكون 
بدلا ني الخلع وإنَّا إريذكر عكسه حيث لريقل: وما لا يجوز أن يكون مهراً لا يجوز أن 
يكون بدلاً في الخلع؛ لأنَّ يِن الأشياء ما يصلح أن يكون بدلاً للخلع: كدرهم إلى تسعة 
دراهم ولا يصلح أن يكون مهراًء كما في البناية٤:‏ 79. 

فحالات عدم إلزامها بدفع العوض» هي كالآتي: 

أولاً: إن كان مالا غير متقوّم» وهو قسمان: 

١.ماليس‏ مالا في ذاته: كالدم المسفوح ولحم الميتة التي ماتت حتف أنفها. 

.ما ليس مالآفي حقٌّ المسلم: كالخمر والخنزير. 

فكلاً منهما ليس بال في حق المسلم وإن كان مالاً في حت غيره» فإذا خالعها عن شيء 
من ذلك وقع الطلاق بائناًء ولا يلزمها شيء؛ فإن قالت امرأة لزوجها: خالعني علل 
هذا الخمرء أو على هذا الخنزير» فخالع وقع الطلاق بائناء ولا يلزمها المسمّى ولا غيره. 
ووجه وقوع الطلاق؛ فلأنّهِ علق بالقبول» وقد ود فيقع» ولا يجب عليها شيء؛ لاا 
د شيئاً متقوّماً لتصير غار ل ولا وجه لإلزامها بدفع المسكّى؛ لألّه يمنع السلم 
عن تسليمه وتسلمه» ولا وجه لإلزام غير المسمّى؛ لعدم الالتزام» كا في البناية :١‏ 
11۸4-۷ . 


للأيكاة الاكتزن فبلا اشام بن ا 

قال: (وإذا بَطَلَ البَدَلُ في الع كان بائنا وفي الطّلاق يكون رچ 
وذلك مثل أن يخالعَها علل خمر أو خنزير أو ميتةٍ ونحوه. 

أا وُقُوع الطَّلاق؛ فلأنه عَلَمَه بقبولها وقد وُجد. 

وأمًا البينونة في الخلع؛ فلأنّه كنايةٌ» والرَّجِعٌ في الطَّلاق؛ لأنّه صريحٌ» 
ولا يجب للرّوج عليها شي؛ لأن الِبْضْمَّ لا قيمة له عند الخروج؛ وهي ما 
كيه اال د نواه لامي | الْسمّئ للإسلام ور 
e‏ بخلاف النكاح؛ أن البضع مُتَقَوّمٌ حالة ال لكل 
كالْستّى 0 وتلاف ما إذا خالعها عل هذا الد من ال فإذا هو 
خب م تبذك لدهالا داف ” 

0 

وکذاعلل ثوب هَرَوي فطلّع مرويا يرجم روي وَسَط. 

ولو حَلَعَها عل دراهم مُعينة» فإذا هي ستوقةٌ رَجَحَ بالجياد» ولا يرد 
بدلّ ا لع إلا بعيب فاحش كم في المهر. 


ثانياً: إن كان بالإشارة الحسية لشيء مجهول: كالإشارة إلى ما في يده أو بيتها أو سيارتها 
أو شجرها أو بطون غنمهاء فان إريكن شيء فيها في وقت خلعها لا يرجع عليها بشيء؛ 
أن EEE‏ فار اه الال SNE‏ افونا ناميران 
المسارعة الناشئة من الجهالة ترتفع بالإشارة إلى المحلء كما في البناية٤: ٦۷١‏ فإذا قالت 
امرأة لزوجها: خالعني عل ما في يدي» فخالعها فلم يكن في يدها شيء. وقع طلاقاً 
بائناً ولا شيء له عليهاء كما في الهداية؟: 18 . 


١-6‏ ...د دسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


E A ENC 
دی إذا كان عازن ادل اغب إلا نل‎ 


(وإن قالت: خالعنى على ما ني يدي وليس في يدها شىء؛ فلا شىءَ 
عليها)» وكذا لو قالت: على ما في بيتي» ولا شيءَ في بيتها؛ لأنها لر تسم المال 


د 

(ولو قالت: على ما في يدي من مالء أو على ما في بيتي من مَتاع» ولا 
شيء في يدهاء ولا متاع في بيتها ردت عليه مهْرّها)؛ والأضل فلك أنه 
مت أَطْمَعَنّه في مال مُتَقَوَ َم فلم يُسلّم له لفقو وعديو رَجََمَ عليها باهَر"؛ 


)١(‏ حالات إلزامها بدفع العوض أوما يقوم مقامه هي: 

١.إن‏ كان مالا متقوّماء سواء كان من النقود أو العقار مما له قيمة في الشرع وعند 
النّاسء يقع الطلاق بائنآء ويلزمها أن تسلّمَ للزوج ما عَيّن في العقد؛ إذ هو مال متقرّم. 
”.إن كان منفعة؛ بأن لا تمِلّكّه عين شيء وإنَّا تملّكه منفعته:كالإجارات» يقع الطلاق 
بائنأء ويلزمها تسليم المسمّى؛ لينتفع به حسب الشرط. 

.إن كان دیناًء أي: أن يكون لها دين في ذمّته ويخالعها عليه» يقع طلاقاً باثناً. 

4 .إن غرَّرَت به بذكر مال متقوّم ولريكن متقوّماً؛ كأن تقول له: خالعني على خل بعينه 
فظهر أنه خمراً؛ لأا سمت مالاً بعينه فصار الزوج مغروراًء فلزم عليها رد المهر الذي 
أخذته 

.إن برأت من ضمان شيء مفقود» كما إذا قالت امرأة لزوجها: خالعني علل سياري 
المفقودة علل ني بريئة من ضمانها لك» فَإئَّا لا تبرأ وعليها تسليم السيارة إذا وجدتها 
أو تسليم قيمتها إن عجزت عن تسليم عينها؛ لأنَّ انلع عقد معاوضة» وهو يقتضي 


للأنكاة لداكتؤو ولا ألا بن سس ا 
لأتّها غَرّته حيث أَطْمَعَتَهُ في مال والَغْرورٌ يرجم على الغارٌ با مبدل» فإذا فات 
المشُروطٌ الُظْمَعٌ فيه زال ملكه جانا فيلزمها أداءٌ البدل» وهو ملك البُضعء 
رق عجر ت غ رده فيلرمها رد فته وهو اهر 

ولو خالعها ب لها عليه من الَهُرٍ ولريبّقَ لها عليه شيءٌ من المهر لزمها 
رَد المهرء وإن عَلِم الزَّوحٌ أن لا مَهُرَ لها عليه ولا مَتاعَ ها في البيتٍ لا يَلرَمْها 
شيءَ. 

وار قلع عرو وريدك مز" E N‏ 
يدها لزمها ثلاثة دراهم؛ لابا م ارا لفقم و 


سلامة العوض» واشتراط البراءة فيه شرط فاسدء فيبطل الشرطء إلا أنَّ ا خلع لا يبط 
بالشروط الفاسدة؛ كما في البناية٤: .٠۷۳‏ 

".إن كان فرداً غير معيّن ِن جنس: كما إذا خالعته علل سيارة غير معينة» أو شقة غير 
ل ا نها زة ان والظاهر أن هذا إذا كان عاك اتسين انراد هذا اشن 
كرا لأن المسآلة فى تة المسعاق :صن ١46‏ #وإن خالعها عل ثوب 'قإن كان ميا 
جازء ويكون للزوج ذلك» وإن لريكن معيناً يقع الطلاق» ويلزمها رد المهر). 

.إن كان أجرة رضاع لوقت محدّدء أو بدل إمساك الأم للولد مدّة معلومة تنفق عليه 
فيهاء وتمامه في سبيل الوفاق ص7٠‏ 7. 

)١(‏ كلمة: من؛ هنا للصلة لا للتبعيض؛ والضابط في ذلك: أن كل موضع يصح 
الكلام فيه بدونه فهو للتبعيض: كا في قوله: أخذت من الدراهم» وكل موضع لا 
يصح فيه بدونه فهو صلة زيدت لتصحيح الكلام» فإِنََّا لو قالت: خالعني عل ما في 


٣‏ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

قال: (ولو حَلَّعَ ابنته الصّغيرة على مالا لا يلزمها شيغ)؛ لاه لا نَظَرَ 
ها فيه؛ إذ البَدَلُ سُتَقَوّمٌ وَالْبُدَلُ لا قيمة له عل ما بينّا. 

(وفي ال نف عل لبو خا 2 أله غاييا» ا 

(ولو ضَمِن الال لَرْمَه في المسألتين)؛ لأن سَرَط بدل الخلع على 
الأجنبيّ جار فعلن الأب والأمَ أوَلى. 

ولو اخلعث الصخرة نفتها عه صيداقها وة قَعّ الطّلاق؛ ا 
بقبوهاء ولا يَسَقَطٌ الصداق؛ لأئها ليست من أهل الالتزام؛ لما فيه من الصرر. 

Ea‏ ثم إن قَبِلّت الصغيرة ة الخلع 
وَكَمَ الطّلاق» وإن قبل الأبُ فيه روايتان: 

في رواية: لا يَقَعْ؛ لأنّه كالأجنبيّ إذا ليضف البَدَل إلى نفسِهء ويحتمل 
أن ا حلع مَضِرَّةٌ مباء فلا يقومٌ قَبُولّهِ مقا قبويها. 

وفي رواية: يَقَعْ؛ لأنّه نفع حص بالتلاص عن عهدته» فصار كقبول 


اهبة. 


. 


بدك دوذنات القكل اذوه و11[ ع تمدن كار امس قي مو ناد زه 
حاله» فيلزمها ثلاثة دراهم» وتمامه ٤‏ العناية 5 . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۷۱ 

ولو ضَمِن الأبُ الصّداق رَجَعَّ الرّوجٍ عليه وإلا فلاء وكذلك 
الأجنبنٌ؛ لأنّه مت صن البَدّل فَالُلمٌ َم بقبوله لا بقبولا؛ لأنه يجب 
البَدَلُ عليه بالتزامه من ملكهء ولا يجب عليه إلا إذا وَقَعَ العَقَدُ معه. 

قال: (ولو قالت: طَلّقني ثلاثاً بألفي. نطلقيا اكد ففايها كلت 
الألف. 

ولو قالت: على أل فطَلَمّها واحدةٌ فلا شيءَ عليهاء وهي رجعيّةٌ). 

وقالا: هما سوا لأنّ «علل» كالباء في الُعاوضات؛ لأن قولّه: امل 
هذا برعم وعلل درهم سواء. 

0 حنيفة 4د": أن حَرّفَ الباء للمُعاوضة» وهي تَصَحَبُ 
الأعواضء فَينَقسِمُ العوّض عل الْعَوّض» وإذا وَجَبَ المال كانت بائنةء أمَا 
عله فإئها ارط قال تعال: (ِييايِْتَكَ على أن لا يسرك بالله 
EC‏ ]أن E‏ 

وكذا لو قال: أنت طالقٌ عن أن تخل الدّارَ كان شر طاً. 

وال لاقي عن أجَوَاء ال طا لأن وجوت الألق ضار 
اا E‏ 
إريجب المال فقد طلّقها بصريح الطّلاق» فكانت رجعيّةٌ. 


)١(‏ قال الاسبيجابي: والصحيح قوله» واعتمده البرهانيّ والنسفيّ وغيرُهماء تصحيح» 
TE‏ 


۳ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

(ولو قال ها: صلقي نفسَك ثلاثاً بألف أو على ألني, فطلّقت واحدةً 1 
يَقَعْ شي 2)؛ لأنّه ما رضي بالبينونة إلا لِيَسَلِمُ له جميعٌ الألف» بخلاف المسألة 
الأوك؛ لأنها للا رَضِيت بالبينونة بالألفٍء فلأن تَرَصَى ببعضها كان أولى. 

(ولو قال ها: أنتِ طالقٌ وعليك الف فَقَبِلَتْ صلقت ولا شيء 
عليها)ء وكذلك إن لرتقبّل. 

وقالا: إن قَبلَت فعليها الألف» وإلا لا شيء عليها؛ لأن هذا الكلام 
يُسَتَعْمَلُ للمعاوضة. يُقال: اعمل هذا ولك درهجٌ كقوله: بدرهم. 

وله أن قركه: «وغليك افع لا ارقباط لهي هة الاضل ذلك 
ولا دلالة علن الارتباط؛ لأنّ الطَّلاقّ يوجد بدون المال» بخلاف البيع 
والإجارة. فإئَّها لا يَنْفَكَان عن وجوب المال. 

ولو قالت له: اخلَعْنِي عن آلف فقال جيب لها: أنت طالقٌ كان كقوله: 

ولو قال: بعت منك طلاقك بمهركء فقالت: طَلَقَتٌ نفسي» بانت منه 
بمهزهاء نهنزلة قوطا: اشتريث: 

ولو “قالة عت ميك اة الت اشرت تق وا و 
اا صَريح. 

قال: (والمبارأة كالخلع مُسقطان كلّ حَنَّ لكلَّ واحدٍ من الزَّوجين على 
الآخر ما يتعلّق بالتكاح» حتى لو كان قَبْلَ الڏخول» وقد قَبَضَّت المهر لا 


للأستاذالدكتورصلاح أو الجاع 99# 


مه 2 0 0 
يرجع عليها بشيءع)”". 


)١(‏ الحقوق الزوجية القابلة للإثبات والإسقاط: هي حقوق كل مِن الزوجين المتعلقة 
yS‏ 
.١‏ أن تكون مترتّبة عن عقد الزواج» فلو إر تكن مترّبة عليه فلا تسقطء فإذا أقرص 
أحدٌ الزوجين الآخرّ مبلغاً معلوماًء وإر يدفع المستقرض ما استقرضه حتى حصل 
ا لخلع» فلا يسقط شيء عن الَدين منهماء كما في البناية٤:‏ 1۸1 . 

".أن تكون مترتّبة عن عقد الزواج الذي حصل الثلع منه» فإذا فُرِض أنَّ رجلاً تزمّج 
امرأةً بألف دينار ولر يعطها منها شيئاء وأوقعَ عليها طلاقاً بائنآء ثم عقدَ عليها بمهر 
جديد وخالعها في نظير مبلغ معلوم» فلا يسقط مهر العقد الأوّل. 

“.أن تكون ثابتة وقت حصول الخلع» وبناءً عليه: فلا تسقط نفقة العدّة والسكنى التي 
تعقب الخلع؛ لأنَّا وإن كانت مترتبة علل النكاح الذي حصل الخلع بواسطته؛ إلا اتا 
ليست ثابتة وواجبة وقت الخلع؛ إذ هي لا تثبت ولا تجب إلا في العدّة» وهي لا تكون 
لبعد الخلم» فک لووك مالك ےک ا د 

أما الحقوق التي تسقط: 

١.المهرء‏ سواء كان معجّلاً أم مجلا كما في البناية : .1۸١‏ 

”.النفقة الماضية؛ لأنَّا واجبة قبل الخلع بفرض القاضي أو بالتراضي» فكان الخلع 
ا 

۳. النفقة المعجّلة» فإذا ة قصّرٌ الزوجٌ في الإنفاق علل زوجته» وفرضّ ها القاضي كل شهر 
مثلاً مبلغاً معلوماًء فعجَّلٌ ها الزوجٌ نفقة سنةء ثم خالعها قبل مضي هذا الزمن سقط ما 
له من الشف »قلسن له أن سر د شيا مته 

4.المتعة» إذا حصل التزوّج ولريسمٌ مهراً في العقد. ثم حصل الخلع سقطت المتعة التي 


۴ تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

ولو لر تقب شيئاً لا رع عليه بشيءٍ. 

ولو خالَعَها علل مال آخر لَزِمَها وسَقَطً الصداق. 

وقال محمد #ه: لا سمط فيه| إلا ما سمياه» وأبو يوسف #ه معه في 
ا 

لحمل طن : كعد العمل هة ال عا مايأق» فجعلا كنا 
عن الطّلاق عل مال» فلا يجب إلا ما سَكّياه. 

ولأبي يوسف #5: أن ES‏ قفا ا مق 
اا ذ قلعا و تقض للباراة ل بويعو عفرن 
النكاح» أمّا الع فيقتضي الانخلاعَ» وقد حَصَلّ الانخلاعٌ من النكاح» فلا 
حاجة إلى حقوقه. 

م ل ا 
اول الباب::والمبارأة کا قال أبو نوست د هه َقتضي 0 والتراءة من 
ا لجانبين» ونفس النكاح لا كَتَمِل الانخلاع والبراءة و اذلف 
فتَقَعُ البراءةٌ عنها؛ ليحصل ما هو المقصودٌ من الثُلع» وهو انقطاعٌ المشاجرة 
ال عه الو وق باطلازن وو ااكاح و E‏ 
العرّض . 


ا 


تستحقها المرأة» كا في مجمع الأنهر١:‏ 55"ء والشرنبلالية١:‏ ۳۹۲ والدر المختار؟: 


. 060 


لأيكاة اللاكتزن قرلا وخا ب تست 1 /1؟ 


ولو وَقَمَ التُلع بلفظ: البيع والشّراء". 


لكك Eu‏ 7 1 2 
فا لصح انه يوجب المّراءة عند ای حنيفة طكه. 


)١(‏ وردت ألفاظ استعملت محل لفظ: الخلع» كان ها حكمه» وهي ستة: 

١بالماراة‏ وه أن يعو ل ال جل لووععة: اراتك عل الف ديار 

؟.فارقتك: كأن يقول رجل لزوجته: فارقتك علل كذا. 

“.باينتك: مثاله: قول الرجل لزوجته: باينتك بألفي دينارء كما في بهجة المشتاق 
ص۹١۱‏ . 

.البيع: وهو أن تقول امرأة لزوجها: بعت نفسي منك بكذاء أو يقول الرّجل لزوجته: 
بيعي نفسك مني بألف دينار. 

ه.الشراء: وهو أن تقول امرأة لزوجها: اشتريت نفسي منك بكذاء كما في الدر المختار 
ورد المحتار ۲: 504. والتبيين 7: /75. 

ان عل مان وهر أن قو ال رر طك عل الت دواع أو طا تاك 
بألف دينار. 

وكلّها توافق الخلع في كل أحكامه التي مرّتء إلآ أل هناك اختلافاً بين الخلع والطلاق 
علل مال: وهو أنَّ العوض إذا بطل في اللع بأن وقع الخلع عل ما ليس بمال متقوّم 
يبقئ الطلاق بائناء وني الطلاق عا مال إن أَبْطِل العوض بأن سميّا ما ليس بال متقوّم 
فالطلاق رجعيا؛ لألّه طلاقٌ صريح» وإنَّا تثبت البينونة بتسمية العوض إذا صخت 
التسمية» فإذا إر تصحٌ التحقت بالعدم» فبقي صريح الطلاق» فيكون رجعياًء كا في 
بدائع الصنائع ۳: ٠١١‏ والملتقى ص11٠‏ ومجمع الأهر :١‏ ۰ 

(۲) الخلع بلفظ: البيع والشراء» قال قاضي خان في «فتاواه»: إنه لا يوجب البراءة عن 


۷٦‏ تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


ولق اختلع و انكر لوكو ين عدن فالصَّحِيحُ" أنه يُسقط ما 

بي من اله وما قَبَصَنَهُ فهو ها 

وإن ذكرا نفقة العدّة سَقَطَتء وإلأفلا؛ لأئهاإر تجب بعد. 

ولا تَقَعُ البراءةٌ عن نفقة الوليه وهي مؤونة الرّضاع إلا بالشَّرطِ؛ٍ لأتّها 
إر تجب اء فإن شرط البراءةً منها في املع ووقّنا بأن قال: إلى سنةٍ أو سنتين 
سَقَطَتء فإن مات الولدٌ قبل تمام المدّة رَجَحَ عليها با قي من أجر يشل 
الرّضاع إلى تمام المدة. 

والحيلة لعدم الرّجوع أن يقول: خالَعَثّك علل كذاء أو على نفقة الول 
إلى سنتين» فإن مات في بعض المدّة فلا رجوع لي عليك”. 

قال: (ويُعتي حلع ا و لأنه لا قيمة للبضع عند 
ا لخُرُوج» وليس من الحوائج الأصليّة فكان كالوّصيّة» وهذا إذا ماتت بعد 
ا 

فأمّا إذا ماتت» وهي في العِدّة» فللزوج الأقل من الميراث» ومن المهر 
إن كان خر من الث وإن لر يخرج فله الأقل من مبراثها ومن التدثِ. 


المهر إلا بذكره اتفاقأء وهو الصحيح» وصحح في «الفتاوئ الصغرئ» أنه يوجب 
البراءة كالخلع» واختاره العمادي في «الفصول)ء كما في البحر؟ : /91. 

.46 أقره في البحر الرائق5:‎ )١( 

(۲) في البحر؟ : ۳۷: «والحيلة في براءتها: أن يقول الزوج: خالعتك عل أني بريء من 
نفقة الولد إلى سنتين» فإن مات الولد قبلهاء فلا رجوع لي عليك كذا في «الخانية»». 


اة الكت فبلا أو !شا ب م i‏ 


باب الظهار 

وهو في اللّغة: مسق من لَفْظِ: الظّهِر يُقال: ظاهر يُظاهِرٌ ظِهاراًء 
وأَصَله قول الرّجل لامرأته: أنتِ علّ كظهّر أمي» ثم انتقل إلى غيره من 
الأعضاءء وإلى غيرها من المُحَرّمات. 

(وهو أن يُشَبّه امرآته أو عضواً يُعْيدُ به عن بدنها»: الرس والوجه 
(أو جزءاً شائعاً منها) كالثلث والرّبع (بعضو لا تل النّظرٌ إليه): كالظّهر 
والفَحذٍ والبَطن والقَرَج؛ لأ الكل في معنن الظّهر في الحرمة (من أعضاء ن 
لا يحل له نكاححها على التأبيد): كم وبلته وجدته وعمية وخالته وا 
وغيرهنٌ من امُحرّمات على التأبيد؛ لأنَّ الكلّ كالأم في تأبيد المُرّمة. 

(وحكمه: ع اج e‏ سكي كرا ENG‏ 
ك ف بخلاف الحيضء فإِنّه م بک و م 0 0 
بالكمارة. 


ع و 3 EC r E Ed‏ د ورو .4 
والأصل فيه: حديث خولة بنت ثعلبة» وقيل: بنت خويلد كانت تحت 


ا 


۸ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


كظهّر ايء فكان أَوّل ظهار في الإسلام؛ ثم تَدِمَ» وكان الا طَلاقاً ف 
الجاهلية» فقال: ما أظنّك إلا قد حَرَّمَتِ علي فقالت: والله ما ذاك بطلاق» 
فأتت رسول الله يل فقالت: «إن أوسا تَرَوَّجَني وأنا شابة غنية ذاتثُ مال 
وأَمّلء حتئ إذا أكل مالي وأفتّى شبابي. وتَقَرّقَ اهي وكرت سٽي ظاهرٌ مني 
وقد َڍم» فهل من شيء ججْمَعْني وإيّاه نشي به؟ فقال ي: حَرْمتِ عليه 
فجَعَلَتَ تراج رسو الله يِه وإذا قال ها: حر رم E‏ 
أشكوا إل الله فاقَتي وشِدَّة حالي» وأنَّ لي صِبََةَ صِغاراً إن صَمَمَتْهُم إليه 
الور سك ل الاسام ردت شرن الل رن الكو بن 
اللّهم فأنزل على لسان نبيّكء فتَعَشَّى رسولٌ الله 2# الوحيّ کا كان يَتَعَسَّاه 
فلا سي عنه» قال: ياخولة قن آنول ا فون اوسن رانا و قد 


رکو 


سمح الله قول التي تجَادِنُكَ في رَوَجِهَا) [المجادلة: ]١‏ الآيات»٠.‏ 


)١(‏ فعن خولة بنت ثعلبة قالت: «ف - والله - وني أوس بن صامت أنزل الله ك صدر 
نتررة" لالت ا کو ا کا وا سام كانه وشک قلف 
فدخل علي يوماً فراجعته بشيء فكَضِبَ»ء فقال: أنت عل كظهر ايء قالت: ثم خرج 
فجلس في نادي قومه ساعد ثم دخل عل فإذا هو يريدني علك نفسي» قالت: فقلت: 
كلا والذي نفس خويلة بيده» لا تخلص إلي» وقد قلت ما قلت حت يحكم الله ورسوله 
فينا بحكمه» قالت: فواثبني وامتنعت منه. فاته بم تغلب به المرأة الشيخ الضّعيف. 
فألقيته عٿي» قالت: ثم خرجت للل بعض جاراتي فاستعرتٌ منها ثيابهاء ثم حَرَجَتٌ 
حت جئت رسول الله ٤ة‏ فجلست بين يديه» فذكرت له ما لقيت منه» فجعلت أشكو 


لاه د الكت فبلا اا اا س تت تت 11/1 


3 ر 7 3 عو 1 0 3 
والظهارٌ جائز من جوز طلاقه من المسلمين؟؛ لذن کل واحد منها 
و د ال عاسم 04 ع 
يوب خرّمة الزوجة» ولا يكون من المطلقة باتناً؛ لأمّها حَرامٌ عليه. 


قال: (فإن جامعَ قبل التكفير استغفر الله تعالى)؛ لما رَوَئْ ابن عبّاس 
واد : : أن رجلاً ظاهرٌ من امرأيِه فرأئ حَلْحَاها في القَّمر فوَقَمَ عليهاء ثم م جاء 
إل ال 4 فذَكر ذلك فقال له: استغفر الله تعالى» ولا تعد حفن تک 


ولال فحلا ع ا راف ا ر جب الاستغفار» ولا شيءَ عليه 


إليه ما ألقى من سوء خلقه» قالت: فجعل رسول الله ¥ يقول: يا خويلة» ابن عمك 
شيخ کبیر» فاتقي الله فيه» قالت: فوالله ما برحت حتی نزل في القرآن» فتَعَشََّى رسول 
لله يما كان يتغشاه» ثم شري عنه فقال لي: يا خويلة» قد أنزل الله فيك وفي صاحبك. 
ثم قرأ علي: قد م سمح الله قول التي اولك في رَوْحِهَا وسكي لل الله وَالله يَسْمَعْ 
اورا إن الله سَمِيعٌبَصِير) [المجادلة:١]‏ إلى قوله: (وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أليم)[البقرة: 
]نا ad‏ 

وطق غا وكين ا عا تارك الاو وم مک إن لع كلام عر 
بنت ثعلبة» ويخفئ علي بعضه» وهي تشتكي زوجها لل رسول الله ين وهي تقول: يا 
رسول الله أكل شبابي» ونثرت له بطني» حتئ إذا كبرت سني» وانقطع ولدي» ظاهر 
مني» اللهم إني أشكو إليك» فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات: قد سَمِعَ 


رگ چو 


اله َل اآتي يالك في رَوْجِهَا وَتَشَْحِي لل الله) [المجادلة: »]١‏ في e‏ 
٦‏ والمستدرك۲: 0۲۳ وصححه. 

)١(‏ فعن طاوس قال: «ظاهر رجل من امرأته» فأبصرها في القمر وعليها خلخال 
فضة» فأعجبته فوقع عليها قبل أن يكفر» فسأل عن ذلك رسول الله يي فأمره أن 


٠‏ سشغغتدغ سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
غرّه؟ لاله لو كان لبه ي. 


وان e ER a‏ 
تعالا: َتَحَرِيرٌ وَقَبةِ من قبل أن يماسا [المجادلة: م 

قال: (والعَوؤدُ الذي بُ به الكَفَارٌ أن يَعِْمَ على وَطئها»؛ لقوله 6: 
اول حل حت تكفر»" نبول عن الوطء إلى غاية التُكفير» فتنتهي حرمة الوّطء 
بالتكفير. 
يستغفر الله ولا يعود حتى يكفر» في الأصل لمحمد بن الحسن7: ٠٦۲‏ وني الأصل هدك 

۸ «بلغنا عن رسول الله 4 أن رجلاً ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر» فبلغ 

E‏ ا 
وعن عكرمة د: (إِنَّ رجلاً ظاهر مِن امرأته ثم واقعها قبل أن يُكَمَرَ فأتى النبيٰ ل 
تاره قال ما حلا عل ما صنعت؟ SS‏ قال: 
فاعتزلها حت تكفر عنك» في سكن أن داود١:‏ 6/ا5» وسئن ابن ماجه١:‏ 2555 
والمستدرك 7: ۲۲۲ وسنن الترمذي ۳: 40 5» وقال الترمذي: «(حديث حسن صحيح 
غريب»» وقال ابن حجر في الدراية ص٤۷:‏ «لر أجد في شيء مِن طرقه ذكر 
الاستغفار»» لكن موجود الاستغفار من طريق محمد في الأصل كا سبق. 
)١(‏ سبق بمعناه في الحديث السابق» وعن القاسم بن محمد ه: «إِنَّ رجلاً قال: إن 
تزوجت فلانة فهي علي كظهر أميء فتزوّجهاء فسأل عمر بن الخطاب د فقال: لا 
3 تقرمها حت تُكَمَرَ كفارة الظهار» في سنن سعيد بن منصور١:‏ 707» ومشكل الآثار؟: 
۹. 
وعن سليمة بن صخر البيضي رضي الله عنهاء قال ¥#: «ني المظاهر يواقع قبل أن يُكَمَرَ 


ل الد كور بلا وشا بن تس تست ب 111/1 


(وينبّغي لها أن ن تع نفسها منه؛ لأنه حرام وتطالبه بالكقّارة: 2 
ااي عا ل ارك ا القاضي فيه لا يَسَعٌ المرأة أن 
تُصدّقه فيه» فلو قال: أردت الإخبارٌ عا مََ بكذب إريُصدّق قَضاء وصٌدَّق 


ولو قال: أنامنك مُظاهرء أو ظاهرتٌ منك يصير مظاهراً؛ لأنه صريحٌ 

ولو شارا ا واوا اوا كوت فين مطاف ع 
أي يوسف 5ه خلافاً لُحمّدِ كه بناءً على أن القاضي إذا قَصَّى بجواز يكاحها 
الي 0 
د 

وسیل أبو يوسف د ذه فقال: غا الا لآن اا كُريم يَرَتَفِعْ 
بالكفارة» وهي من أهل الكقارة» فص فص أن توجبّها علل نفسها. 

ةا فج فقال: هما شيخا الفقه أخطأاء عليها كقّارة 

ن انال ر يقتضي التحريم» فكأتئّها قالت لرّوجها: آنت علّ حرام» 


قال: كفارة واحدة» في سنن الترمذي”: ٠٠۲‏ وقال: حسن غريب» وسنن ابن 
ماجه١:555.‏ 


...تس سب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
فيجب عليها كفارة يمين إذا وطئها". 


و و 
(ولو قال: آنت عل مثل آمی او كامى). ا يرع لل سه (فإن 
أراذ االكرامة دف لان ذلك من مات :كلانه وهو مشهوة ين 
ال 


(وإن اراد الظهار فظهاز)؛ لاله ينا بجميعهاء وفي ذلك ا 
بالعُضو الحرم فيص عند نيه (وإن أراد الطّلاقّ فواحدةٌ بائنة» ويصير 
تشبيهاً لها في ال خرمة كأنه قال: أنت عل حرام 

2 چ و 2 ا ا 
(وإن لم يكن له نة فليس بشىءٍ)؛ لأنّه كناية يحَتَمِل وجوهاء فلا يَتَعيّنْ 
حدم الا 


)١1(‏ قال ابن الام في فتح القدير؛: 107: «في «كافي» الحاكم: المرأةٌ لا تكون مظاهرة 
من زوجها من غير ذكر خلاف» وني «الدراية»: لو قالت هي: أنت على كظهر ابي أو أنا 
عليك كظهر أك لا يصح الظهار عندناء وفي المبسوط عن أبي يوسف #ه: عليها كفارة 
يمين» وقال الْحَسَنُ بن زياد ه: هو ظهار» وقال محمد #ه: ليس بشيء وهو الصحيح» 
وفي "شرح المختار»: حكى خلاف أبي يوسف والحسن #د علل العكس» وكذا في غيره» 
وني «الينابيع» و«الروضة» كالأوّل قال: هو يمين عند أبي يوسف #ه. ظهار عند 
الحسن ضه). 

(۲) حاصله: أنه إن نوئ التشبيه بالأم في الكرامة والعزة» أي: أنت عل كريمة ومحبوبة 
کأمي» صحّت نيته» فلا يقع به شيء» وإن نوئ الطلاق به وقع الطلاق البائن؛ لاله مِنَ 
الكنايات» وإن نوئ الظهار صحّت» فإنَّ التشبيه بالأم تشبيه بعضوها مع زيادة. 


لال كر ر ا اا ا ج ج ا 


-24 
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وقال خمد #ه: هو ظهار؛ لأنّه تشبيةٌ حقيقة» والتشبية بالعُضو ظَهارٌ 
فالتّشبيه بالكل أويك. 

وعن ابي يوسف #5د: إن كان في حالةٍ العَصَبٍ فهو ظِهانٌ وإن عت به 
التّحريم فهو إيلاءٌ إثباتاً لأدنى الخرمتين 

وعند مُحمّد اه ظِهارٌ وقيل: ظهارٌ بالإجماع. 

وإن توئ الكذبء قال عمد في «نوادر هشام): 
حالةٍ العَصَب» فهو يمين. 


يُدَيّنْ إلا أن يكون في 
وإن قال : أنت عل حرام كأمّي ونَوَى ظهاراً فظهارٌ لل لاله وان وئ 
طلاقاً فطلاقٌ للتّحريم» وإن نوی التّحريم فظِهارٌ» وإن لريكن له نة فإيلاءٌ. 
وعند مُحمّد ذه: ظِهارٌء وقد مر وَجَهُها. 
(ولو قال لنسائه: أنتنّ عل كظ ا فعليه لکل واحدة كفارة)0؛ 
يَصِيرُ مُظاهراً من كل واحدةٍ منهنّ بإضافةٍ الظهار إليهنّ» كا إذا قال: 
اه متكي تو إذا كاذ امظاهرا مو كن ا 


\ 


وبال جملة: فهو يِن كنايات الظهار» فإن لر ينو شيئاً لغى» كا يلغو قوله: أنت أمي» أو يا 
بنتي» أو يا أختي» ونحو ذلك ما ليس فيه تشبيه» نعم يكره التكلّم بمثل هذاء كا في 
غنندة الوغازة ۴ 21۴ 

)١(‏ يعني: إذا خاطب نساءه بكلمة واحدة وقال خطاباً إليهنّ: أنتنَ علي كظهر أمي 
وت ذل بكرن ذلك هار تخد حمسي دة الملخاطي» و تحب لك طهر 


:حطس .لس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
تك ا ةق رواخ ولا ا د 
(وإن ظاهرٌ منها مراراً في مجلس واحدٍ أو في مجالس» فعليه لكلّ ظهار 
كفارة)» کا في تكرار اليّمين. 
وروئ الحسن عن أبي حنيفة ه: إذا قال لامرأته: أ: نت علّ كظهر اي 


ما سان 


وقاةة : E‏ كد ررق ومو ليم زد 


كفّارة» ولا يحل وطؤهنٌ حتئ يودي الكمّارات» وهذا بخلاف الإيلاء فإِلّه لو آل منهنٌ 
بكلمة واحدة وقال: والله لا أقربكنٌّ أربعة أشهر تلزمه كفارة واحدة. 
وجه الفرق على ما في البحر٤: :٠١8‏ أنَّ الكفارة في الإيلاء؛ متك حرمة اسم الله 
العظيم وهو غير متعدد. وفي الظهار؛ لرفع الحرمةء وهي متعدّدة بتعدد المحل؛ ولهذا لو 
كَرَّرَ الظهار مِن امرأة واحدة مَرّتين أو أكثر في مجلس أو مجالس تتكرّر الكفارة بتعدده 
إلا إن نوی با بعد الأوّل تأكيداً فيصدّق قضاء. كا في الفتح٤:‏ /701. 


اكور بلا اا اا > 22 1/114 


فصل [ني كفارة الظهار] 

(والكفّارةٌ عِنْقُ رَقَبة) قبل المسيس للنَصٌء (تجزئ فيها مُطْلَقُ الرَقبة 
السّليمةِ)» فيَنْطَلق عل 3 والكافر والذّكر والأنثين والصّغير والكبير 
EE‏ حير رَقبّ] [البقرة : ١۲۲]ء‏ والرَّكبة 
عبارةٌ عن الذَاتِ الرقوقةة الملوكة من كل وجوه وعند الإطلاق يَنْصَرفُ إل 
السّليمة» فمّن قيّدها بوصف زائ فقد زادَ على النّصّء قيُرَدُ عليه 

قال: (فإن لم ید) المظاهر (ما يَعْتَنُ صام شهرين متتابعين)؛ لقوله 
تعال: فمن ت فَصِيَامُ شهرين متتابعين من قبل أن يناسا [المجادلة: 
<[ 

قال: (ليس فيهما رمضان ويوما العيد وأيّام اللشرويق ): 

أمّا رَمضان؛ فلأنّه يَقَعُ عن الفرض؛ لتَعيِهِ عل ما مر في الصّومء فلا 
يَقَعٌُ عن غيره. 

وأمَا الباقي؛ فلأنَ الصّوم فيها حَرامٌ فكان ناقصاًء فلا يتأدّى به 
الواتكك: 


.ملسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
قال: (فإن جامَعَها في الشّهرين ليلاً أو نباراًء عامداً أو ناسياًء بعذر أو 
بغبر عذر استقبل)؛ لقوله تعالك: (مِن قبل أن يَنّاسَا) . 
وقال أبو يوسف ذهه: إن جامع ليلاً عامداً أو نهاراً ناسياً إر يستأنف؛ 
لأن ذلك لا يمْنَعُ التّتابع» حت لا يَفسدٌ به الصّوم. 
ورم أن النصَّ شدّط كوه : قبل المسنيس 6 ونه يَنْعَدِمُ بالممسيس 
ولو حاضت الرأةٌ في كقارة الصّوم لا تَسْتَقبِلُ» وإن أفطرت لمرض 
استقبل- 
ولو حاضت في كفَارة اليّمن استقبلت؛ لأنّ احبص يتكرّر في كل 
هر ولا كذلك المرض: 
ون غد لورضافت هرات تحاظيت ك است استقبلت/ 
سير اس وبي 
قال: م ّم سین يسكينا» لقوله تعال: (فَمَن 


له 


سطع فَإِطعَامُ ب فحن فشكا ![الجادلة: 5 (وَيُطعِمْ کا ذكرنا في صدقة 


للأنهاة الاكتؤن ضيبلا أبوا اشنا ب > > تخ أي 


الفطر)”؛ لقوله 4# في حديث سهل بن صخر أو أوس بن الصّامت ظه: 
«لكل مسكين نصف صاع من وا واللانة 00 المسكين 2 اليوم» 
فاعتترت بصدقةٍ الفطر. 


)١(‏ الإطعام علل نوعين: 

١.طعام‏ تمليك؛ وهو أن يعطي ستين مسكين كل مسكين نصف صاع مِن حنطة أو 
دقيق أو سويق أو صاعاً مِن شعير» كا في صدقة الفطرء كا في الفتاوئ الهندية ۲: 57 
وتصح النية في طعام التمليك والكسوة بعد الدفع ما داما في يد الفقيرء فإنّه لا بُ في 
التكفير مِنَ النيّته ىا في الطحطاوي": 70" ورد المحتار۳: ۷۲۷. 

”.طعام إباحة؛ بأن يصنع لهم طعاماً ويدعوهم إليه: وهو أكلتان مشبعتان غداء 
وعشاء» كما في الفتاوئ الهندية ۲: 57» ويشترط في طعام الإباحة النية؛ لأّبم لو أكلوا 
عنده ثم نوی ريصح في| يظهرء كا في رد المحتار ۳: ۷۲۷. 

(؟) قال خرجو الهداية: لر نجد شيئا من هذاء ولا نعلم من هذا سهل بن صخرء فعن 
سلمة بن صخر الأنصاري» قال: «كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لر يؤت 
غیري» فلا دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقاً من أن أصيب 
منها في ليلتي» فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني التّهار وأنا لا أقدر أن أنزع؛ فبينا هي 
تخدمني ذات ليلة؛ إذ تكشف لي منها شيء» فوثبت عليهاء فلا أصبحت غدوت علل 
قومي فأخبرتهم خبري» فقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله 4 فأخبره بأمري. فقالوا: 
لا والله لا نفعل» نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله به مقالة يبقئ علينا 
عارهاء ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لكء قال: فخرجت فأتيت رسول الله يل 


م سسب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


قال: (أو قيمة ذلك)؛ لامر في دفع القيم في الرّكاة. 


فأخبرته خبري» فقال: أنت بذاك؟ قلت: آنا بذاك قال: أنت بذاك؟ قلت: آنا بذاك 
قال: أنت بذاك؟ قلت: آنا بذاك» وها آنا ذا فأمض في حكم الله فإني صابر لذلكء قال : 
أعتق رقبة» قال: فضربت صفحة عنقي بيدي» فقلت: لا والذي بعثك بالحق ما 
أصبحت أملك غيرهاء قال: فصم شهرين» قلت: يا رسول الله وهل أصابني ما 
أصابني إلا في الصيام» قال: فأطعم ستين مسكيناً: قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا 
ليلتنا هذه وحشئ,. ما لنا عشاء. قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق» فقل له 
فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا ستين مسكينأًء ثم استعن بسائره عليك وعك 
عيالك» قال: فرجعت إلى قومي» فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي» 
ووجدت عند رسول الله #5 السعة والبركة» أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي فدفعوها 
إلي) في سنن الترمذي5: ۰٤٠٩‏ وصحيح ابن حبان؟ : ۷۳. 

وعن خولة بنت مالك رضي الله عنها: «ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت حف 
فجئت رسول الله # أشكو إليه ورسول الله #5 يجادلني فيه ويقول: اتقي الله فاته ابن 
عمك فا برحت حتئ نزل القرآن: (قَدَ سَمِعَ الله قول الي اولك في 
رَوْجِهًا)[المجادلة: ]١‏ إلى الفرض» فقال: يعتق رقبة» قالت: لا جد قال: فيصوم 
شهرين متتابعين» قالت: يا رسول الله إِنَّه شيخ كبير ما به ِن صیام» قال: فليطعم 
ستين مسکيناًء قالت: ما عنده من شيء يتصدّق به» قالت: فأتي ساعتئذٍ بعرق مِن تمرء 
قلت: يا رسول الله» فإِن أعينه بعرق آخرء قال: قد أحسنت» اذهبي فأطعمي بها عنه 
ستين مسكيناًء وارجعي إلى ابن عمك» في سنن أبي داود١: ۰٦۷٤‏ وصحيح ابن 
حبان١١9:1١1.‏ 


لللأيقاة اکر ر فبلا اا ا بن > تت 11م 


س 


0 ل 0 70 ° 0 0 ستين 
للعادة. 

(ولا بد من الإدام في َي الشعير دون الحنطة)؛ لاه 1 
ل ف ير ا دون الإدام, فإِنّه فلا يتسا دونه» ولا كذلك ج 
الجنطة. 

وعن أبي حنيفة ه: لو غَدَّاهم وعَشّاهم خبّزاً وإداماً أو خبراً بغير إدا 
اوح الوا 


ولو عَذَىْ ستين وعَشّى ستين غيرهم ار يجزه» إلا أن يُعيدَ عل ستين 


ITY 


منهم غَداءً أو عَشَاءً. 

ووز غذاءان أو عكتاءان أو هكاء و مور 

وگلا لى غا اهم يوما وعدا وما اجر لوحو اکن تشن 

ا 1 9 4 3 3 و و 

ولو عشاهم في رَمضان لكل مسكين ليلتين آجزآه» والمستحب غداءً 
وعشاءً. 

اك اك د لان O‏ ارول عو دان 
1 غيرهم؛ ؛ لأنّ الواجب شَّئان: مُراعاةٌ عددٍ الُساكين» والمقدار في 
الوَظيفة لكل المسكين. 


.ودهددلسس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

قال: (ولو أطعم مسْكيناً) واحداً (ستين يوماً أجزأه)؛ لان ا معتبرَ دفمٌ 
حاجة المسكين» وأئها تَتَجَدَّد بِتَجَدّدِ اليوم» (وإن أَعَطاه في يوم واحدٍ عن 
الكل أجزأه عن يوم واحدٍ)؛ لاندفاع الحاجة بالمرّةِ الأولى» هذا لاأ حلاف فيه 
في الإباحة» فأمّا التمليك منه في يوم واحدٍ في دفعات قيل: لا يجزئه» وقيل: 
يجرئه؛ لأن الحاجة إلى التَّملِيكِ تَتَجَدَّدُ في اليوم مَرَاتٍ. 

ولو دَفْعَ الكل إليه مره واحدة لا يجوز؛ لأنَ التفريق واجبٌ بالنص. 

قال: (فإن جامعها في خلال الإطعام لم يَسْتأَنفْ)؛ لان النّصَّ لر يشرط 
في الإطعام قبل السيس» إلا أنا أَوَجبناه قبل المسِيس؛ لاحتمال القدّرة على 
الإعتاق أو الصّومء فيقعان بعد اليس » والمنعٌ لمعنى في غيره لا يُنافي 
المشرروعة: 

قال: (ومن صامَ أربعة اشر أو أَطْعَم مئةّ وعشرين مسكيناً عن 
كفارتي ظهار أجزأه عنهما وإن ل يُعبّن)؛ لأن الجنسّ متّحدٌّء فلا حاجة إلى 

(وإن أَطْعَمَ ستین هسكيناً کل مُسكين صاعاً من بر عن كقّارتين لم يجزه 
إلا عن واحدة)؛ وقال مُحمّد ذيه: عنهماء وإن أَطْعَمَ ذلك عن ظهار وإفطار 
أجزأه عنهم| بالإجماع» وعليه قياس حم ديه وهذا أن بالمؤدئ وفاءٌ اء 
والمصروفٌ إليه محل ها فيَقَُ عنهماء وصار كم إذا قَرّقَّ الدّفعَ. 


لللأيكاة اکر ر قبلا اشنا بن > سس تست سد |11 


ا ES‏ 
لجنس الواحلِ بقي أصل النيّه فيُجَرئ عن الواحدة كا إذا قال: عن كَقَارة 
ظِها 


8 


(وإن صام عن كفارتي ظهار فله أن يِجْعَلَ ذلك عن آنا شاء)؛ لأن 
النيّة مُعتيرة عند اختلاف الجنس. 


؟ذدسه سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


باب اللعان 
وهو" مَضَدرٌ لاعن لاعن مُلاعنة كقائل يُقايِل مُقّاتلة» والاعَنة 
ناا جو للعو ونه كن كن رن SNE‏ ايت 
الحم وطارّقتٌ النَّعَلَ وعاقَبّتُ اللّصّ ونحوه وهو لَفْظ عام. 


۵ (۰)۲ 2 ل 26 5 9 1 ۰ 
وني الشرع": هو حتص بملاعنة تجري بين الزوجين بسبب خصوصِ 
بصفة محصوصة علل ما يأتيك إن شاء الله تعالى. 


.00 اللعان مصدر لاعن: وهو الطرد أو الإبعاد أو السبٌ» ىا في المصباح ص‎ )١( 
اصطلاحاً: هو شهادات مؤكّدات بالأيهان مقرونة باللعن» قائمة مقام حدّ القذف‎ )۲( 
.١5 في حق الرجلء ومقام حدٌّ الزنا في حق المرأة» كا في الكنر؟:‎ 

وشرطه: قيام الزوجية بالنكاح الصحيح» فلا لعان بقذف المنكوحة فاسداًء أو المبانة 
ولو بواحدة» بخلاف المطلقة رجعية» ولا بقذف زوجته الميتة» ويشترط أيضاً: الحرية 
والبلوغ والعقل والإسلام والنطق وعدم الحدٌ في قذف. وهذه شروط راجعة إليهماء كما 
NE‏ 1 

وسببه: قذف الرّجل زوجته قذفاً يوجب الح في الأجنبية. 


وركنه: شهادات مؤكّدات باليمين واللعن. 


اة الد كور فبلا اا ا بن > تس تت تي أ 119 


وهو ادات مو كذات الا ان شر ف باللعة وال نا ان 
كا طق به الكتاب» وقد كان مُوَجَبُ القَذَفِ الحدَ في الأَجنبية والرّوجة بقوله 
تعاك: ([ِوَالَّذِينَ يَرّمُونَ امُحَصَنَاتٍِ) [النور: ]٤‏ الآية» قنخ في الرّوجات إلى 
الان كر ال (وَالّذِينَيَرَمُونَ أَرُوَاجَهُمَ)1[النور: 5] الآية. 

وشت دلق ما روق انر عا 24 أن غلاا ا ذف امرآأته 
حَوَلة بريك ابن السّحاء” عند رسول الله يه فقال: رأيت بعيني وسمعت 
م فاشتدٌ ذلك على رسول الله يه فقال سعد بن عبادة: الآن يضرت 
N e‏ ل 
نوا دنا عا افر انه EIT NCO NG‏ 


وحكمه: حرمة الوطء بعد التلاعن. 

وأهله: مَن هو أهل لأداء الشهادة» كا في التبيين7: ١5‏ . 

)١(‏ وهو هلال بن أمية الأنصاري الواقفي» من بني واقف» شهد بدراً وأحداً وكان 
قديم الإسلام» وكان يكسر أصنام بني واقف» وكانت معه رايتهم يوم الفتح» وهو أحد 
الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» فنزل فيهم: [وَعَلَ الثَلانَةِالَذِينَ خلَمُواً) [التوبة: 
۸ وهو الذي قذف امرأته بشريك ابن السحاء. ينظر: الاستيعاب 5: ١٤١٠ء‏ 
وأسد الغابة 5: ٠١‏ 

(۲) وهو شريك بن عبدة بن معتب» والسخاء: هى أمه» وأم البراء بن مالك» وأبوه 
ضبيعة البلوي» وهو صاحب 
اللعان» وأول من لاعن في الإسلام» قيل: اذ ينظرة عبذيبه الأساء 
VETE‏ 


عبدة بن معتب بن الحد , بن العجلان ابن حارثة بن د 
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:كد .دل سسب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


أو حَدَ في ظهرك, فقال هلال: والذي بَعَنَكَ باحق إن لصادق ولينزلنَ الله ما 
رئ ظَهْرِي من الَدٌء فنزل وا ا أَرْوَاجَهُم) إلى قوله: (إن کان 
مِنَ الصَّادِقِين) [النور: ]١‏ فلاعن يل بينهماء وقال عند ذكر اللعنة والعضب: 
آمين» وقال القوم: آمين»)”. 

قال: (ويجبُ بقذف الروجة بالزّنا)؛ لما تلوناء (أو بتَفُى الوّلّد)؛ لأنّه في 
معناه. 


قال: (إذا كانا من أهل الشهادة وهى ممن مُحَدٌ قاذِفهاء وطالبته بذلك)؛ 


)١(‏ فعن ابن عباس ذ: ١ن‏ هلال بن أمية قذف امرأته عند النبيّ #5 بشريك بن 
سحاءء فقال 4: البيّنة أو حدّ في ظهرك, فقال: يا رسول الله» إذا رأئ أحدنا علل امرأته 
رجلاً ينطلق يلتمس البيّنقه فجعل النبّى #5 يقول: البيّنة وإلا حدٌّ في ظهرك فقال 
هلال: والذي بعشك باحق إني لصادق فلينزلنّ الله ل ما يبرئء ظهري يِن الحدّء فتزل 
جبريل وأنزل عليه: [ِوَالَّذِينَ يَرَمُونَ أَزْوَاجَهُمَ) فقرأ حتئ بلغ (إن گان مِنَ 
الصَّادِقِين] [النور: ٠‏ - 4]» فانصرف النبيّ #5 فأرسل إليهاء فجاء هلال فشهد والنبي 
يقول: إن الله يعلم أنَّ أحدّكى| كاذب فهل منكما تائب» ثم قامت فشهدت» فلا كانت 
عند الخامسة وقفوهاء وقالوا: إِنََّا موجبة» قال ابن عباس ا فتلكأت ونكصت حت 
ظتنا أَنَّا ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضتء فقال النبي ك: 
أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن 
سحاء. فجاءت به كذلك» فقال النبيّ #5 : لولا ما مضی من كتاب الله ل لكان لي وها 
شأن» في صحيح البخاري؟: ۱۷۷۳ . 


اة اكور فبلا اشام بن > تي 1148 


لأنّ الدّكنَ فيه الشَّهادةٌ قال تعاك: (وَإدَيَكُن هم شهَدَاء إلا اسهم هاده دة 
أَحَدِهِمٌ 1 [النور: .]١‏ 

اهاد عون خسو ؟ الا ادرت هن أف لسرت الشهادة 
علتين شراط کا الما 

ول بل من أن "تكن من كد قاذنياء لآن اللعان ق حنها كعد 
NTE‏ ف فإن كان كاذباً التحق به كالحَدٌ حتئ لا تَقَبَلْ 
شهادته بعد اللعان أبداً» وهو في حقها كحدّ الزّناهِ لأنَ العَصَبٍ في حقها من 
SS‏ خد الرّناء ولهذا 

لا بشت اللغان تالشهادة عل الشهادق ولا بکتاب القاضى» ولا بشهادة 

السا كا دود 

ولا بد من طلّبها؛ لأنْ الحقّ ها كا في حَدٌَ القَذْفِ. 

ولا اللّعان قِيام اة بينه| بنکاح صَحيح دون الفاسد؛ لان 
مُطْلَقَ الرَ وجي يتصرف إلى الصحيح. 

قال: (فإن امتنع منه حب حتى يلاعن)؛ لأنه حَدْ وَجَبَ عليه» 
فيحبّس فيه؛ لقدرته عليه. 

0 و 7 و ك“ س ا شر لقع ل لد 0 

(أو يكذت نفسّه فیحد)؛ لانه إذا اكذب نفسّه سقط اللعان» واذا 
TE ES‏ عند اننا انان ge E VON‏ عي ذا قط 
العا ا إل عد ناوالا 


۹ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


(قإذا لاعن وت علبهنا العا اا و ر و 
يناه (أو صد فلا حاجة إن اللعان» ولا جب عليها عد الرّناة لآن من 
كَرّطه الأقارير الأربعة عندنا عل ما يأتي بيائه» وهذا قال الشّافعيٌ #: د 
لان اران كد عبد ارارم واحدة. 

8 في اللّعانٍ بالرَوّج؛ لأنّه هو الدع ولاأنه يك بدأ باروج فلا 

ق بينهما”» فإن التعنت المرأةٌ أَوّلاً ثم الرَّوحُ أعادت؛ ليكون على 
0 المشروع» فإن فرق بينهما قبل الإعادة جاز؛ لأنَّ المقصود تلاعنّهما 
وقد وجد. 

ل: (وإذا 1 یکن ال ي من أَمْل الشّهادة) بأن كان حَحَدُوداً في قذفٍ أو 
0 (فعليه اخَدٌ)؛ لان اللّعانَ امتنمَ لمعن من جهتهء فيَرّجِعٌ إلى الُوجَب 
الأصلي. 

(وإن كان من أهلٍ الشّهادق وهي من لا عد قاذفها) بأن كانت ان أو 
كافرةً أو محدودة في قَذْفٍ أو صَبِية أو نرنه أو زانية لافلا خد عليه :ولا 
لعانَ)؛ لأنَّ المانع من جهتهاء فصارَ كا إذا صَدََّنَُ (ويُعَرّر)؛ لأنه آذاها 


(١)فعن‏ ابن عبّاس #: من حديث طويل في هلال بن أمية: «ففرق رسول الله 4 بينهماء 
وقضل أن لا يدعول ولدها لآب» ولا ترمول» ولا یرم ولدهاء ومن رماها أو رم 
ولدها فعليه الْحَدٌ في سنن أي داود ۳: 7177 ومسند أحمد 5: ٠۳۳‏ والسئن الكبرى 


للأستاذالدكتورصلاح أو الجاع 8989 
وألحق الشين بهاء وإريجب الحدّ فيجبُ التعزير حسا]ً هذا الباب. 
ولو كانا محدودين في قذفٍ حُد؛ لن اللعانَ امتنع من جهته؛ لاله ذا 
وهر لين فين را واا «أربعة لا لعانَ بينهم 
وبين نسائهم: الوذ والضا به تحت المسلم» والمملوكة تحت الي والحرّةٌ 
کا وفي رواية: «والمسلم تحته كافرة» والكافرٌ تحته مسلمة)”, 
وصورثه: إذا كانا كافرين فَأَسَلَّمتَ فقَدَقَها قبل عَرّض الإسلام عليه. 
eb 7 ٩ Ea‏ 2 عي © امراك 2 ار سأي 5 2 
(وصفة اللعان: أن يبتدئ القاضي بالزوج فيّشهد أربع مَرَات يقول في 
كل مرّةٍ: أَشْهَدُ بالله إن لن الصّادقين فيا رَمَيئك به من الزناء ويقول في 
الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين فيم رَمَيثك به من الرّنا. 
وإن كان القَذْفٌ بولدٍ يقول: فيا رَمَيتك به من نه تفي الوّلّد وإن كان بها 
ر ا ر فی الزن ون تن الولو لأنه ا بلجي 
ا 
(ثمّ تشهد المرأة أربعَ رات تقول في کل رة أشهدٌ بالله إِنْه لمن 
الكاذبين فيا رَماني به من الرّناء وتقولٌ في الخامسة: غضب الله عليها إن ن¿ كان 


)١(‏ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ف قال يَل: «أربع من النساء لا ملاعنة 
بينهنّ: التصرانية تحت الُسلم» واليهودية تحت الْمسلم؛ والحرّة تحت المملوك» والمملوكة 
تحت الحرٌ) في سنن ابن ماجه١: »51١‏ والسنن الصغير: ١۷١۱ء‏ ومعرفة السئن7١:‏ 
۲ وسنن الدارقطني۳: 17. 

(۲) بِيّض هما ابن قطلوبغا في الإخبار؟: .۳۹٤‏ 


سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
من الصَّادقِين في| رماني به من الرّناء وني تفي الوّلّد دک کےا 00 

(فإذا التعنا فرق الحاكم ينها ولا ٥ة‏ َقَعٌّ الغرقة قبل الحكمء حت 
ل ل 


وقال زُفر 5 تَمَعٌُ الفرقة بينهم| بالتّلاعن؛ لوقوع الحرمة المؤبّدة بينهما 
بالتص» وهو المقصودٌ من الفرقة. 

ا ال ي؛ «لَا لاعن بينهما قال الزَّوحُ: كذبث عليها 
إن أمسكتها هي طالقٌ تلاتا»"» قال الرّاوي: ففارقها قبل أن يأَمرّهِ رسول الله 
ران ذأتضى ٠‏ عليه ذلك؛ فصار سَنّة المتلاعنين. 

ولو وَقَعَتَ الفرقة بتلاعيها لريَقَعٌ م الطّلاقٌ» ولاه أمُضاء يل ولبئّن له 
بطلان اعتقاده في وقوع الطّلاق» ولان رالاتا بْب باللّعان؛ أن 
لعن وَالعْضِتَ 0 بأحدهما 5-7 و بطلان و الاستمتاع 
نعم والزَّوجِيّةُ نعمت وجل کک قله فيَحرم وهذه الُرّمَةٌ جاءت 
من قِبَلِهِ؛ لأثها بسبب قَذَفِهِ فقد قَرَّتَ عليها الإمساك با لمعروفِ» فيجبٌ عليه 


0 شه ب امعة ادى ل #أن غر راجن أو رسؤل امكل وط 
الناس» فقال: يا رسول الله» أرأيت رجلاً وَجَدَ مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم 
كيف يفعل؟ فقال رسول الله 4#: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بهاء قال 
سهل: فتلاعنا ونا مع الناس عند رسول الله 4 فلًا فرغاء قال عويمر: كذبت عليها يا 
وول الله إن اکا فا فوت فيل أن ا :رسو اله لقال ای یاف 
ذه: فكانت تلك سنة المتلاعنين» في صحيح البخاري٥: .5١١8‏ 


ل دال رر فبلا وخا ب تست 1141 
التّسريح بالإحسان فإذا إريُسَرحها وهو قادرٌ عليه كان ظالاً هاء فينوبُ 
القاضي سنابه فعا للظّلم. 

(فإذا فرق بينهها كانت تطليقة بائنة)؛ لأنّه كفعل الزَّوج» كا في اجب 
وَالْعنة, 

وقال أبو يوسف ذه: هو تحريم مؤبّد. 

وثمرثّه: إذا اكب نفسّه حَدَّه القاضي وعاد خاطباًء وعنده لا؛ لقوله 
ي: «المتلاعنان لا يجتمعان أبداً)”. 

ولناة: آنه إذا أكذي فة ا را مدلا عي وله ترج حك ونا 
وَجَتَ عليه الح بالإكذاب» ولان اللّعانَ ا وهي ل بتكذيب 
yy‏ حقيقةً ولا كا فلم يتناوهم| النَصّ. 

قال: (فإن كان القَذْفُ بولدٍ قى القاضي نسبه والحقه بأّّه)؛ لأنه 4: 


لد 


«نفن ولد امرأة هلال وألحقه بأمّه)٠.‏ 


2717/5 فعن ابن عمر #د في سنن البيهقي الكبير۷: 504» وسنن الدارقطني۳:‎ )١( 
قال صاحب التنقيح: إسناده جيد. وفي سنن الدارقطني":‎ ٥ : ١ ومسند أبي حنيفة‎ 
عن علي وعبد الله #: «مضت السنة أنَّ المتلاعنين لا يجتمعان أبداً»» وروي‎ ١ 
موقوفاً عن عمر وعلٌّ وابن مسعود وابن عمر وابن شهاب # في سنن أبي داود؟:‎ 
: والمعجم الكبير؟‎ »1١17 ومصنف عبد الرزّاق/1:‎ » ١14 : ٤ ومصنف ابن أبي شيبة‎ ۳ 
i: 


(۲) فعن ابن عمر ذك: «إِن الب ل لاعن بين رجل وامرأته» فانتفين من ولدهاء ففرّق 


.مين _دددلدلل سب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وإذا كدف الاعمن' افبراته العتبياء أو القايق الت ا 
من أهل الشهادة. 

ولو كان جد ها أخرني لا شد ولالعان؛ لان لس من أغل الشهادة: 

ولو حرس أحدهما أو ارتدّ أو أكذبَ نفسّه أو قَدَفَ أَحدّهما إنساناً 
نقذ للد هه ان رطعت خرانا بعل العاف فين ی اللعان ولا عد 
EY‏ الوعوت كك الات لوجر الدبية 

ولو وطئت بشبهةٍ فقذقها زوجُها لا لعانَ عليه» ولا حَدَّ على قاذفها. 

زعن آي توسف 6ه أنه رَجَحَ وقال: ف انوا 
يحب فيه المهر» وشت التسمت: 

وجه الظّاهر: أنه وطءٌ في غير ملكء فَأشّبه الزّنا وصار صُبّهَةَ في 
إسقاط الحدٌ عن القاذف. 


20000 


ولو قَذَقَها ثم وُطِئت حراماً لا لعانَ بينهما؛ لما بِينا. 


ولو إر يرق الحاكمٌ بينهما حتها حت عزل أو مات» فالحاكمٌ الثاني يستقبل 
اللّعان بينهما. 


بينهماء والح الولدَ بالمرأة» في صحيح البُخاري 0: .7١5‏ 

وسبق عن ابن عباس #: من حديث طويل في هلال بن أمية: «ففرق رسول الله 5ل 
بينهماء وقضيا أن لا يدعول ولدها لأب. ولا ترميل» ولا يرميل ولدهاء ومن رماها أو 
رم ولدها فعليه الحد) في سنن أبي داود ۳: ۲۷١‏ ومسند أحمد .٠۳ :٤‏ 


ر ا 43 اک ا N‏ 
اا ق فد الحاكم وموتة. 

ولما: إن تمام الإمضاء في التفريق والإنهاء» فلا يتناهى قَبلّه» فيَجبُ 
الاستقبال. 
ولو كان رَجعياً لاعنَ؛ لقيام الروجية. 
ولرد ها تعد الطلاق الاي فاد لغان رلا عد ذلك القذفه 

ETE‏ ِ 1 ا 

ولو قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً يا زانية» فعليه ا لحد دون اللعان؛ لأنّه قَذَّفَ 


و 
2-4 
ا 42 


ولوشان ا زاب نت عات و ا 
بعد وجوب اللّعانء فسَقَطَ بالبينونة. 


200 
r 


ولو قذف أربع نسوةٍ لاعن مع كل واحدةمنهن. 
1 


ولو قَدّفَ رّبع أجنبيات خد هن حَدَاً واحد 

اقرف أن الود ن الدانة ج وه عمل تعد ولحو انا 
الأول فالمقصوذ باللّعان دفعٌ العا عن المرأة وإبطال نكاحها عليه» وذلك لا 
يحصل بلعانٍ واحدٍ. 

3 +« 3 م 1 2 

قال: (وإذا قال: ليس حملك منى فلا لِعانَ). 


؟.م_ __يددلدلسسب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وقالا: إن وَلّدتِ لأقلّ من ستّة أشهر من يوم القَذف يِب اللّعان؛ لأنا 
تيقنا بقيام احمل يومئلٍ. 

وله: آله يوم يتين بقيام ال ا E‏ 
في ال حال يصير كأنّه قال :إن كان نك ل فلي وني :ولا ت يبت حكم القَذّف 
إذا كان شعلا السرم 

وأجمعوا أنه لا نتفي نسبُ المل قبل الولادة؛ لأنَّه حكمَ عليه ولا 
حُكم عن الجنين قبل الولادة كالإرثِ والوصية. 

ولو نمی ولد زوجته الرّة فصدّقته فلا َد ولا لعان» وهو ابنھا لا 
نف فا قا ين أن N SE‏ وا للك نفام وا 
فلا ينتفي بتصديقها. 

إا ف ال واللكان ا و 0 قور كا أن تشهة انس 
الكاذبين وقد قالت: إِنّه صادقٌ» وإذا تَعَذّرَ اللّعان لا في التّسب. 

قال: (ويَصح نفي الوَّلدٍ عَقِيبَ ا وني حالة التهنئة وابتياع آ 
الولادة فيلاعِن وينفيه القاضي» وبعد د ذلك يديت نَسَبْهُ ويَلاعِنٌ). 

ورَوّى الْحَسَنُ عن أبي حنيفة 5ك: أنه مُقَدّرٌ بسبعة أيْام؛ لأنْ أثرَ الولادة 
والتهنئة فيها اعتباراً بالعقيقة. 


وقالا: يصح نفيه في مدّة النفاس؛ لأنّه أثرَ الولادة. 


الأيكاة الاكتو مااع الو اشاح لي > > 77 س 


وله: أن الرّوجَ لو فاه َة E‏ 
طالت المدة Ra‏ فل" بد من حَدٌ فاصل» ومعلوم أن 
انل عة تسول ونا تققد عار تك بقبوله التّهنئة 
وابتياع مَتاع الولادة وقبول هدية الأصدقاء» فإذا فَعَلَ ذلك أو مَك مدّة 
يَفْعَلُ فيه ذلك عادةًء وهو مسك كان اعترافاً ظاهراً فلا يصح نفيه بعده. 

قال: (وإن کان غائباً فعل» > فكأتها ولدت حال علمه)» متاه أنه 
يصح نفيه عندهما في مُدَّة التّفاس بعد العلم» وعنده: مدّة اله لتّهنئة عل ما بينّا؛ 
لآنه لا يجوز آن يلزمَه النسب مع عدم علوِهء فصار حال عِلمِهِ كحالة الولادة 

وعن أبي يوسف د: إن عَلِمّ قبل الفصالء فهو مقدَّرٌ بمدّة الثفاس 
وبعده ليس له أن يثفيه؛ لأن قبل الفصال كمُّدّة الثفاس» حيث لريَنتقل عن 
غذائِه الأوّل وبعده يقل ورج عن حالة الصّغرء يقب نفيه» ىا لو نى 
كيخا 


م 


قال: (ومن وَلّدت ولدين في بط واحلٍ فاعترف بالأوّل وتفي الثاني 

نَبَتَ نسبهما ولاعنّ» وإن عَكَسَ فتَقَى الأول واعترفٌ بالثّاني كم لسك ا 
00 

خا قوف التي EE‏ خلقا من ماءٍ واحدٍء فمتى ثبت 


ب 7< 
2 
° 


نَسَبٌ أحدهما باعترافه ثبت نَسَبٌ الآخر صرورة. 


ع.ع«عددل سب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


5 م 8 ع 86 3 وس ارہ 3 و 

وما اللّعانُ في الأول وا لحد في الثّانية؛ فلأنه نَا مى الثاني لر يكن مكدّباً 
نفسّه فيلاعن» وني الثانية نا تى الأول صار مُكَذَّباً نفسّه باعترافه القن 
01 

ولو قال في الُسألة الثانبة: هما ابنائ لا مُحَدَ ولا يكون تكذيباً؛ لأنه 


صادٌق؛ لأنهما لزماه من طريق الحُكم, فكان حبرا عا تَبَتَ با خكم. 


باب العدة 
وهو مد قن ل ود )0 متهل تكون القيامة؟ قال: إذ 
تكاملت العدتان)*“: آي TE TE‏ أهل الثار: أي عدف 
وشي الرّمان الذي : تربص فيه ارآ قيب الطّلاق والموت عذة؛ كم 
الأيَامَ المضروبة عليهاء وتَنْتَظرٌ أوان الفرّج کک 
قَروَءٍ[البقرة I1:‏ ا تعالل: رال ره يدك و وَيَذَرُونَ و اروا 


)١(‏ العدّة لغة: مأخوذ مِنَ العدّ والحساب» والجمع عدد. كا في المصباح المنير 
ص95". 

واصطلاحاً: تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته» كما في التبيين”7: .۲٠‏ 

8 ر 

وعن عمر بن علي ته قال رجل لإياس بن معاوية: يا أبا واثلة حتئ متئ يتوالد الناس 
ويؤتون» فقال لجلسائه: أجيبوه فلم يكن عندهم جواب» فقال إياس: حت تتكامل 
العدتان: عدّة أهل النار» وعدة أهل الجنة» في تاريخ ابن عساكر :٠١‏ 217 والبداية 


والنهاية7١:‏ ۰ وتاریخ ابن معین٤‏ : ٩١‏ وتهذيب الكيال": ٤۱۷‏ . 


٦‏ تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


َه 
2 ا 
ريرس 5 سل 


ربصن بأَنفهِنٌ أَرَبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرَ ا [البقرة: 5 77]» وقوله: (وَاللائي 

2 رس 3 ر ر ,ل Cs‏ تكو همه Eg‏ 3 - 

يسن مِنَ المجيض يِن سانكم إِنِ ارتم يدمن تلائ آشهر واللائي لر 

رک و ا 5 ر < و روعو ر 

يض وَأَوَلآَتُ الأَحمال أَجَلَْهُنَ أن يَضَعْنَ عَمَلَهُنَ1[الطلاق: »]٤‏ وقوله 
90000 


تعال: [فَطَلْقَوَمُنَ لِعِدَّمِنَ وَأَحصُوا الْعِدّةَ 1[الطلاق:١].‏ 
3 2 5 3 9 
وهي ثلاثة أنواع: الحيض» والشهور» ووضع الحملء وبكل ذلك 
نطق الكتاب. 
وتجب بثلاثة أشياء: بالطّلاق» وبالوّفاة» وبالوطء علك ما بيه إن شاء 
الله تعال . 


قال: (عدَةٌ اة التي حي في الطّلاقٍ والمَسخ بعد الدَّخْولٍ ثَلاتُ 


م 
اد 


وعدَّممنَ في الوفاة أَرْبعةٌ أشهر وعَشرة أيّام)؛ ما تَلّونا من الآيات. 

والفرقة بالمَسخ كالطَّلاق؛ لأنَّ العدّة للتّدّف عن براءة الرّحمء وأ 

(وعدّةٌ الحَمْلٍ وَضْعْهُ)؛ لعموم قوله تعاق: [وََوَلآثُ الخال أَجَلْهُنَ 
أن يَضَعْنَ حمَلَهُنَ) [الطلاق: 5]» ولأنَّ المقصوة التَّعرّف عن براءة الرّحم 
ولا براءة مع وجود الْحَمّلء ولا غل بعد وضعه» وإليه الإشارةٌ بقول عمر 


الو وضعت وزوجها علل سريره لانقضت علتها وَل ها أن تتزوج»”" 
وعن ابن مسعود اه : امن شا باهلته أن ا السيناء القصرى - 
se 0‏ چ ٤ر‏ کو ٤‏ رر 
يعني سورة الطلاق قوله تعاك: [وَأَوَلآت الأحمال أَجَلْهُنَ أن يَصَعَنَ 
0 ت ۰ e‏ ج - ول د 7 2 
حملهن) - نزلت بعد التي في سورة البقرة: يعني وَالذِين يتَوّفون يِنكم 
وَيَذَّرُونَ![البقرة : ]۲٣ ٤‏ الآية)". 
وإن أَسَقَطت سَقطأ استبان بعض تلقو" انقضت العِدّة وإلآ فلا؛ لاه 


(۱) فعن بن عمر #: أنه سئل عن المرأة» يتوق عنها زوجهاء وهي حامل؟ فقال عبد الله 
بن عمر: إذا وضعت حملهاء فقد حلت» 

فأخبره رجل من الأنصار» كان عنده» أن عمر بن الخطاب» قال: لو وضعت وزوجها 
عل سريره» إريدفن بعد فحلت» في الموطأ؟ : .۸٤٩‏ 

(؟)-فعن ابن مسغود 45 امح .ثناء باهلعه أن: سورة الساءء القضرئ نزلت بعد 
الطولك». وفي رواية: عن عبد الله بن مسعود ب قال #: «نسخت سورة النساء 
القصرى كل عدد: راولت الآمال ا أن يَصَعْنَ حَمَلَهُنَ1 [الطلاق: »]٤‏ في 
مسند أبي حنيفة ر١٠‏ . 

غ ادن مر ا و ا ا تولك زر أؤلات الكمال ا 
يَّصَعَنَ حَمَلَهُنَ) [الطلاق: ٤]ء‏ إلا بعد آية المتوق عنها زوجها إذا وضعت المتوف عنها 
زوجها فقد حَلّت» في سنن النسائي الکبری٥: ٤‏ ۳۰ وسئن أبي داود۲: ۲۹۲. 

(۳) الجنين الذي قد استبان بعض خلقه بمنزلة الجنين التام في جميع هذه الأحكام» كا 
في المداية :٤۷۲ : ٤‏ أي كيد ورجل أو أصبع أو ظفر أو شعر» كا في درر الحكام١: ٤١‏ 
وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوماء وإنما أباحوا ذلك؛ لأنه ليس بآدمي» «عقد 
الفرائد»» ى) في منحة الخالق١: .77١‏ 


مس .سسسب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


إذا اسان في ولد وإذا و يتك جار ان یکرت وكدا وغين ولو فلو ت 
العِدَّةٌ الشك. 
قال: (ولا عدّة في الطلاق قبل الدّخول)؛ لقوله تعاك فيه: [م)) لَكُمٌ 


مر ود عر 


لين مِنَ عِدَةِ تَعتَدذُوتها) [لأحزاب: 3 ]. 

قال: (ولا على الذَّميّة). وقد مَرٌ في التُكاح. 

ولاعدَة في تكاح الصو قبل الإجازة؛ لا السب ايت اا 
مَوقوفٌء فلم يعفد في حل حكوب فلا يُورتُ شبهة الملك نل وَالعِدَةٌ 
رجت اة لاء الحرم عن القلط»ولختراراً عن شتا الأسات. 

قال: (والعِدّةٌ في التكاح الفاسدٍ والوَّطْءٍ بشْبْهة" بالحيض في الموتِ 
والفرقة)؛ لأنّه للتَعرّف عن براءة الرّحمء ولا تجب عِدَّة الوّفاة؛ لأئها ليست 


بزوجه. 


)١(‏ وطء الشبهة أنواع: 

١.المعتدة‏ إذا زفت إلى غير زوجها فقيل له: إلا زوجتك فوطتها ثم بان الأمر بخلافه. 
؟.إذا طلّقها ثلاثاً ثم عاد فتزؤّجها في العدة ودخل بها. 

*.إذا وطئها في العدّة وقد طلّقها ثلاثاًء وقال: ظننت انها تحل لي. 

٤.إذا‏ طلّقها دون الثلاث بعوض أو بلفظ الكناية ووطتها في العدّة. 

٥.إذا‏ وطئت بشبهة وها زوج فطلّقها بعد ذلك الوطء. فإِنَّ هذه المواضع يجب عليها 
عدّتان ويتداخلان ويمضيان في مدّة واحدة عندناء ىا في الجوهرة۲: ۷۷. 


لابقا لداكتو و قاذ ا ا 

قال: (وعدّةٌ امرأةٍ الفارٌ أبعدٌ الأجلين في البائن» وبعِدّةٍ الوّفاة في 
الرّجعيّ)؛ وهي إذا طلقا وهو مَريض» فَوَرِنَت وهي في العدة. 

وول ريت ل نو عت رداق لأ التُكاح انقطع 
بالطّلاق: ولزمتها العدّة بالحيضء إلا أنه بََى أثرّه في الإرث؛ لا بِينا لا في 
تغيير العدة» وبخلاف الرّجِعيٌ؛ أن التكاع 0 من کل وجه. 

وهما: آنه بقي في حقٌّ الإرثء فلأن يبق في حق العِدّة أولى؛ لأنْ العدَةَ 
ما تحتاط فيهاء فيج أَبْعَدٌ الأجلين. 

قال: (ولو اعْتَدَت الآيسةٌ بالأشهر ثم رأت الدَّم بعد ذلك أو الصَّغيرةٌ 


43 


ثم أنه في خلال الشّهر استأئمّت بِالَيْض). 

ان د كرت ا مله ون دقن امو 
رارت كالممتد طهر ها تا فتستاً تأ 0 

وأا الصخيرة فلأنَ ال جَمّحَ في عِدَةٍ واحدةٍ بين الحيّض والْأَشْهِرٍ متنمٌ؛ 
a‏ ت بين البَدَل والْبْدَلِء ولأنّه ر رد به اثر ولر يقل به بسر وقد 
7ق و لاعدو قبا لأندون E‏ 

أو نشول ع الافية حلت هن اليضن موقل ERT‏ 
خصّول المقصود بالكلف» فيجب عليها : كالتِيمُم إذا وَجَدَ الماء في صَلاتِه. 

قت بالشهور)؛ ما 


(ولو اعْتدّت بحيضة أو حيضتين ثم أيسّت استاً 


اة 0 


یں ا 
٠‏ 


۰ 


٠ع‏ ةفَّّغلللههسس سب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


فصل 

الأقرا: الحيّص» وهو قول أب بكر وعُمر وعليّ وابنٍ مسعود وابنٍ 

عَبّاس وأبي الدّرداء وابن الصّامت وجماعة من التَّابعين رضوان الله عليهم 
اچ 

وقال زيدٌ بن ثابت وعبدٌ الله بن عمر وعائشة #د: إتها الأطهار 

وحاصِله أن اسم القرَءِ يَمَعْ قل الى و السو يها لقن سي ل 

أقرأت المرأة: إذا حاضت» وأقرأت: إذا طَهُرَتء وأصله الوقت؛ لمجيء 


وثَّمَرةَ ا لمخلاف: تظهر في انقضاء العدّة» فمّن قال: إِمّها الحيض يقول: 
لا تنقضى إلا باستكال ثلاث حيضء. ومن قال: إِتْها الأطهار يقول: إذا 
قرعت في الحتيضة الثَالئة انقضت العِدّة. 

رو 00007 0 34 

والحمّل عن الحيض أو بالنص والَعقول. 


أا النّضصّ فقوله يك للمُستحاضة: «دعي الصّلاة ايام أقرائك»”» وإنَّا 


للأستاذ الدكتور صلاح أيو الجاع #97 
تترك الصّلاة يام الحتيض بالإجماع. 

والَّقول: آنه ره بلفظ الجمع» فمن قال: يل د 
ثلاث جيض» فيتَحَفَقُ الحم ومّن قال: نه الأطهار لا ي يتحقق الجمع عل 
قوله؛ لأنَّ الطّلاقٌ لو وَكَم TT‏ طبرو روي 
وبالشّروع في التالث فلا يوجد الجمع» وَالعَمَلُ بها يُوافق لفظ النّصّ أوى. 

قال: (وابتداءٌ عدة ة الطّلاق عَقيبه والوفاة عد عَقيبهاء وتنقضي بمضي المدة 
وإن لم تعلم ببما)؛ لأنَ الطّلاقٌ والوفاة هو السب فيعتبرٌ ابتداؤها من وقتٍ 
وجود السّبب”". 


قالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة» فقال: دعي الصلاة 
أيام أقرائك» ثم اغتسلي وصلي وإن قطر الدم على الحصير) في سنن الدارقطني١:‏ 
٤‏ وشرح معاني الآثار۳: ٦۰‏ ومسند الشاميين7: 75. 

عن عدي بن ثابت أبيه عن جدّه يده قال 4: «المستحاضة تدع الصّلاة أيام أقرائها ثمّ 
تسل :ولضل ا ن أي داو3 1581 وسن الترمدي :5 وسن 
اوماجة 1 سن A‏ 

)١(‏ فعن ربيعة بن ناجد عن على ذه قال: «العدة من يوم يُطَلّقَ أو يموت»» وعن ابن 
مسعود ذه قال: «عدة المطلقة من حين تُطَلّقَ والمتوق عنها زوجها من حين يُتَوَقَّ) 
وعن ابن عباس #نه قال: «تعتد من يوم طلقها أو مات عنها» في السنن الكبرى 
للبيهقي ۷: ۰1۹۸-1٩۷‏ وسئن سعيد بن منصور :١‏ 2794 ومصنف ابن أبي شيبة 
:385-81 1. 


۳ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وإن ق أنه طَلىَ امرآته من وقتٍ كذاء فكدّبته أو قالت: لا أدري 
وجبت العِدّة من وقت الإقرار» وتجعل هذا إنشاءً احتياطاًء وإن صَدَّقته فمن 
وقتٍ الطَّلاقء واختيارٌ المشايخ” أنه يجب من وقتٍ الإقرار عرزا عن 
المواضعة ورّجراً له عن كتمان طلاقها؛ لأنّه يُصير مُسبباً لوقوعها في الُحرّم 
YT‏ الود ونا اوها O‏ اذا إن رجه المعو فيد 
وقتٍ الطّلاق إلى وقتٍ الإقرار؛ لأنَّه أفرّ بذلك» وقد صدَّقّته. 

قال: (وابتداءً عِدّة التكاح الفاسدٍ عَقِيب التفريق أو عَرْمِهِ على لرك 
الوَّطء)”. 

وقال رُفر 5ه: من آخر الوّطّءات؛ لأنَّ الوَطْءَ هو الُوجب للعِدّة. 

ولقاةإن اک ال و الشبهة ات ا ا الوَّطء؛ 
لنفائهء فيُجعل واطتاً حك إلى حالة التفريق أو عَزّم الترك» فتجب العِدّة من 
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حين انقطاع الوطءٍ حقيقة وشرعاً أخذاً بالاحتياط. 


)١(‏ قال في الهداية: ومشايخنا يفتون في الطلاق أن ابتداءها مِن وقت الإقرار نفياً لتهمة 
المواضعةء حتئن إِنّه لو أقرٌ أله طلّقَها من سنةء فإن كذَّبته في الإسنادء أو قالت: لا أدري. 
فإنَّهِ تجب العدّة من وقت الإقرار» كما في الجوهرة7: ۷۸. 

(؟) أي: ابتداءً العدّة في النكاح الفاسد عقيب تفريق القاضي» أو عقيب عزم الواطئ 
عن ترك الوطءء وذلك بأن يقول: تركتك أو خليت سبيلك أو نحو ذلك لا مجرد 
ا 


اة د الد كر و هيلا أو اا بيع > تي 1/1 

قال: (وإذا وُطِئت المعتدة بد شب فعليها عة أخرى)؛ لوجود الب 
(ويتداخلان» فان حاضّت حيضة ثم وُطئت ماتا بثلاثِ أخر)» و 
حَيّضتان من العدتين» ول الارل والالثة تمه للثانية؛ لأنّ اللقصود من 
العِدَّةٍ التّعدّفُ عن براءة الرّحمء و ا 
ثلاث حِيَضٍ بعد الوط الثانيء وبهتتعرَفُ براءةٌ الرّحمء وللثاني أن يرجه 
بعد استكمال الأول؛ لأثها في عِدَيَه. 

زل رطفت له هئ رف ا وات ادف ك 
من الثانية فإن استكملت فيها ثلاث حِيَضء فقد انقضتا معأء وإلا ممت 
E‏ 

قال : (وأقل مُدَةٍ العِدَّة شَهران): أي تَنْقَضِي فيها لاٹ حيَض. 

وقالا: أقلّها تسعةٌ وثلاثون 0 وثلاث ساعات؛ لايا يَعْتران أقل 
مده ا لحيض» وهي ثلاثة يام و الطهرة وهو خمسة عشرٌ يو أ» ثم يدر أن 
وقوعَ الطّلاق قبل أوان الحَيّض بساعة فثلاثة يام حَيْضُء وخمسة عشرَ 

وأبو حنيفة ذه حر جه من طريقين: 

أحذهما: يعبر أكثرٌ الحيض اا فيد أ بِالحيّضٍ عشرة» ثم خمسة 
E‏ ا 513 
ستون يومأء وهذه رواية عمد طله. 


ا 
مده 


٤۴‏ تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


واا وهو رواية الحسن بن زياد 5ه: أنه يَعتَرُالوَسَط من ا لحيض» 
وشوا يام ويل هيدا اللا 1 الطَهر عملا بالسنة فحَمُسة 
كرون ملو وصوية E CCE‏ ووه . 

ولو كانت حايلاً وقد عَلَّىَ طَلاقّها بالولادة» فعلن قياس رواية محمّد 
عن آي حنيفة :: لا يُصدَّق في أقل من خمسة ونَّانين يوماً”» وعلن قياس 


ا ا 1 1 5 5 ع و 


ثم إن وَقَمَ الطّلاقٌ للآيسةٍ والصَّغيرةٍ أو الموتٍ عَرَة الشهر اعتبرت 


)١‏ لأنّه يثبت النفاس خمسة وعشرين؛ لأنّه لو ثبت أقل من ذلك لاحتاج إلى أن يثبت 
بعده خمسة عشر يوماً طهر ثم يحكم بالدّم» فيبطل الطهر؛ لأن من أصله أن الدمين في 
الأربعين لا يفصل بينهما طهرء وإن كثر حتئ لو رأت في أول النفاس ساعة دماء وني 
آأخرها إساغة كان الكل كتقانا عا قفخن القاس عنسة وعفرين برعا عد شت 
بعده طهر خمسة عشرء فيقع الدَّم بعد الأربعين» فإذا كان كذلك كان بعد الأربعين خمسة 
عيضا وع ليرا وقينة نضا وعم امس طا وة جا الك 
خمسة وثمانونء كما في البدائع”7: 199 . 

0 هال ون عن # جه وا عش يروعش ها وة 
عشر طهرأًء وعشرة حيضاً فذلك مائةء كما في البدائع۳: 199 . 

(۳) لأنه يقبت أحد عشر يوماً نفاساً؛ لأنْ العادة أن أقل النفاس يزيد علن أكثر الحيض»› 
ثم يثبت خمسة عشْرٌ يوماً طهر وثلاثة حيضاء وخمسة عشر طهراًء وثلاثة حيضاًء 
وخمسة عشر طهراًء وثلاثة حيضاً فذلك خمسة وستون يوماًء كما في البدائع””: 199. 


الابقا الد رر اا وشا بن > سس تت | 


الشهون ا بالإجماع وإن نقص عدّدهاء وإن وَقَمَ ذلك في وَسَطٍ الشّهر 
E 0‏ عد 2 الطَّلاقِ بتسعين یوما وي لوقا يع دلوتي يوا 
وهو رواية عن أي يوسف ذك. 

وروي عنه» وهو قول حم #: تعمد بقية الشّهر بالاَيّام» ونكولّه من 
الشّهِر الرّابع» وتَعتَدٌ فيا بينهما بالأهلة؛ لان الأصل اعتبارٌ الشّهور بالأهلة 
إلأعند التّعذَّ وقد تَعَذَّرَ في الأول فيُعَمَلُ فيه بالأيام؛ لأتها كالبدّل عن 
الأهلة» ويُعُمل في الباقي بالأصل. 

ولأ حيقة هه ا لا يدل اله الان ولا بعد إلا بد اقا 
الأوّلء ولا انقضاء للأَوّل إلا بعد استكاله. فِيُكَمَلُ الأَوّلُ من الثَاني» وهكذا 
الثاني مع الغَالثِء فتَعَذَّرَ اعتبارٌ الأهلة في الكل. 

عل عفن تود E‏ حل 0 عل كذ نعف 
والإجارات ونحوها. 

وإذا قالت: انقضت عدَّتي صُدَّقت؛ لأتها أمينة فإن كذَّبها الزَّوحُ 
حَلَّمَت كالمودع. 

واختلف أصحاينا في حَدٌ الإياس: 

قال بعضهم: يعبر بأقرانها من قرابتها. 

وقيل: يعَتَبرٌ بتركيبها أنه يختلف بالسّمن والمزال. 


00 2 
وعن محمد ذه: أنه قدره بستين سنة. 


0 


۳١‏ تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


وعنه في الرّوميات": بخمس وخمسين» وي المولدات: ستين» وقيل: 
و 

والفتوى علل خمس وخمسين من غير فصل”» وهو رواية الْحَسّن عن 
أبي حنيفة ذه وعنه أيضاً: ما بين خمس وخمسين إلى ستين. 

وذكر محمد في «نوادر الصّلاة»: الععجورٌ الكبيرة إذا رأت الدَّمَ مُدَةَ 
الع يق ا و ا 

وقال حُحْمَدٌ بن مقاتل الرّازَيٌ: هذا إذا لر كم بإيّاسهاء فما إذا حَكَمَ 
بإيّاسها ثمّ رأت الدّم لايكون حرفا وهو الصحيح*. 


(۱) أي النساء الروميات؛ لأن الروميات أنعم من المولدات» فكن أسرع تكسرا من 
المولدات» كما في البناية١:‏ 1۳۹ . 

an GS غالبا ما ينه‎ aA ENO AEN ED 
ا لخامسة والخمسين» وربا حدث قبل سن الخامسة والأربعين» وربا تأخر عن الخامسة‎ 
.١6 وا لخمسین» ولکن تأخره عن هذه السنٌ يكون نادراً» كما في الحيض والنفاس ص5‎ 
والمدية العلائية ص”57» وفي المحيط: وكثير من المشايخ أفتوا به» وهو أعدل الأقوال»‎ 
وذكر في الفيض وغيره: إنه المختار» وفي الدر المختار عن الضياء: وعليه الاعتّاد»‎ 
. ٠٠ص وينظر: شرح الوقاية ص ١٠ء ومنهل الواردين‎ 

والثاني: ستون سنة» وهذا اختيار أكثر المشايخ» كما في شرح الوقاية ص .١7١‏ 
والثالث: خمسون سنة» قال صاحبٌ الكفاية :١57 :١‏ وعليه الفتوئ في زماننا. 

(5) أي ينتقض إن إريكن حكم بإياسهاء وإن حكم به فلاء كأن يدّعي أحدهما فساد 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۳1۷ 
والراة :13 قفن نذا كفي a‏ انه العام فاليا 
ا 
وذكر ف «المجامع الصَّغير): إذا لعب ثلاثين سئة ولا ن حکم 
موا 
95 ° ع 4 ر و 03 N‏ ع د نو 
قال: (ولا ينبغي أن نحصب المعتدة)؛ لقوله تعاكى: إوَلا جُتَاح عَليكم 


- 
و‎ a2 


فيا عَرََضْتّم به مِنَ خطبة النّسَاء] [البقرة: ١٠۲]ء‏ المرادُ به المعتدّات بالإجماع؛ 


النكاح فيقضى بصحته» وني المسألة أقوال أخر مصحّحة. وهي 

.١‏ ينتقض مطلقاًء وهو ظاهر كلام صاحب المداية ۲: ۲۹ والوقاية عن خلاف ما 
حملها صدر الشريعة» واختاره صاحب الاختيار ۳: ۲۲١‏ ودرر الحكام :١‏ 2507 
وصرّح الأقطع وصاحب غاية البيان: أنه ظاهر الرواية» وصححه في الملتقن ص ./١‏ 
لا ينتقض مطلقاًء واختاره أبو علي الدقاق والاسبيجابي. 

۳.ينتقض إن رأته قبل تمام الأشهر لا بعدهاء وهو اختيار صدر الشريعة» وأفتئ به 
الصدر الشهيد» وفي المجتبى: وهو الصحيح المختار للفتوئ. 

٤‏ .يتتقض علل رواية عدم التقدير للإياس التي هي ظاهر الرّواية» فإنها ثبت الأمر على 
ظنها فللا حاضت تيدّن خطؤهاء ولا ينتقض علل رواية التقدير له» واختاره في الإيضاح 
ق١1/‏ أء واقتصر عليه قاضي خان في فتاواه :50١ :١‏ وجزم به القُدُوريّ والجصَاص» 
ونصره الكاساني في بدائع الصنائع": .7٠١‏ 

٥.ينتقض‏ في المستقبل فلا تعتدٌ إلا بالحيض للطلاق بعده لا الماضي فلا تفسد الأنكحة 
المباشرة بعد الاعتداد بالأشهر» وصححه في النوازل» كما في حاشية عبد الحليم :١‏ 
۹ ورد المحتار : ٠٠١‏ . 


۸ تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
لآن الله تعاك تَمَى ال جناح في التعريض» وأنّه يدل علك أن تركّه أولى» فيلزم 
كراهة التصريح بطريق الأولل. 
رولا اش بالتعريض)؛ لاله تعالك نفول الجناح» فاه ليل الإباحة. 
وروي أنه 4: «دَحَل علل أمَّ سَلَّمَة وهي في العدة فذكر منزلته من الله 
تعال» وهو مُتحاملٌ على يِه حتئ أَثَرَ المخصير على بده من شدَّةٍ تحامله 
غل وة تَعْريِض ©. 


(۱) فعن سكينة بن حنظلة: «دخل علي أبو جعفر محمد بن علي» وأنا في عڏي» فِسَلَّم؛ 
ثم قال: كيف أصبحت يا بنت حنظلة؟ فقلت: بخير وجعلك الله بخير» فقال: أنا من 
قد علمت قرابتي من رسول الله 4 وقرابتي من علي بن أبي طالب ©#ه. وحقي في 
الإسلام وشرفي في العرب» قالت: فقلت: غفر الله لك يا أبا جعفرء أنت رجل يود 
منك» ويروئ عنك» تخطبني في عدّتي؟ فقال: ما فعلنا إن| أخبرتك بمنزلتي من رسول 
الله 4 ثم قال: دحل رسول الله #5 علل أمَّ سلمة بنت أب أمية بن المغيرة المخزومية» 
وتأيمت من أبي سلمة بن عبد الأسد. وهو ابن عمهاء فلم يزل يذكرها بمنزلته من الله 
تعالى» حتئ أثر ا حصير في كفه من شدَّة ما كان يعتمد عليه» فم كانت تلك خطبة» في 
سنن البيقهي الكبير/!: ۲۸۸. 

(۲) وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: (إنَّ أبا عمرو بن حفص طلّقَها البتة وهو 
غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. فقال: والله مالك علينا من شيء» فجاءت 
رسول الله 4 فذكرت ذلك لهء فقال: ليس لك عليه نفقة» فأمرها أن تعتد في بيت أَمّ 
شريك» ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم» فإِلّه رجل 


لللأيكاة رر قاذ ا ا بن ا 
والتعريض مثل أن يقول: إِنْ فيك لراغب وأو أن أتزوّجَك » وإن 
كعد لخدن إليك ومُتلّك من يُرغب فيه ويُصلح للرّجال ونحوه. 
وعن التخعيّ 4: لا بأس بأن يمدي إليهاء ويقوم بشّعْلها في العدّة إن 
كانت من شأنه". 
والتصريح قوله: أَنْكِحْكِ وروح بك ونحوه» وأنّه مَكروةٌ قال 
فال رو E a TOA a‏ 
التكاح»٠.‏ 


3 2 
وهذا كله في البتوتة” والمتَوقٌ عنها زوجها. 


أعهرا ن ا ت ا الس قل اا کک ت له أن مفاوية بن 
أبي سفيان وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله #5: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن 
عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحئ أسامة بن زيد» فكرهته» ثم قال: 
انكحئ أسامة» فنكحته. فجعل الله غلا فيه خيراً واغتبطت» في صحيح مسلم؟: 
ا 

200 نطلوتعا ل الكعار‎ OA 

(0 قال المخرجون: إرنجده. كا في الإخبار؟: .٤٠١‏ 

(۳) هذا محل نظر: قال في البناية : 75: «لا يجوز في المطلقة بالإجماع؛ لأنّه لا يجوز 
ها الخروج صلا فلا يتمكن من التعريض عل وجه لا يخفئ عن الناس» وأمّا المتوف 
عنها زوجها ها الخروج نهارء فيمكنه التّعريض علل وجو لا قف عليه سواها». 


معدلل سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


أا الْطلَّقةُ الرّجعيّةُ فلا يجوز التّصريح ولا التّلويح؛ لأنّ نكاح الأوّل 
قائمٌ علن ما بين 


وني مجمع الأنهر١: :٤۷١١‏ «هذا في معتدة الوفاة» وأمّا في معتدة الطلاق فلا يجوز 
التعريض سواء كان رجعياً أو بائناء أمَا الرّجعي فلأن الرّوجية قائمة وأمّا في البينونة 
فلأن تعريضها يورث العداوة بينها وبين الزوج وكذا بينه وبين المخاطب كا في 
«التبيين»)). 


ر اذا نستي |11 


فصل [في الحداد] 


(وعلى الع من نكاح صحيح عن وفاة أو طلاق بائنٍ إذا كانت بالغة 
دلج 1 إى أمة ا ا اا و :ماروي أن امرأ 
مات عنها زوجهاء فجاءت إلى رسول الله # تستأذنه في الانتقال فقال: 


4 


«كانت إحداكنّ تمكث في شر أخلاسها إلى الخول؛ أفلا أربعة أشهر 


e‏ تقيمَ في شر أحلاسها أربعة أشهر وعشراً. 


وقال #: «لا يل لامرأة وم بل واليوم الآخر أن كذ عل ميتٍ 
ثلاثة أيَام فما فوقهاء إل عل زوجها أربعة أشهر وعشراً»". 


042 


)١(‏ فعن عن زينب بنت أم سلمةء عن أمهاء أن امرأة توفي زوجهاء فخشوا علل عينيهاء 

فأتوا رسول الله يه فاستأذنوه في الكحلء فقال: «لا تكحلء قد كانت إحداكن تمكث 

في شر أحَلاسها أو شر بيتهاء فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة» فلا حتى تمضي 

أربعة أشهر وعشر» في صحيح البخاري۷: 56 

م حبيبة رضي الله عنهاء قال 5: و حر ك تومن باك وال الأخر أن 
- أي تحزن - عن ميت فوق ثلاثة أيام» إل عن زوجها أربعة أشهر وعشراً) في 

صحيح مسلم ۲ ؛:؛ وصحيح البخاري ۲۰٤۳ :٩‏ . 


؟-م- دسب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وروي أنه يع هى المعتدة أن مضت بالجناء» وقال: : «الحناء طیت )ن 
وله علي كل شت وله ا خزع علا الكل ف اماو آرت بحيب 
لا اماه لان الفضلين: ولأا 


معو 


و جَبّت إظهاراً للتَأسّف علك فوتٍ نعمةٍ التكاح الذي كان سببَ مؤونتها 

e‏ والس وغير ذلك» وأنّه موجودٌ في المبتوتة والمتوقٌ 
و ام ِ و ن 

قال: (وهو ترك الطيب والرينة والكحل والدّهن والجناءِ إلا من 

عذر)؛ لنهيه 4# عن الحناء وقوله: الا طا فد ع أن الطب 

عو Mo‏ ل وال Eg‏ 

كان عسيلا لا يتفض © جاز SOE NS‏ 


)١(‏ سبق تخريجه في كتاب الجحج» وعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: «دخل عل 
رسول الله ب4 حين توفي أبو سلمة» وقد جعلت عل عيني صبراء فقال: ما هذا يا أم 
سلمة؟ فقلت: إا هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب» قال: إِنَّه يشب الوجه فلا 
تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء» فإِنَّه حضاب» قالت 
قلت: بأي شىء أمتشط يا رسول الله» قال: بالسدر تغلفين به رأسك» في سنن أبي داود 
8 ۲ وسئن النسائي الکبری۳: ٠۳۹١‏ والمجتبى ٤ :٦‏ 

(۲) سبقه تخريجه قبل أسطر. 

() اختلف الشراح في شرحه فقيل: لا يفوح» وقيل: لا يتناثر» والثاني غير صحيح؛ 
لآن الغيرة للظيّن ا ر اندلو كان معا ل راط »ولا اد منة 
شيء» فإن المحرم يمنع عنه» «المستصفئ». كا في مجمع الأغبر ١‏ : 779. 

() قال الرحمتي: والمرادٌ ب لا رائحة له مال ر تحصل به الزينة؛ لأا المانع لا الرائحة» 


لاور أو الا بي > تس تس 1 101 
فو ل ادم 
واحد مصبوع لا باس به؛ لانه عذر. 
5 ل ا E ae‏ 2 1 
ولا تمتشط؛ لأنه زينة» فإن كان فالآسنان المنفرجة دون المضمومة. 
س علس 1 
ولا تلبس حليا؛ لأنّه زينة. 
ا Ea‏ س ع 2 ع ع 
ولا تلت قَصَباً" ولا س ؛ لانه زينة» وعن أبي يو سف #5نه: لا باس 
بالقَصّب والخدٌ الأمر. 
TE‏ 8 
اا أن و ا ر ي ا 
لبسه» وقد صَمّ: «أن النبيّ 5 إر يأذن للمُبتوتة في الاكتحال)”» بخلاف 
حالة التّداوي؛ لأئه عذرٌء فكان ضرورة دون التزين. 
E‏ 3 و 8 
و ات م د ی وک درت ف کن ان كانت 
مُعتادة؛ لذلك يباح ها ذلك. 
2 2 54 59 ت د 
ولا إحداد عل صَغيرَةٍ ولا ججَنونة؛ لعدم الخطاب» ولآئها عبادة حتى 
لا تجب علل الكافرة. 
فى عد النكاح الفاسدٍ إحدادٌ؛ لأنّه لا يتأسّف عل زواله؛ لأنّه 
وليس في عدة @ سد إحداد؟ نه يتاسف علل زو : 


بخلاف المحرم؛ ألا يرئ منع العَرة - أي الطيب الأحمر ‏ ولا رائحة لماء كا في رد 
المحتار۳: ١‏ 07. 

.0٠ ٤ القصب: ثيابٌ من كتان ناعمة » كما في المصباح المنير؟:‎ )١( 

(5) ا اس دا ثم سم الوب الخد من وره حر کا ف ا لغرب ۴۳:١‏ 

(۳) معناه مذكور في الأحاديث المذكورة قبل أسطره» وتمامه في الإخبار؟: 5 .5٠‏ 


عثمم_ددددللسسس سب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
3 ع ع د 
واجب الزوال» ولاه نقمة فزواله نعمة. 


قال: (ولا تخر المبتوتة من بيتها ليلاً ولا نهاراً)؛ لقوله تعاك: إلا 
كر جُوهُنَ مِن بُيُوجمِنَ وَلا تحَرْجَنَ) [الطلاق: »]١‏ ولأنَّ نفقتها واجبةٌ على 
الرّوج» فلا حاجة ها إلى ا روج كالرّوجة» حتئ لو اختلعت عل أن لا َفقة 
ابو AIC N OEE‏ 
اختارت إسقاطً نفقتهاء فلا يؤثَرٌ في إبطال حقٌ عليها: كالُختلعة عل أن لا 
سكن ها لا جوز ها الخروج. 

قال: (وَالعتدَةٌ عن وفاةٍ تحرج تهاراً وبعض اللّيل وتَبِيتٌ في مَنزها)؛ 
لأنه لا فقة هاء فتضَطرٌ إلى الخروج لإصلاح مَعاشهاء زا اد ذلك ان 
الليل. 

وعن مد 4: لا بأس بأن بيت في غير منزيها أقل من نصفي الليل؛ 


یں 


اا 
(وتعتدٌ في البيتِ الذي كانت تَسْكنّه حال وقوع الفُرقة)؛ لأنّه البيتُ 
المضاف إليه بقوله تعاك: (مِن بوتي [الطلاق:١]؛‏ لأنّه هو الذي تَسَكُنْه 


)١(‏ وهو الأصح ؛ لأنها هي التي أسقطت حقها کا «(شرح المجمع)» وهو المختارء 
كا في «قاضي خان»» وقال الكمال: والحق أن علل المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع» 
فإن عَلِم في واقعة عجز هذه المختلعة عن المعيشة إن إر تخرج أفتاها با حل وإن علم 
قدرتها أفتاها با حرمة» كما في الشرنبلالية١: .4٠60‏ 


لا الد رر الاح اا اا بن >> و 


وقال كَل للتي قتل زوجها: «اسكني في بيتك حتول يبلغ الكتاب أجله)”. 


قال: (إلا أن يَنْهَمَ أو تخرج منه أو لا تَفْدِرَ على أجرته كََنتِلُّ)؛ ا 
يلحقها من الضَّرر في ذلك. 

أمّا إذا اغبدم؛ فلأن السكنى في الخربة لا تأمن على نفسها وماهاء ثمّ 
فل تتفل حت شات إلا أن تكون مرف فل إل حرق هاه الك جا ؛ 
ESE AE hS‏ 

وإذا حوَّها الورثة أو صاحب المنزلء فهي معذورة في ذلك. 

ورُوي عن عل بن أبي طالب د: «أنه ت ابنته أمّ كلثوم لما قل عمر 
ضيه ؛ لأئها كانت في دار الإمارة» و«عائشة رضي الله عنها تَقَلَت انها ل 


)١(‏ فعن زينب بنت كعب بن عجرة: «أن الفريعة بنت مالك بن سنان» وهي أخت أبي 
سعيد الخدري» أخبرتها: أنها جاءت إلى رسول الله 4 تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني 
خدرة» فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقواء حت إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم» 
فقتلوه» قالت: فسألت رسول الله 4 أن أرجع إلى أهلي» في بني خدرة. فان زوجي ار 
يتركني في مسكن يملكه. ولا نفقة» قالت: فقال رسول الله #5: نعم» قالت: فانصرفت» 
حت إذا كنت في الحجرة. ناداني رسول الله يل أو أمر بي» فنوديت له» فقال: كيف 
قلت» فرددت عليه القصة التي ذكرت له» من شأن زوجي» فقال: «امكثي في بيتك 
حت يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراًء قالت: فلا كان 
عثمان بن عفان» أرسل إلي» فسألني عن ذلك؟ فأخبرته. فاتبعه» وقضى به» في الموطاً٤‏ : 
۱ وسنن أبي داود؟: ۲۹١‏ وسنن الترمذي۳: 25٠٠‏ وقال: حسن صحيح. 

(۲) فعن إبراهيم» أنه قال: «إنما نقل علي ذه أم كلثوم حين قتل عمر ذيه؛ لأنها كانت 


د.ا ...دسب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
قل طا 7 0 
rt‏ ا 2 9 5 7 3 
ولو طلبَ منها اكثر من اجرة المثلء فلا يلحقها من الضرر» وصار 
كثمن الماء للمسافر يجوز له اليم إذا كان بأكثر من كَمَّن المثل. 
ع و عد عو رھ د ٠. e ٠.‏ 
ولو أباتها والمنزل واحد يجعل بينه وبينها سترة» وكذلك الورثة في 
الوفاة» فإن إريجعلوا انتقلت رز عن الفثنة. 
4 ےر 5 2 عه ره 
وإذا كان المطلق غائبا» وطَلّبَ أهل المنزل الأجرة أَعَطْتَهُمِ بإذن 
القاضي» ويصير ديناً علل الزوج. 


مع عمر في دار الإمارة» في الآثار لأبي يوسف ص57 .١‏ 
)١(‏ فعن الحكم قال: «نقل علي ذه أم كلثوم حين قتل عمر ك ونقلت عائشة أختها 
حين قتل طلحة» في مصنف ابن أبي شيبة .١71" :٠١‏ 


لللايقاة الداكتز و قيااح :و ا ت تس 101 


فصل [في ثبوت النسب] 

كَل مدو امل تة أَشْهْر)؛ لا روي «أن رجلاً تزوج امرآة فجاءت 

ا چ 7 5 ٠.‏ 3 
بولدٍ لستة أشهر فَهَمّ عثان ذه برجيهاء فقال ابن عباس #:: لو خاصمتكم 

| 2 وده یو رك لواف وو انر کے 
بكتاب الله لنصمتکم فإن الله تعلل يقول: وله وَفِصَالَه لاون شَهَرَا) 
[الأحقاف 16 ]4 زقالة: (والوالذات رمش اراد رل ادان 
[البقرة: ۲۳۳]ء فبقى لد الحمل سنّة أشهر)". 

قال: (وأكثرها سنتان)؛ لما روي عن عائشة رضى الله عنها آنا قالت: 

وه وا 00 5 ر 1 وو 8 2 1 

«لا يبقل الوَلد 2 م امه اكثر من سنتين ولو بفركة مَغزل)”". وذلك لا 


)١(‏ فعن قائد لابن عباس د قال: «كنت معه فأتي عثان بامرأة وضعت لستة أشهر 
فأمر عثمان برجمهاء فقال له ابن عباس: إن خاصمتكم بكتاب الله فخصمتکم» قال الله 
كنا روو عار كوي 7 دم 3 ء۶ 

ك: وله وَفِضصَالَهُ لانن شَهُرَا[الأحقاف: ٠١‏ فالحمل ستة أشهر والرضاع 
سنتان» قال: فدرئ عنها» في مصنف عبد الرزاق۷: ٠٠١‏ والأصل محمد بن الحسن؛ : 
١‏ 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: «ما تزيد المرأة في الحمل عن السنتين قدر ما يتحول 
ظل عمود المغزل» في سنن البيهقي الكبير۷: “57 5» وسنن الدارقطني": ۲۲ء وظل 
المغزل مثل للقلة؛ لأنّه في حالة الدّوران أسرع زوالا مِن سائر الظلال» كما في شرح 


ممع دل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
يُعرف إلا توقيفاً؛ إذ ليس للعَمّل فيه مجالٌ» فكأتها روته عن التي ل. 

قال: (وإذا أقرّت بانقضاءٍ العدّق ثمّ جاءت بولدٍ لأقل من سنّةٍ أشهر 

تبت نسبه)؟ لآنه ظهر كذبها بيقين» فصار كأَمها لر تقر به. 

( ان چات رل اشر 32 ا > فيكون من 
حمل حادث بعده» فلا يبت ا ا 

قال: (ويثدث ا ولد r‏ الرّجعيّة وان جاءت به لأكثر من 
سنتين مالم تقر اا الهدة)؛ لاحل لر راللوق في العدة؛ لجواز أن 
تكوك تد اله : 

(فإن جاءت به لأقل من سنتين بانت)؛ لانقضاء العدة» (ويَثيتٌ 
الثقَت)؛ لوجوة العلوق فى ع أو في العِدَّةَ ولام مر اجعاً)؛ لاله 
هيز لر قل الطاحق 6 و شود قاد بف كر اسع بالكل 


الأحكام الشرعية 7: .5-١1"‏ 

)١(‏ ويحرم علل الزوجة أن تُدخل علل قوم زوجها من ليس منهم؛ للوعيد المترثّب علل 
ذلك في قوله 44: «أيّا امرأةً أدخلت علل قوم زوجها من ليس منهم» فليست من الله 
لا في شيء» ولن يدخلها الله جلا جتته» وأ رجل جحد ولده وهو ينظر إليه» احتجب 
الله خلا منه يوم القيامة» وفَضّحه علل رؤوس الأولين والآخرين» في صحيح ابن حبان 
4 » والمستدرك ۲ ١‏ وصححه» وسنن الدارمي ۲: 5 27١‏ وسنن البيهقي 


الككيرع ۷ 4527 وشن الفينافي :7لا و ال۲ 1۷۹ 


ايسا اور وخا بن > س 


ع ع 2 ع س 02 3 
(وإن جاءت به لسّنتين أو أكثر كان رجعة)؛ لآن العلوق بعد الطلاق» 


والظَّاهرٌ آله منه» وآنه وَطِئها في العدّة حملا حالما على الْأَحْسَن وَالأَصَلّح. 

قالة وشت تست وله التولة والمتوقى عنها زوجُها لأقلّ من سَتتين)؛ 
لاحتال أنّ ا لحمل كان قائاً وَقَتَ الطّلاق فلا يكون الفراش زائلاً بيقين» 
22 فيْتيْتٌ السب احتياطاً. 

(ولا ثد يَنيْتَ لأكثر من ذلك إلا أن يدّعبه )؛ نا E‏ ل 
IT U sS a‏ 

وقال رُفر ه: في عِدّةٍ الوفاة إذا جاءت به بعد انقضائها لتة أشهر لا 
يَبْتُ؛ لان الشَّعَ حكمّ بانقضائها بالأَشَّهِرء فصار كإقرارها. 

وجوابه: أنه لانقضاء العذة وجه آخر» وهو وضع ال بخلاف 
E‏ مل فيها؛ لعدم الحلية فوَقَعَ السك في البلوغ. 

1 4ھ اس 0 

قال: (ولا يبت نَسَبُ وَلَدِ المعتدّة إلا بشهادة رَجلين» أو رَجل 
اران 2 أو اعترافٍ الرَّوج» أو تصديق الورثة). 

وقالا: يت بشهادة امرأةٍ واحدة؛ لأنَّ الفِرَاش قائمٌ لقيام اعدو وهو 
مُلَزِمٌ للتسب كقيام التكاح. 

ولأبي , حنيفة ذيه: أنْها لو أت بوضع | 0 اا دعصت العدذة» 5 
لاايكون حُجَة فيَحُتاج إلى إثباتِ النّسبء فلا بذ من حجّةٍ كاملة. 


لهس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

اا بل أو 0 به اروج فالنَّسبُ ثابثٌ قبل الولادة 
واا ان الهو ال بدت يبت بشهادتهاء Ss‏ الور يعد 
الإ وما نس N‏ 

وأا الست فان كاتا من امل الشهادة بت بشهاد: و 
مهم باعة انهم وي فيح غيرهم تما لوت في حلم 

: تق تي ولد الطلقة "العفو تي كافك أو سرد‎ E 
إلا أن تأي به لأقلّ من تسعة أَشْهِرء وني عِدَّة الوّفاة لأقلّ من عشرة أَشْهر‎ 
وعَشَرةٍ ايام بساعة).‎ 


و 


وقال أبو يوسف في امبتوتة: ببب إلى ستتين؛ لأتها معتذة لر قد 
بانقضاء ء العذة» وحتيد مارت ا 


i. BE 


وها : أنه تعن لانقضاء عدّتها جهة واحدة وهي الْأَشّهُرٌ فإذا مَضَتٌ 
حم الشَّرعٌ بانقضائهاء وهو أقوئ من الإقرار؛ لاحتال الف في الإقرار 
دونه. 

E رست لم اس‎ E 
م ا 1 1 ال عي وه‎ 
لأنه مجعل واطئأ في آخر العدّة» وهي ثلاثة أشهرء ثم تأتي به لأكثر مدة‎ 
ال ومن ونان‎ 

ولو اعت الصّغيرة الحم في العِدّة. فهي كالكبيرة في الحكم؛ لاه 
بت بلوغها بإقرارها. 


لللأيقاة ر ا ست | 11 
(ولو قال ها: إن وَلَدتِ فأنتِ طالقٌ» قَشَهِدّت امرأةٌ بالولادة لم تَطُلّق). 
وقالا: تَطُلْق؛ لقوله #: «شهادة الَّساءِ جائزةٌ في) لا بطل عل 

الرّجال»”. فكانت شهادتها حُجَةَ في الولادةء فتكون حُجّة فيا يبت عليه 

وهو الطّلاقٌ. 
ولأبي حنيفة طا E‏ اعت علل زوجها الجنتء فلا يبت إلا بين 

كاملء وشهادئها ضرورية في الولادة» فلا تتعدّى إلى ادق لاله َد 


عنه. 
٠ 4.‏ > ا ا من 
قال: (وإن اعترفٌ كو بمجرد قَوَها). 
وقالا: لا بد من شهادة امرأة تشهد بالولادة؛ لأئها اذعت» فلا بد من 


يو 


ولا قر با حمل فيكون إقراراً بالولادة؛ لأنه يفضي إليه» ولأنْه أَقرّ 
بكونا أمينة فيقَبّل قوهًا في رَد الأمانة. 


)١(‏ سبق تخريجه عن مجاهد وعن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وطاوس قالوا: 
قال 4#: «شهادة النساء جائزة فيا لا يستطيع الرجال النظر إليه» في الأصل لمحمد بن 
اسن :8۹: 


؟س_لددددلس سب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


و هم 
بات النفقة 


و 


2 0 0 2 3 و مي و ره رس 4 ج 
الأصل في وجوبها": قوله تعال: أسَكِنوهن مِنْ حَيّث سَكنتم من 
وجَدِكُمٌ وَلا تُصَارُوهْنَ لِعَضَيّمُوا عَلَيّهنَ][الطلاق: ١]ء‏ ثمّ قال: (ِلِيُنفِقَ ذو 


)١(‏ النفقة لغة: اسم من نفقت الدراهم نفقاً: نفدت» كما في المصباح ص1۱۸. 
واصطلاحاً: وهي الطعام والكسوة والسكنى» كما في فتح القدير٤:‏ ؟51» والبحر 
الرائق 64:5 

أما أجرة الدواء وأجرة الطبيب إذا مرضت الزوجة: فإنَّ الزوج لا يجبر عليها قضاءً كا 
في الجوهرة؟: 85, ورد المحتار”7: ١۷٥؛‏ لأنّه يراد لإصلاح الجسدء فلا يلزمه» كا لا 
يلزم المستأجر عمارة الدار المستأجرة» وإِنَّ) يجب في مالهاء بخلاف الوالدين والأولاد. 
كرا في وذ المجتار 11:6 

وأما أجرة القابلة» فهي علل مَن استأجرها من الزوجة والزوجء فإن جاءت بغير 
استئجار, فلقائل أن يقول عليه؛ لأنّه مئونة الجماع» ولقائل أن يقول عليهاء كأجرة 
الطبيب» كا في فتح القديرة: 417"ء والدر المختار": 2014 ومقتضاه: أنه قياس ذو 
وجهينء قال ابن عابدين في رد المحتار": ٠‏ «ويظهر لي ترجيح أنَّا عن الزوج؛ 
لأنَّ نفع القابلة معظمه يعود إلى الولد فيكون عل أبيه». 


اة الاكتؤو هيلا ااا ا ت > 2 11/1 


س سمه 


سَعَةِ من سَعَتِه] [الطلاق: ۷]» وقرأ ابن مسعود ك#: «أسكنوهن من 
< وأنفقوا عليهن من وجدكم)”, وقراءثّة كروايته عن رسول الله 
. 


وقال تعاك: وعل المْولُودِ لَه ورهن وَكِسَوَمجُنَ ِامْحْرُوفٍِ) [البقرة: 
373037 ]. 
وقال تعالك: (الرّجَالٌ قَوَامُونَ عَل النّسَاء] [النساء: ]» ثم قال: 


ge 5د‎ 


9 as 
.] 7 4 ووا أنفقوا مِن أَمَوَاهم) [النساء:‎ 
ورَوَئل أبو حرّة الرّقائيٌ عن عمّه قال: «(کنت آخذ بزمام ناقة رسول‎ 
الله 4 أَوْسَطَ أيّام التّشريق أذودٌ عنه الاس فقال: اتقوا الله في النّساء»» وذكر‎ 
الحديث إلى أن قال: «وهنّ عليكم رُزْقَهنَ وكِسوتهن با معروف»”".‎ 


:١يرهظملا وروح البيان١٠: /ا”» والتفسير‎ ٤ :١١يديرتاملا کا في تفسير‎ )١( 
.57 5 وحدائق الروح79:‎ ۰ 

(؟) فعن أب حُرّةَ الرّقائي» عن عمّهء قال: «كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله كل في 
أوسط آيام التشريق» أذود عنه الناس» فقال:... فاتقوا الله في النساءء فإنهن عندكم 
عوان» لا يملكن لأنفسهن شيئاًء وإن هن عليكم» ولكم عليهنَ حقاً: أن لا يوطئن 
فرشكم أحداً غيركم» ولا يأذن في بيوتكم لأحدٍ تكرهونه» فإن خفتم نُشوزهن 
فعظوهنّ واهجروهن في المضاجع» واضربوهن ضرباً غير مبرح» وههن رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف» وإنا أخذموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله ألا 
ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إل من اتتمنه عليها» في مسند أحمد؟ ۳: ۲۹۹. 


.لس سب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


١‏ 00 2 5 کر 5ه 

وقال 4 لهند" امرأة أبى سَفيان" #: «خذي من مال رَوَحِكِ ما 
5 و وا و 0 
يكفيك وَوَلَدَكِ با لمعروف»”» ولولا وجوبها عليه لما أمرها بذلك. 


وعن جابر د قال #: «اتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه» فإن فعلن 
ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح» ومن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» في 


)١(‏ هى هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية» صحابية» عالية 


الشهرة» وهي آم الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان» تزوّجت أباه بعد مُفارقتها 
لزوجها الأولء الفاكه بن المغيرة المخزومي» وكانت فصيحة جريئة» صاحبة رأي 
وحزم ونفس وأنفة» تقول الشعر الجيد وأكثر ما عرف من شعرها مراثيها لقتل بدر من 
مشر کي قريشء قبل أن تسلم» (ت5 ١ه).‏ ينظر: الأعلام8: ۹۸. 

(۲) هو صخر بن حرب بن أمية القرشي» أبو سفيان» صحابي» وهو والد معاوية رأس 
الدولة الأموية» كان من رؤساء المشركين في حرب الإسلام عند ظهوره» أسلم يوم فتح 
مكة (سنة ۸ ه) وأبإن بعد إسلامه البلاء الحسن» وشهد حنيناً والطائف» ففقئت عينه 
يوم الطائف ثم فقئت الأخرى يوم اليرموك. فعمي» كان من الشجعان الأبطال» قال 
المسيب: فقدت الأصوات يوم اليرموك إلا صوت رجل يقول: يا نصر الله اقترب» 
قال: فنظرت. فإذا هو أبو سفيان» تحت راية ابنه يزيد. ولما توفي رسول الله #۶ كان أبو 
سفيان عامله علل نجران» ثم أتئ الشام» وتوفي بالمدينة» 000 ق ه - ۳١‏ ه). ينظر: 
الأعلام ٠۲١٠:۳‏ والاستيعاب 1717/8:5. 

(۳) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «دخلت هند بنت عتبة امرأة آي سفيان على 
رسول الله فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما 


ايا اور و ا نيس > ا 


وس وجرا اخفافها عه الوب ا كان با الالسيناء ويلا 
أو دواعيه أو التحصين لائه بعد زوال التكاح؛ لأثها لا صارت محبوسة عنده 
في حقه عَجَرَتَ عن الاكتساب والإنفاق عل نفيهاء فلو ا 
عليه افك جوف 


قال: (وتجِبُ للرّوجة على زوجها إذا سَلْمَّت إليه نفسّها في منزله 
نفقتها و کِسوتہا وشكناها)؛ لما ا 
دير حاله» لقوله تعال: إل د ستو شن ستو وتن 


عليه 27 لينف ما تاه الله)[الطلاق: ۷] كذا اختاره كردا 0 
واختار اللا ذه الاعتبار بحا | فإن كانا موسرين لما 00 ة ال موسر 


وان اا مع ین فف ای وان انت ر ور فلنها فوق 


يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه» فهل عل في ذلك من جُناح؟ 
فقال رسول الله : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» في صحيح 
مسلم١:177778,‏ وصحيح البخاري۲: 54. 

)١(‏ وهوظاهر الرواية» وفي التحفة ۲: .١15١‏ والبدائع٤:‏ 5 ؟: وهو الصحيح. 

(؟) وبه یفتی» كما في الحداية ۲: ۳۹ ودرر الحكام١:‏ 41» وشرح ملا مسكين 
ص 01777 وفتح باب العناية؟: 7 » والدر المختارا: 6ه واختاره صاحب الوقاية 
وشارحها صدر الشريعة ص 0376 والكنز ص٥٦»‏ والملتقى ص٣۷‏ وفي البحر٤:‏ 
١‏ : « علل المفتى به تجب نفقة الوسط في المسألتين» وهى فوق نفقة المعسرة ودون 
نفقة الموسرة). 


صصى_د.د دس سب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
نفك الح :وق كان الکن فذق ا اموس وان كان ادها طا 
في السار والآخر مُفرطاً في الإعسار يقضي عليه بنفقة عفان مط ولق اقول 
في إعساره في حى التّفقة؛ لأنه مُنَكِرٌ والبينة بينتها؛ لأمها مدعية. 

قال افا مُقدّرٌ بكفايتها بلا تقتير ولا إسرافي)؛ لما تَقَدّمَ من حديثِ 
الأوقات والطّباع والرّخص والعلاء والوسط حبر ال والإدام بِقَدَرِ 
كفايتها. 

(ويْفرضُ ها قق کل شَهْرِونسَلَمُ إليها»؛ لاله يعد القضاء ا 
ساعة» و لجميع لد فقدركاة ا لأنه ال وهو اوت 
الآجال. 

(وَالكِسُْوةٌ كلّ سِتّة أشهر)؛ لأنّه يحتاج إليها في كل سنّة آشهر 
باختلانٍ الجر والرد. 

لاض معان رسو ا 


عليهاء َيَفْرضُ ها کل شه عاك ما بيّنا. 
ويقدر التفقة بقدر الغلاء والرّخص ف كل وقتء ولا يُقَدّرُ بالدّراهم 
ار 


ولو صالحته من التفقة عل ما لا يكفيها كمّلها القاضي إن طلبت 
ذلك. 


ايه ر لإا بن تست 111١‏ 

وا کا ج صاحب مائدة ردن ع 
الكسوة: 

قال: (ويُفرصٌ ها نفقةٌ خادم واحلٍ)» ولیس له أن يُعطيها من خدمه 
من يخدمها بغير رضاها. 

وقال أبو يوسف 5د يُفْرَضُ لخادمين؛ لأتها تحتاج إلى أحدهما لداخل 
البيتِ والآخر لخارجه. 

لا: أن الواحد يكفى لذلكء فلا حاجة إلى اثنين حت قيل: لو كفاها 
بنفسِه إريلزمه نفقة خادم. 

وقرف كافك من نات اف لها" ةة اين ادها 

س 2 

وروك الْحَسَنُّ عن أبي حنيفة ه: إن كان الرّوج مُعْسراً لا يُفرض لما 
نفقة خادم أصَلاً. 

وإن ار يكن ها خادمٌ لا يفرض ها نفقة خادم. 

وكذا إذا كانت فقيرةً وتخدم نفسّهاء رواه الْحَسَنٌ عن أبي 

O وود‎ ET 


)١(‏ أي يجب على الزوج الموسر نفقة الخادمة المملوكة للزوجة؛ لتفرّغها لخدمتهاء فلو إر 
تكن لما خادمة ملوكة إريلزم الزوج أجرة أحد يخدمهاء لكن يلزمه أن يشتري لا ما 
تحتاجه من السوق» كا في الدر المختار ورد المحتار 7: 100-1. 


مم ._ دل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
٠‏ - 3 2 ع 2 
وفي الشتاء مع ذلك جِبة وسّراويل علل قدر حاله. 
و 3 1 ا E‏ و 5 

وعلل الموسر دِرُعٌ سابوري وخمارٌ إبريسم وملحفة كتان» وتزاد في 
الشتاء: 1 ولحافاً. 

وإن طَلَبّتَ فراشا تنام عليه ها ذلك؛ لأ النّومَ عل الأرض ربا يُؤذيها 
و ود لطي ان ا لل و اه ويختلف ذلك باختلاف العادات 
والبقاع. 

ولخادمها قميصٌ كرباس وإزارٌ في الصيف وني الشتاء قميصٌ وإزارٌ 
وجَيّة وكساءٌ وخمان. 

فن ایت الاو ع اة لا ناك لا كقابلة اة 

ولا َير المرأة عل الطّبخ والخبّر إذا امتنعت» ويأتيها بن كبر وتطب؛ 
لأنَّ الواجب عليه الطّعام» قالوا: وهذا إذا كانت لا تَقَدِرُ عل ذلك أو كانت 


7م 


00 00 كا و 2 3 
من بنات الأشراف”» وإن كانت تَقَدِرَ و نخدم نفسّها جر عليه؛ لاما متعنتة. 


.7 7١ص المقنعة: ما تقنع به المرأة رأسهاء كا في ختار الصحاح‎ )١( 
.7 47 :7 المنّحَفة: الملاءة وهي ما تلتحف به المرأة» كا في المغرب‎ )1( 
«لا تجبر قضاءً علل الطبخ والخبز ويأتيها بطعام مهيا أو‎ :٤١١ :١ماكحلا في درر‎ )۳( 
بِمَن يكفيها الطّبخ والخبزء وآما ديانة فيجب عليها الطَبحْ وال روکسن اليك عسل‎ 
الثياب كإرضاع ولدهاء كم في «الفتح»» وقال الفقيه أبو الليث: إذا امتنعت عن الطبخ‎ 
والخبز إن يأتيها بطعام مهيا إذا كانت من بنات الأشراف لا تخدم بنفسها في أهلها أو إر‎ 


للايكاة الاكتو و اا | العام بن سس ست تي 111 


5 چ eR a‏ 0 7 - 
قال: (فإن نشرّت” المرأة فلا نفقة لما)؛ لما رُوي: «أن فاطمة بنت 


قيس" نشزت على أحمائها فنقلها يك إلى بيت ابن أمَّ كتوم ولر يجعل ها نفقة 
وسكت 00نتولآان ,الموسعة ا ان :وقد نؤال ا ا 


تكن من ينات الأشراف لكن ما علة تمنعهاء أما إذا ر تكن كذلك لا يجب عليه أن 
يأتيها بطعام مهياأ». 

)١‏ لغةً: من نشزت: أي أبغضته» وقيل: هو عصيان الزوج والترفع عن مطاوعته 
ومتابعته» كا في الطلبة ص ٠‏ 5. والمغرب ص15 5. 

واصطلاحاً: هي الخارجة من بيت زوجها بغير إذنه المانعةٌ نفسها منه بغير حق» كما في 
التنوير؟: 1557. أما إذا ر تخرج من بيته ولكن منعته من الاستمتاع بهاء فلا تكون ناشزة 
نشوزاً موجباً لسقوط النفقة؛ لأنَّ الظاهرٌ أن الزوج يقدر عاك تحصيل المقصود منهاء كا 
في التبيين”7: ٥۲‏ . 

(۲) وهي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية» أخت الضحاك بن قيس الأمير» 
صحابية» من المهاجرات الأول» كانت ذات جمال وعقلء كانت تحت أبي عمرو بن 
حفص بن المغيرة المخزومي» فطلقهاء فأمرّها رسول الله أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم» 
فخطبها معاوية بن أبي سفيان» وأبو جهم» فنصحها رسول الله # وأشار عليها بأسامة 
بن زيد» فتزوجت به» حدّث عنها: الشعبي» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وآخرون» (ت٠ده).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 7: 
۹ وأسد الغابة 5: 277١‏ والأعلام .٠١١:١‏ 

(۳) فعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء قلت: «يا رسول الله» زوجي طلقني ثلاث 
وأخاف أن يقتحم علي» قال: فأمرهاء فتحولت» في صحيح مسلم۲: ١٠١١‏ . 


.6 _ربددلدلسس سب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


امتنعت من التّمكين؛ لاله لا يفوت الاحتباس» وه د عة ها فإن 
عادت إل مَنْرْلِهِ عادت التّفقة؛ لعود الاحتباس. 


ل ل ا 
OS‏ الو ل 
كان قبل الدخول أو بعده. 

Ne E A ES‏ في لين 
ها أن تمنعّه لقبض العِوّض كالبائع إذا سَلْمَ المبيع. 

والآن عميقة عل TR‏ لان اهر قاب بجميع 
الوّطئات عا ما تَقَرّرَ في كتاب النكاح» فالبائعٌ إذا سَلَّم , بعص المبيع له حبس 
الباقى كذا هذا. 

ا يا 

گا الأَوَلٌ؛ فلأتها سَلَّمَت نَفْسَها والعَجْرُ من جِهْتِهه فصار كالمجبوب 
0 


وعن ميمون بن مهران» قال: «قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها فدفعت إلى سعيد 
بن المسيب فسألته عن المبتوتة» فقال: تعتد في بيت زوجها فقلت: فأين حديث فاطمة 
بنت قيس؟ فقال: هاه ووصف أنه تغيظ» وقال: فتنت فاطمة الناس كانت بلسانها 
ذرابة» فاستطالت علن أحمائها فأمرها رسول الله ص أن تعتدٌ في بيت ابن أم مكتوم» في 
سنن البيهقي الكبير/8:1/. 


ايا الكت اا ءالخا بن س 
وأمّا لاني فاكرأةٌ صَغيرة" لا يُسَتَمتعُ ا لآن المواد من الا خاش ما 
يكون وسيلة إل المقصود من النكاح» ونه ممتنعٌ بسبب منهاء فصار كالعدم. 
(ولو كانا صغيرين فلا نفقة ها)؛ لامر 
ولو ذارا عضياء فامتنعت أن تَسَكُنَ معه فليست بناشزة؛ لأا 


متلعث بحى. 


ع2 4و 


وإن كانت ساكنة في دارها فمنعته من دخويماء وقالت: حَوْلني إلى 
للا 0 
قال : (ولو > حَجّت" أو حبست ل 


(١)الحاصل:‏ أن الصغيرة التي لا توطأ لا يجب ها نفقة صغيراً كان الزوج أو كبيراًء 
والمطيقة للوطء تجب نفقتها صغيراً كان الزوج أو كبيرأًء واختلف في حد المطيقة لهه 
والصحيح أله غير مقدر بالسن» وإنَّ) العبرة للاحتمال والقدرة عل الجماع؛ فن السمينة 
الضخمة تحتمل الجماع وإن كانت صغيرة السن» كذا في التبيين» وذكر العتابي: أَنََّا بنت 
تسع واختاره مشايخناء اه وأطلق في التي لا تطيق الجماع» فشمل ما إذا كانت تصلح 
للخدمة أو الاستئناس. فَإنّهِ لا نفقة لماء خلافاً لأبي يوسف هه فيم| إذا أسكنها في بيتى 
فإنَّ لها النفقة» واختاره صاحب الإيضاح والتحفة» كا في غاية البيان» كا في البحر؟ : 
05 

)١(‏ إن سافرت الزّوجة إلى الحبٌّ. فلها ثلاثة حالات: 

١.أن‏ يحي معها زوجهاء بأن يكون مرافقاً اء فلها نفقة الإقامة؛ لأنَّا كالمقيمة في منزله. 
فا زاد عن نفقة ا حضر يكون في مالها؛ لأنّه بإزاء منفعة لماء كما في الحداية ۱۹۸:٤‏ 


؟:عمل_ دسب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
بدين” أو غصّبها غاصبٌ فذهب بهاء فلا نفقة ها)؛ لزوال الاحتباس لا من 
ع . 3 © ا : 

وعن أبي يوسف د": أن الح الفرضّ لا يُسْقِط النفقة ذكره في 


«الأمالى»؛ لأنه عذ اق لكو تنيع نف e‏ ا تتح بطي كه 


ومجمع الأنهر .494٠ :١‏ 
".أن تحب مع زوجهاء بأن تكون مرافقة له. فإنَّهِ يلزمه نفقة السفر اء كما في رد المحتار 
TEA:‏ 
۳.أن يحب معها حرم هماء فلا تستحق النفقة على زوجهاء سواء كان الحسّّ فرضاً أو نفلاً؛ 
لأنَّ فوات الاحتباس منهاء كا في العناية 5: ۱۹۸ وفتح القدير 5: .٠۹۸‏ 
)١(‏ نفقة الحبس لما حالان: 

١.أن‏ يكون المحبوس الزوج» فتجب النفقة للزوجة مطلقاً وإن كان الحبس ظلاً» 
أو كان الحبس بسبب الزوجة لين أو غيره؛ لأنَّ الاحتباس هنا فات من جهة الزوج. 
۲. أن يكون المحبوس الزوجة» فإن كان الحابس لا غير زوجهاء تسقط النفقة» وإن كان 
حبسها ظلاًء أو لعدم قدرتها علن أداء الدين؛ لأنَّ فوات الاحتباس لزوجها مِن جهتهاء 
كما في بدائع الصنائع 5: ٠‏ ”2 والتبيين"!: ٥۳‏ . 
وإن كان الحابس لما زوجهاء تجب النفقة علل الأصح. كما في الدر المختار ۳: 0۷۸ وفي 
رد المحتار : 01/8: عن الزيلعي: عليه الاعتماد» وعن ابن المام: وعليه الفتوئ؛ لأن 
المعتبر في سقوط النفقة فوات الاحتباس لا من جهته» فكان باقياً تقديراً. 
(؟) وفي التصحيح: المعتمدة قول أبي حنيفة» ومشئ عليه المحبوبي والنسفي وغيرهماء 
كما في اللباب۲: ۹۰. 
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شَهّر والباقي إذا رَجَحَت. 

(وإن حَجَّ معهاء فلها نفقة الحَضَرٌ)؛ لأتها كالمقيمة في منزله» ولا يجب 
عليه الكراء. 

(وإن مرضت في منزِلِهِ فلها النتّفقة)» وكذلك إذا جاءت إليه مريضة؛ 
أن الالحتاس موحوة» فاه تا يارو قمع قاع ویس بها امنا 
وغيرّه» ومنمٌ الوطءٍ لعارض كالحيض والتفاس. 

والقياس: أن لا نفقةً ها إذا كان مَرَضاًيَمْنَعُ الجاع كالصغيرة. 


وعن أبي يوسف #5د: إن مَرِضّت عنده لها التفقة؛ لأنّه صح التسِلِيم 
ولو سلمت إليه مريضة لا نفقة ها؛ لأن التسليم ماصّمّ وقوله: «مَرضت في 
فلن إكنارة ال 


وإذا طالبته بالتّفقة قبل أن مُحَوها إلى منزله» وهى بالغة فلها التّفقة إذالر 


(1) واعلم أنَّ المدهب المصحح الذي عليه الفتوئ: وجوب التّفقة للمريضة قبل التُّقلة 
أو بعدها أمكنه جماعها أو لاء معها زوجها أو لاء حيث إر تمنع نفسها إذا طلب نقلتهاء 
قر باعي ينها وين a‏ الامماع يلاتن 
والنفساء» وحينئظٍ فلا ينبغي إدخاها فيمن لا تفقة تَفْقَةَ هن» لكن ظاهر «التجنيس): أنه إذا 
كان مرضاً مانعاً من النقلة فلا نفقة لحاء وإن إرتمنع نفسها؛ لعدم التسليم بالكلية» فهذا 
مراد من فرق بين المريضة والصحيحة»ء هذا حاصل ما حرّره في «البحر). وتمامّه في رد 
المحتار۳: 01/9. 


::م_ سس سب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


ل 


يُطاليها بالثقلة» لأن التقلة 1 عدو الغا دقان احا TI‏ 
EO‏ نا إلا أذ كو" بحن عه ها ب 

قال: (ومن أَعْسَرَ سر بالتفقةٍ م برق بينهم| ومر بالاستدانة)؛ لتحيل 
عليه؛ لأنْ ق التفريق اظ حقه» وني الاستدانة تأخير حقهاء ف 
أَغَِمَّء فكان دفعه أول» فإذا قَرَضَ ها القاضى وأمرها بالاستدانة صارت ديا 
عليه فيتَمَكّنُ من الإحالةٍ عليه» والرّجوع في تركته لو مات. 

رلو اعات یآ اقا تهون الطالية عا تكد 
الإحالة عليه ولا ترجع في تركته؛ لأنها لا ولاية ها عليه» فلهذا قال: تؤمر 
بالاستدانة عليه"» ومعنول الاسعدانة أن د شتزى بالديث: 


1 


(۱) وجب عل إدانتها نفقتها كل ذي رحم محرم عل تر تب القت قإذا كان ها ان 
بودر کے عل دلا قن رين ارک و انعنم تن قبي عليه ا 
وجود الزوج عن الإدانة» حبسّه القاضي حتى يمتثل» ودليل عدم تطليقها بعسرته: 
قوله عَل: ون كَانَ ذو عَسَرَةٍ فَنَظِرَةٌ إل مَيّسَرَة)[البقرة: ۲۸۰]» فيدخل تحته كل 
وقول عل ل يكات يكت الله تا إلا ما كلها عل ان بد خثر يشا 
[الطلاق: ۷]ء فمّن لا يقدر عل النفقة لا يكلف بالإنفاق» فلا يجب عليه الإنفاق في 
هذه الحالة؛ ولأنَّ التفريق إبطالٌ املك علك الزوج» وني الأمر بالاستدانة تأخير حقهاء 
وهو أهونُ من الإبطال؛ فكان أوك. 

أما قوله #: «ابدأ بمَن تعول» فقال: مَن أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك تقول: 
أطعمني أو فارقني» وجاريتك تقول: أطعمني واستعملني» وولدك يقول: إلى مَن 


ال رر فيلا ا ا نس > تت تت 3 14 


قال: (وإذا قَضَى لا بنة بنفقة الإعسار ثم اأ يسر مم ها نفقة الموسر)؛ لها 
cC E SS‏ 
طح را د سر فَرَّض هما 


قال: (وإذا مضَث مُدَةٌ لم ينف عليها سَقَطَتْ إلا أن يكون قَصَيِ بها أو 
صا حثه على مقدارها). فيقضي ها بنفقة ما مَطَى”؛ لأن الثفقة [ جب عوضاً 


تتركني» في صحيح البخاري٠: 275١54‏ فليس في حكاية قول المرأة: «أطعمني أو 
فارقني»» دلالة علل أنَّ الفراقٌ واجبٌ عليه إذا طلبت ذلك» لكن قال صدر الشريعة في 
شرع الوقاية ی ۷ رابا امو الشرورة في اي لان دقع اا 
OER‏ كنا لك قد مق قرم ها و تی الزوج في المال أمرٌ 
اس يمت قاين اا اذهب ينرق ا 

)١(‏ أي: إذا مضت مذة إرينفق الزوج فيها عل زوجته. فإن ما أنفقته عل نفسها في المدة 
غير مقضي بها ولر يحصل تراض بين الزوجين علل إعطائه ها كل أسبوع مثلاًء فلها 
حالان: 

١د‏ أن يكو الزمن الذئ مضين ور تطلت المرأة فة التفقة شهراً فأكدرة فإن النفقة تسقط 
بمضي هذا الزمن» فليس لها حق في طلبهاء كا في المداية والعناية 4: 4 .7١‏ 

؟.أن يكون الزمن الذي مضى ولر تطلب المرأة فيه النفقة شهراً فأقلء فَإئََّا لا تسقطء 
فيكون لها حقٌّ في طلب نفقة تلك المدّة؛ لأئّم جعلوا هذه المدة قليلةء والقليل ما لا 
يمكن التحرز عنه؛ إذ لو سقطت بمضي اليسير من المدّة لا تمَكّنت من الأخذ أصلاً قبل 
القضاء أو الرضاء ولا يخفئ ما فيه من الحرجء وقد قال بهذا التقدير البزدوي في شرح 


ئىّعَُهد6د...._ مس سب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


عن البْصع؛ لأن المهرّ وَجَبَ عِوَضاً عنه» والعقدٌ الواحدٌ لا يوجب عِوَضين 
YS‏ لأن الاستمتاع تصرف في ملكي 
والإنسان لا يجب عليه شيء بالتصرّف في ملک فبقي وجويّه جزاءَ عن 
الاحتباس صلة ورزقاً لا عِوَضاً؛ لأن الله تعالى سياه رزقاً بقوله: [وَعَل 
للود لَهُ رزْقهُنَ) [البقرة : ۲۳۳]» والرّزق اسم لما يُذَكَرُ صله والصّلأة لا 
ل ل ل 
لأنّه نا لزمه بة بقضاء القاضي؛ فلن يلزمّه بالتزامه كان أَوَى؛ لأنْ ولايته عل 
نفسِه أقوئ . 
قال: (فإن مات أحذهما بعد اللا أو الاصطلاح قبل القَبْض 
A E N‏ سقط ات كاف لالد ق 


24 


الجامع الكبير» وتبعه عليه العلماء: كصاحب شرح الوقاية ص ”07787 والشرنبلالية١:‏ 
١ه‏ والدرٌ المنتق »5٠ 5 : ١‏ ومجمع الأنهرا: ٤١١‏ والدر المختار؟: 146. 

)١(‏ أي أن تكون نفقة تلك المدّة مقضياً بها أو متراضى عليها بين الزوجين» وها 
حالان: 

١.أن‏ تكون النفقة غير مستدانة» بأن إر تطالب بالنفقة وأنفقت عل نفسها من ماهاء 
فنا تكون ديناً عل الزوج؛ لأا لا تسقط بمضي الزمن إذ صارت ديا بالقضاء أو 
الرضاء فلها أخذه سواء كانت المدّة الماضية التي إر تأخذ فيها النفقة قليلة أو كثيرة» 
ولكن هذه النفقة تسقط بموت أحد الزوجين أو بنشوز الزوجة أو بالطلاق. 

؟.أن تكون النفقة مستدانة بغير أمر القاضي أو أمر الزوج» فَإئََّا لا تسقط بمضي 


رر ا ج 

a قال‎ 

وقال خمد طله: اعد ها نفقة ما مَك وما بَتِي للرّوج؛ لأنها 
ا تتتهده عليه الا رون يطل انه ا 
بالموت. فيطل من العِوّض بقدره. 

وهما: ما بينا أا صلة» وقد اتصل القَبّض بهاء فيطل الرّجوع بالموتٍ 
كا في الجبة» آلا ترئ آنا لو هلكت من غير استهلاكِ لا يرجع بشيءٍ 
بالإجماع. 

قال: (وإذا كان للغائب مالّ حاضٌ في مَنْزْله أو وديعةٌ أو مُضاربةٌ أو 
دين عَلِمَ القاضي به وبالنكاح» أو اعترف بها من المالٍ في يده يُفرض فيه 
نفقة زوجته ووالديه وولده الصغير)؛ لأنّ الذي في يده المال أو عليه نا أقرّ 
بالرّوجية فقد أقرّ بثبوت حقها فيه؛ لن ها أن تأخدّ من مال زوجها حمّاً من 
غير رضاه» وإقرارٌ صاحب اليد في حق نفسِهِ صحيحٌ؛ فيقضي القاضي عليه 
باعترافِه فبَقَعُ القضاء عليه أوّلاً ثم يَسري إلى الغائب» بخلاف ما إذا جحد 
أحدٌ الأمرين؛ لاه إن جحَدَ الرّوجية لا تُسَمَعٌ البّنة عليه؛ لأنّه ليس بخصم 


الزمن» وتسقط با موت وبالنشوز وبالطلاق إذا تحقّق أله حصل لسوء أخلاق الزوجة. 
ون كانت مستدائة بأمر:والحد ما فلا قط ذينها أصلا لا يموت ولا بخيرة فشنت 
للمرأة أو الدائن مطالبة الزوج بهاء كما في الوقاية ص٦۳۷»‏ 787-1785 وشرح 
الوقاية ص۳۸۳ وشرح ابن ملك ق١١١/‏ أ. 


م- .سسسب تحففة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
في الرّوجية» وإن جحَدَ المال فهي ليست ححص في إثباته. 

وعلم القاضي حجّةٌ يجوز له القضاء به في محل ولايته علل ما عرف. 

ولق ألو ل ولوك لكين NEE‏ رصا كان بيرقو ضاف 
بخلاف غيرهم من الأقارب حيث لا تجب نفقتهم إلا بالقضاء؛ لما أن 
وجوبها مختلفٌ فيه. 

قال: (وهذا إذا كان امال من جنس التّفقة): كالدّراهم والدّنانير 
والطَّعام والكسوة؛ لأ لما أن تأخذه بغير رضاه. 

أمّا إذا كان من خلاف جنسها لا يُفرض فيه التّفقة؛ لأنّه يحتاج إلى 
بيعه» ولا بيع على الغائب. 

أمّا عند أبي حنيفة ذيه؛ فلأنّه لا باع على الحاضرء فكذا علل الغائب. 

وأمّا عندهما؛ فلأنه إِنَّا يُباع عبن الحاضر؛ لظهور ظَلّمِهِ بامتناعه» ولا 

قال: (وجحلفُها آنہا ما أخذتهاء ويأخذ منها كفيلاً بها)", نظراً للغائب 
واحتياطاً له؛ لاحتمال حضوره» فيقيم البيّنةَ عل الطَّلاق أو عل أنه َسْلَمّها. 


)١(‏ يشترط قبل تسليم نفقة زوجة الغائب هما أمران: 
ا ا الزوجة لال الل اع واد ا 
a E ES E‏ غ 
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(وإن لم يَعْلَمْ القاضي بذلك وأَنْكَر من ني يده المال الرَوجيةً أو المالّ لم 


ون مك نما »رادت أن 5 يم ابه عل الزّوجية ليتفرض ها 
القاضى الفا و مرها الا دات عليه لا ل لأثةاقضراة فل الكاكب: 
وقال رُفر 5ك قبل وقي بالتّفقة» واستحسنوا ذلك للحاجة» وعليه 


و 3 


القضاة ة اليوم» وهو ججتهد فيه» فينفذ. 
قال: (وعليه أن يُسْكِتّها” دارا NAO N RE‏ 


النفقة» يكون للغائب الحقٌ في أن يأخذه من المرأة أو من الكفيل. 

انا أن علف المراةعل اة أشياء: 

PRE N وتيا لكاتب‎ E 

١‏ نّا ر تكن ناشزةً خارجة عن طاعته بغير حق. 

لاسي ور لا ا اه 
الجائز أن يكون شيء من ذلك حاصلاًء والكفيل لا يعلم به» فتمتنع المرأة عن 

فلا يقضي هما بأخذ شيء من ماله» كا في الدر المختار ورد المحتار ۲: 555-/25537 
وشرح الأحكام الشرعية :١‏ 150-17515. 

)١(‏ يختلف حال السكنى كغيرها مِنَ النفقات على حسب حال الزوجين» فيكفي في 
ل ل 
يجب للزوجة بيت» ويعرفونه أنه 3 لمسقف واحدء وهذا أقرب ما يكون للغرفة في 
زماننا؛ إلا أن زيادة المرافق له نص عليه كثيرٌ منهم: كالعيني في الرمزا: 2377 


.معدل سسب تحففة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار 


مُفْردة" ليس فيها أحدٌ من أهله). 


والحصكفي في الدر ؟: ٠١۳‏ وبيّنوا أنَّ المقصود بالمرافق: أي لزوم كنيف ومطبخ» 
وقال ابن نجيم في البحر الرائق 5: ١١‏ 1: ينبغي الإفتاء به. 

وذكر اب غابنية ف رد الجن 54 أن من كانك من ذوات#الاعدان کیا بيت 
ولو مع أحمائها وضرتها كأكثر الأعراب وأهل القرى وفقراء المدن الذين يسكنون في 
الأحواش والربوع» لما أنَّ المسكن يعتبر بقدر حاهماء ولقوله جلة: (أَسَكِيُوهُنَ مِنْ حَيْتُْ 
سگنتم من وُجدِكُمٌ) [الطلاق: 1]. 

)١(‏ أما في المتوسطين والميسورين يلزم شقة مشتملة علل غرف ومرافق عل حسب 
حافماء مع مراعاة العرف وعدم لحوق العار بذلك؛ لأنَّ الفقهاء بيّنوا أله لا بد في 
الميسرين من إسكان الزوجة في دار» ويريدون بها: ما تشتمل علل بيوت (غرف) 
ومطبخ وخلاء» وهذا أشبه ما يكون في بناء زماننا بالشقة» وأقل ما يكفي في متوسط 
الحال ما سبق ذكره في المعسرين من الغرفة ومرافقهاء هذا عل اعتبار أله يكفي في 
لسري ال :وقد كات اد هذ عد خلا ما عليه القدرع را غ عه أن 
المعوّل عليه في هذا هو أمر السكنى خاصة هو عرف الزمان والمكان» بحيث لا يلحق 
الزوجة العار من مكان وكيفية السكنى» ى) بحث ذلك ابن عابدين في رد المحتار 7: 
۳ ثم قال: وهذا موافق لما قدمناه عن الملتقط من قوله اعتباراً في السكنى 
بالمعروف؛ إذ لا شك أنَّ المعروف يختلف باختلاف الزمان والمكان» فعل المفتي أن ينظر 
إلى حال أهل زمانه وبلده؛ إذ بدون ذلك لا تحصل المعاشرة بالمعروف. 

وتفسير الدار هنا بالشقة لا يخالف كلام بعض الفقهاء أن الدار أقرب ما يكون إلى 
العمارة المشتملة عن عدّة شقق؛ إذ بِيّتوا أن الدار اسم لما يشتمل علل بيوت ومنازل 
وصحن غير مسقف» وذكروا أن المنزل: اسم لما يشتمل علل بيوت وصحن مسقف 


ا ا ت ا 


أا وجوبٌُ السكنى؛ فلأئها من الجوائج الأصليّة» وهي من الكفاية» 
aS‏ اموق SET E‏ 
فكان واجباً حقاً ها» وتكون بين قوم صالحين؛ ليعينوها على مصالح دنياهاء 
ويمتعوثه من 'ظليها لو أرادة وليين له أن يقر ك معها غيدهاء لانه فد لا تام 
عل متاعها ولا تتخلّ لاستمتاعها إلا أن تختارٌ ذلك؛ لأثها رضيت بنقص 


ن 


حقها. 

ولو كان في الدَّارِ بيوتٌ وأبت أن تسكن مع ضصُرَّتها أو مع أحدٍ من 
آهل إن أل ها تا متها وجعل له قرافي وغلنا عله حدة ليس ها أن بطل 
بيد احور و إن لز كم لام واد فليا ا 


ومطبخ» فكان المنزل هو الأشبه بالشقة في بناء زمانناء فإطلاق الدار هنا قصد به المنزل 
علل الحقيقة؛ ولذلك كان المرادُ منه الشقة هناء وسيأتي فيم| بعد أنه لا يراد منه الشقة» بل 
العمارة أو ما شابههاء وهذا من باب الترادف والإنابة في اللغة» وهو كثير» والله أعلم. 
hs‏ اولان NEF‏ 

() أي: ليس للزوج أن يشرك مع زوجته غيرَها من أقاربه أو زوجاته في السكنى؛ 
لأئّا تتضرّر به فَإَِّها لا تأمن علل متاعها ويمنعها ذلك من تمام المعاشرة مع زوجهاء إلا 
أن تختار ذلك؛ لامها رضيت بإسقاط حقها. 

أدأأولةه لقي غو المعو فله إن كته يدها إن ل ترمو لأن مناه ق 
واتحردة كنا أن له 0 ددن قال رض اها 


؟مم«_.ههسدلدلدددل سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


قال: (وله أن يمنمَ أهلّها وولدّها من غيره الدخول عليها)؛ لأن المنزلٌ 
ملكه» (ولا يمنعهم كلامها والتّظر إليها): أي وقت شاء؛ لما فيه من قطيعة 

وقيل: لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين» وقيل: يمنع. 

(ولا يمنعهما من الدّخول إليها كل جمعة» وغيرُهم من الأقارب كل 
سنة )ل وهر المختار“. 


أما الزوجة فلا تستطيع إسكان أحد معها من أقاربهاء ولو ولدها الصغير إلا برضا 
الزوج؛ لأنَّ البيتَ له» فلا يجبر على سكنى أحد فيه لا تلزمه سكناه شرعاء فإذا رضي 
كان ذلك؛ لاه أسقط حقّاً له فلا يعارض. كما في الحداية 5: ۳۹۷ والبحر الرائق :٤‏ 
,1١١-‏ وفتح القدير 5: 27917 والدر المختار ۲: 5"» ورد المحتار ۲: 117 . 
0 آي ايها عن ار إل الوالدية ولا يمحي امن الدخولغليها .كل 
جمعة» وفي غيرهما من المحارم في كل عام هو الصحيح, وقدرّه محمد بن مقاتل الرازي 
بشهر في المحارم» كما في التبيين"!: 4 05 والهداية ٤‏ : ۳۹۸. 


لابقا لاكتز و شياا :| و العا بن ع ت 


فصل [في نفقة الزوجة] 
(وللمُطلقةٍ النّفقةَ والسُكنى في عِدّتها بائناً كان أو رَجعيًاً). 


أا الرَّجِعيُ؛ فلا تَقدّمَ أن النكاح قائمٌ بينهها حتى يِل له الوَطْءٌ 
وغيره. 


5 


وأا البائنٌ؛ فلأتها محبوسةٌ في حَقه» وهو صيانة الول بحفظ الماء عن 


الاختلاط والحَبّسٌ لحمّه مُوجِبٌ للتفقة کا تَقَدَّم. 


id‏ عو ١‏ ع 

وآمّا حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها آنا قالت: «طلقنى 
e Ce aS 1‏ بك وسم A E ES‏ ا 
زوجي ثلاثاء فلم يفرض لي رسول الله شکنی ولا نفقة» رده عمرٌ وزيد بن 
ثابت وجابرٌ وعائشة ده قال عمر ذيه: «لا تَدَعٌ كتاب ريّنا وسنة نبيّنا بقول 
امرأةٍ لا دري أصدقت أم کڏبت» حَفْظّت أم َسيّت» سَوِعَت رسول الله 4 
يقول: للمُطلقة الثلاث النفقة والسّكنى ما دامت في العدّة). 


)١(‏ فعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: «طلقني زوجي ثلاثاً على عهد النبي ي 
فقال رسول الله #: لا سكنئ لك ولا نفقة» فقال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا كف 
لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت» وكان عمر يجعل لها السكنى والتّفقة» في سنن 
الترمذي”: 477» وصحيح ابن حبان١٠: ٦۳‏ . 


#هنى»د-ببب"-دددلدل سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


ويُرّوَعل: «المبتوتة ها التّفقة والشّكنن)”". 

ولاه ورذ غالفا وله كل كر هن )[الظللاق5]:.وعالنا 
للإجماع في السكنى» فإن ادّعت أنَّها حامل أَنْمَقَ عليها إلى ستتين منذ طَلّقَها 
احتياطاً للعدّة» فإن قالت: كنت أتوهم أني بن عكري | لط ناه 

ف ال ا افق مار تخل في خالا 
انها شعت فإذا دَحَرّت في حَدٌ الإياس استأنفت العدة فاذثة ا 


قال: (ولا نفقة للمُتوقٌ عنها زوجُها)؛ لاما محبوسةٌ لحن الشَّرَع لا 
للرّوج فلا يجب عليه الا أنه لا يُشترطً فيها ا حي الذي تُعرفٌ به 
ياه ال جوا ای هوعديو لات الال انتغل رر ثئة فلا تجب في 
ماهم. 

قال: (وكل فرقة جاءت من قبل الرأة بمَعْصِية" كالرّدّة وتقبيل ابن 


)١(‏ فعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: «أن زوجها طلّقها ثلاثاء فلم يجعل لها الي 
يه نفقة ولا سكنئء قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: قال عمر بن الخطاب: 

لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة» لما النفقة والسكنى» في صحيح ابن 

حبان١٠:57»‏ ومصنف عبد الرزاق۷: 5 7. 

وعن إبراهيم عن عمر وابن مسعود أنه| كانا يقولان: «المطلقة ثلاثا ها النفقة 

والسكنئ» في شرح معاني الآثار۳: .٦۷‏ 

(۲) وهذه الفرق هي: ارتداد الزوجة عن الإسلام ‏ والعياذ بالله تعالى وإباؤها عن 

الإسلام فيا لو أسلم زوجها وهي وثنية أو مجوسية» وإن فعلت بأصول زوجها أو 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاح س5 
اوج فلا تَقَقَ هاء وإن جاءت بغير مَعْصِيةِ" كخيار البُلُوعْ وعدم الكفاءة 
فلها التّفقة» وإن كانت) الفرقة (من جهة الرّوج فلها لَه بكلّ حال)؛ لأنَ 
ال قور ع ا عفدا 7 0 00 من التّفقة» و بعصيانها 
وا 


2 


غازاة وشقوية دو لاا عقت 


بخلاف ما إذا كان بغر مَعصية؛ لاما حبست كا نهنا +« بحق» وذلك لا 


0 فقة لما معد 


فروعه ما يوجب حرمة المصاهرة» وكانت طائعة في ذلك؛ لأنَّه إذا كانت مكرهة فلا 
تسقط؛ لآَنَّا مضطرّة» كا في الحداية؟ : ١٠٠۲ء‏ والكفاية٤: .٠٠٠١‏ 

)۱( وهذه الفرق هى: 

١.مَّن‏ اختارت نفسها بالبلوغ: كا إذا زوّجَ الصغيرة غير الأب والجد بكفء ودفع مهر 
المثل» فلها الخيار عند البلوغ. 

إن 1 حت الكافة ها ار واه شترطت كفاءته هاء أو أخبرها بأنَّه كفء ثم تبيّن 
آله غير كف + وفسخت العقده وجبت العدة: 

".إن زوجت المكلفة نفسها لكفء ودفع أقل من مهر المثل بلا رضا وليها العاصب 
قبل العقد. فطلب الول من الزوج تتميم مهر المثلء فامتنع» وفسخ العقد» وجبت 
العدة. 

.٤‏ إن تزوّجت امرأةٌ رجلاً فوجدته عِنيناًء وفسخت العقد» وجبت العدة» كما في الهداية 
4 :» وشرح الوقاية ص۳۷۸. 

(۲) الصلة: بذل مال شَرَعَهُ الشارع من غير أن يكون عوضاً لشيء. كما في الشلبي: 


.615 


۳٦‏ تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وكذلك إن وَقَعَت الفرقة بِاللّعانِ أو الإيلاءِ أو بالجبٌ والعْنّة بعد 
لدو وقوه العف اي 

وكل امرأةٍ لا نفقةً لها يوم الطَّلاق لا نفقةً هما في العدّة: كالمعتدّة من 
نكاح فاسدٍ إلا النّاشزة؛ لأئّها محبوسة في حقه. 

وك ا ا ا ج افش ع ا ا 

(وإن طلقها ثلاثاً ثم ارتذت سَقَطَت التفقة)؛ لأثتها صارت عححبوسةً في 
OS 007‏ ت ره 7 
حق الشرع» وهذا إذا خرّجّت من بيتٍ الزوج للحبسء وما ر تخرج من بيته 

(وإن مَكّنت ابنّ زوجها ل تَسْقْطْ)؛ لأن الفرقة تنيت بالطّلاق الثلاث» 
ولا أثر للتّمكين في ذلكء وهى مُعتدةٌ تحبوسةٌ في حقه» فتجب التفقة. 

ولو کان e‏ ان الف او مي ها 
EB SE‏ ى التّفقة؛ لما ناء 

ولو صالح امرأته علل نفقة العدّة إن كانت بالشهور جاز؛ لأنّها 
مل وإن کانت با يض له چوز؟؛ %1 هرل المد فتكون ا 
مجهولة 


e 


لابشا الداكتز و هاا وخا بح ج ا 


فصل [في نفقة الأقارب] 
(ونفقة الأولاد الصغار على الأب إذا كانوا فقراء)؛ لقوله تعالك: 
[وعل المولُودٍ له ِرْقَهُنَ ا ِالْعَرُوفٍ) [البقرة [Yrr:‏ 
(وليس على الأم إرضاعٌ الصَّبِيّ)"؛ لأنّ أجرءً الإرضاع من نفقته» 
وهي علل الأب. 


)١(‏ أي: قضاء؛ لأن إرضاعه يجري مجرئ النفقة» ونفقته على الأب» ولكن تؤمر به 
ديانة؛ لأنّه من باب الاستخدام» ككنس البيت والطبخ والخبزء فَإِئَّا تؤمر بذلك ديانة 
ولا يجبرها القاضي عليها؛ لأنَّ المستحق عليها بعد التكاح تسليم النفس للاستمتاع لا 
غير» ثم هذا حيث إرتتعيّن» فان تعبت لذلك بان كان لا يأخذ ثدي غيرهاء فاا تجبر 
عل إرضاعه؛ صيانة له عن الهلاك» كا في اللباب7: 15. 

فعن أبي البختري» قال: قال علي #ه لأمه فاطمة بنت أسد: «اكفي فاطمة بنت رسول 
الله يه المخدمة خارجاً: سقاية الماء والحاجة» وتكفيك العمل في البيت: العجن والخبز 
والطحن» في مصنف ابن أبي شيبة ٠١١:1۹‏ . 

وعن علي : «أنَّ فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحئ في يدهاء وأتى النبي يل سبي 
فانطلقت . ۰ في صحيح مسلم 5: 25١9١‏ وغيره. 


مهعل«_ _ ...دل سسب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


قال: (إلا إذا تَعيّنت) بأن لر جد غيرها أو لا يأخذ من لبن غيرها 
(فيجب عليها) حينئذٍ صيانة للصغبر عن اهلاك. 

قال: (ويستأجرٌ الأبُ مَن تَرْضِعْةُ عندها)؛ ا خو غاا 
هاء (فإن استأجر زوجته أو مُعتدّته لضع ولدّها م يز )؛ لأن الإرضاعَ 
مستحقٌ عليها بالأصل؛ لقوله تعاك: [وَلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ 
َوَلاَدَهْنَ؟ [البقرة: ۲۳۳] فإذا امتنعت حملناه على العَجّز فجعلناه عذراً 
LE Ee EE‏ 
الجر علل فعل وَجَبَ عليها. 

ولا خلاف في المعتدّة الرجعية. 

وأا اتوت فكذلك في رواية”؛ لأنْ التكاح قائمٌ من وَجّه» وقيل: 
يجوز؛ أن النكاح قد زال بينهماء فصارت أجنبية. 

وذَكَرَ الخضَّافُ طيه: إذا يكن للصَّبِيٌ ولا لأبيه مال أجيرت الأمُ عل 


)١(‏ تتعيّن الأمّ لإرضاع ولدها وتجبر عليه في ثلاثة حالات: 

اذا ا ]لات قرا ممالا معنن ترقيكه ولايان للولك: 

؟.إذا وجد مال عند الأب أو الولد ولريوجد من ترضعه. 

۳.إذا كان الولد لا يقبل ثدياً غير ثدي آمّه» كما في شرح الأحوال الشرعية 7: .٤٥‏ 

(۲) ففي ظاهر الرواية: أنه يجوز؛ لآن النكاح قد زال» فهي كالأجنبية» وصححه في 
«الجوهرة)» وفي رواية ا حسن: لا يجوز؛ لأنه باق في حق بعض الأحكام, كا في مجمع 
لاخر 96:١‏ 5 والبؤاقية 55 


للأيقاة رر ا ا بن س 


الإرضاع» وهو الصحيح؛ لأتها ذات يسار في اللََنء فإن طَلَبّت من القاضي 
أن يقي ها بنفقة الإرضاع» حتئ تَرَجِمَّ بها على الأب إذا أَيْسرَ فَعَلّ» كما لو 
0 0 ر »|« 3 واس يد 3 

كان معسراً وهي موسرة ِبر علل الإنفاق عل الصَّغْيرء ثم تَرَجِعٌ عبن الأب 
اش 

وإن كان للصّبيٌ مال روي عن مد #ه: آنه يُفرض ها نفقة الإرضاع 
ال ا 

قال: (وبعد انقضاءٍ العِدّةِ هي أَوْلى من الأجنبيّة)» فإئها أَسفق» وني 

ر و ره 0 

ذلك نظرٌ للصّغيرء (إلا أن تَطْلَْبَ زيادةٌ أجرة)؛ لما فيه من ضرر الأب» وقيل: 
ف فلل إلا سار والدة بولا [البقرة: 777]» وهو أن تَرّصى 
بأجرة ال فلا يُدفع إليها: EY‏ ه بولَدِه) [البقرة :ل 
منه أكثر من اجر المثل. 

قال: (ونفقة الآباء والأجدادٍ إذا كانوا فقراء على الأولادٍ الذكور 


.0 16 :۳ وصححه في المحيط‎ )١( 

(۲) وني «المجتبى»: لو استأجر زوجته من مال الصبي لإرضاعه جاز» ومن ماله لا 
يجوز حتئ لا يجتمع نفقة النكاح والإرضاع» والحاصل أن علل تعليل صاحب «المداية» 
ومن تبعه» فإنه واجب عليها ديانة لا يأخذ شيئاً في مقابلة الإرضاع لا من الزوج ولا 
من مال الصغير؛ لوجوبه عليهاء وعلل ما علل به في «المجتبئ» ومثله في «الذخيرة» من 
أن المنع إن هو اجتماع واجبين يجوز أن تأخذ من مال الصغير لا من مال الآب» «منح». 
كما في مجمع الأغهرا: .٤۹۸‏ 


٥‏ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
والإناٹ)ء قال تعالى: اقلا تقل ما اف [الإسراء: ۲۳] تهاه عن الإضرار 
با بهذا القَدّرء ورك الإنفاق عليهما عند حاجتههما أكثر إضراراً من ذلك 
وقال #: «أنت ومالك لأبيك»”. وقال #: «إن أطيبَ ما اکل الرجل ف 
کسه وإن ولدّه من كَسّبِهِه فكلوا من كسب أولادكم»”, فإذا كان مال الابن 
يُضافُ إل الأب باه سب صار عَنيَاً به» فتَجِبُ نفقته فيه. 

وقال تعاك: [وَوَصَّيْنَا الإنسَان بِوَالِدَيْهِ حُسَنا) [العنكبوت:6]: أي 
يسن إليهماء وليس إحساناً تركه| محتاجين مع درت علل دفع حاجتهماء 
وقال تعاك في حقٌّ الوالدين الكافرين: (َصَاحِبّْهُهًا في اليا مَعْرُوقا) 
[لقهان: ١٠]ء‏ وليس من المعروف تركهما جائعين» وهو قادرٌ على إشباعهم|. 


)١(‏ فعن جابر» وعائشة» وسمرة بن جندب» وعمر بن الخطاب» وابن مسعود. وابن 
عمر د في صحيح ابن حبان ۲: »١157‏ والمنتقئ ۰۲٤۹ :١‏ وسنن أبي داود۳: 2584 
وسئن ابن ماجه۲: 21/59 قال ابن القطان عن حديث ابن ماجه: إسناده صحيح» وقال 
(۲) عن عائشة رضي الله عنهاء قال #5: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولد 
الرجل من كسبه» في سنن النسائي الكبرىل”: »٦‏ وسنن ابن ماجة۲: AR‏ وصحيح 
ابن حبان١٠:‏ 5/,. 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده #ك: «أن أعرابياً أتى النبي يِه فقال: إن لي 
مالا ووالداًء وإن والدي يريد أن يجتاح مالي؟ قال: أنت ومالك لوالدكء إن أولادكم 
من أطيب کسبکم» فكلوا من كسب آولادکم» ف سنن أبي داود؟: 286 ومسند 
أحمد١ ٥۷۹:١‏ وشرح معاني الآثار ٠١۸ : ٤‏ وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره. 


لابقا الد رر اا اا بن > تسن |11 


وهو علل الذكود والإناثِ علك السَّواءِ في رواية» وهو الُختار“ 
لاستوائها في لعل والخطاب» وقيل: علل قدر الإرث؛ لقوله تعاك: (وَعَلٌ 
الْوَارثِ يِل ذَلِكَ) [البقرة: 7]» ويُشْتَرطُ فقرُهم؛ لأنَّ إيجاب نفقة العَنيّ 
في ماله أو . 

رجل مُعيرٌ له ولاڈ صغارٌ حاويج» وله ابن کبيڙ موسر بر عل 

قال: (ولا تجب التَّفقةٌ مع اختلافِ الدّين إلا للروجة وقرابة الولاد 
أغل وأسفل )1 A‏ للق إلا هه 1112 السياس» كا 
a NOEL E‏ 
يسارها. 

وأمّا قرابة الولاد فلمكان الجزئيّة؛ إذ الجرتيّة في معنى التقس» ونفقة 
التقس تجب مع الكُفْرٍ فكذا از وهذا إذا کارا ذفان كانوا ريا نه 
تجب. وإن كانوا مُستأمنين؛ لقوله تعالل: إن اكم اله عن الَذِينَ الوك 
5 الدِينِ) [الممتحنة: 9] الآية بخلافٍ غيرهم من ذوي الأرحام؛ لأن 
الإرتٌ منقطمٌ فيه بینهم» ولا بد من اعتباره بالنّضّ. 

قال: (ونفقة ذي الرَّحْم سِوّى الوالدين والوَّلَدٍ نب على قَذْرِ 
الميراث): كالإخوة والأخوات والأعام والعّات والآخوال والخالات ولا 


)١(‏ واختاره في عامة الكتب كالبناية0: 549 وغيرها. 


؟ب+خع»ددددددلس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
REE‏ ال ام اا و 21 : 

ا [َوَعلل الْوَارِثِ مثل ذليك]» وفي قراءة ابن 
مسعود 4: «وعلل الوارث ذي الرَّحَم الحرم مثل ذلك»”» فذِكرٌه الوارث 
TT 517‏ وليكون الغْرّمُ بال 

(وإِنّ) نجبُ إذا كان ققيراً به رّمانة" لا يَقْدٍ در على الكسشب). 

أا امعد فلا 

وأمَا العَجْرٌ عن الكَسب؛ فلأنّه يكون غَنيَا بكسبه» ولا كذلك 
الوالدان حيث تجب نفقتّها مع القَدرة عل الكسّب”؛ لما يلحقهم| فيه من 
التعب ا والولدٌ مأمورٌ بدفع الضَّرر عنهماء فيَجِبُ عليه أن يَدْقَمَ 
عنھ| ضر ج رال کات وذلك بالإنفاق عليهما. 


٤٠ :١يسولألا ينظر: تفسير‎ )١( 

(۲) من الرَّمِنَء وهو الذي طال مَرضّه زماناء كما في المغرب١:‏ 59". 

(۳) وفصله في البحر؟ : 777:«وأطلق في الابن ‏ أي في «الكنز» ‏ ولريقيده بالغنق مع 
أنه مقيّدٌ به لما في «شرح الطحاوي»: ولا يجبر الابن علل نفقة أبويه المعسرين إذا كان 
مُعسرأ إلا إذا كان با رّمانة أو بها فقرٌ فقطء فإن| يدخلان مع الابن ويأكلان معه. 
ولا يفرض لها نفقة على حدة؛ اه. 

وني «الخانية»: ولا يجب عل الابن الفقير نفقة والده الفقير حك) إذا كان الوالد يَقَدِرُ 
ا كان الور لا عد عل عمل أو كان زمعاء وللآين عا كان عل 
الابن أن يضم الأب إلى عيالهء ويُنَفْقٌ على الكل». 


ايسا الد رر ها ا اا نح > تل 117 
A a a‏ ل ا 0 
الكَسْب لخْرقِه" أو لكونه من البيوتات” أو طالب علم)”؛ لان العجرّ عن 
اشرب دك O E‏ 
الكسب حقيقة: كالرّمن والأعمئ ونحوهما أو معن كمّن به حرق ونحوه. 
(ونفقة زوجة الأب على ابنه) رواه هشام عن أبي يوسف #5د. (ونفقة 
زوجة الابن على أبيه إن كان صغيراً قَقِِراً أو رَمنا)؛ لأنّه من كفاية الصّغير. 


1 7 ورو 04خ وحامثا 6 الى امنا ٤‏ 
وذكر في «المبسوط): لا يحبر الأب علل نفقة زوجة الابن“. 


ج يه 


أخرق: أي أحمقء وامرأة خرقاء» كا في 


6 


)١(‏ الْرّق بالضم خلاف الرفق» ورجل 
المغرب١:507.‏ 

(1) البيُونات جع بوت جمع بيت» وتَختِضٌ بالأشراف» كا في المغرب١: ٩١‏ والبيت: 
الشرف» والييؤنات أعل يبوت الغرب»ك) في تاج العروس 4409/4 فهو كناية عن 
كونه شريفاً عظياً: أي لكونه من أعيان الناس يلحقه العار بالكسب» كما في مجمع 
الأهر١: .6٠6٠١‏ 

(۳) أي لا يقدر علل الكسب لاشتغاله بالعلم» وهذا إذا كان به رشد. كا في 
«الخلاصة»؛ ولذا قال صاحب «القنية»: أنا أفتي بعدم وجوببهاء فإن قليلاً منهم خسن 
السيرة مشتغلاً بالعلم الديني» كما في مجمع الأنهرا: .٠٠٠‏ 

(5) هذا هو المذهب علل ما ذكره ابن عابدين في رد المحتار”: 517 بخلاف المذكور في 
المختار والملتقى» ونقل نصوصاً علل ذلك: لا يؤاخذ أبو الصغير بالنفقة إلا إذا ضمن» 
«المنح) عن «الخلاصة)» وفي «الخانية»: وإن كانت كبيرة وليس للصغير مال لا تجب 
علل الأب نفقتهاء ويستدين الأب عليه ثم يرجع علل الابن إذا أيسرء وفي «كافي 


:ومدلدلس سب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

ويجب علن الابن نفقة خادم الأب إذا احتاج إليه؛ لأن خدمة الأب 
تت e NE‏ كلك وو اله 

قال: (ولا تجب التّفقة على فقير إلا للروجة والولدٍ الصَّغير)"؛ لقوله 
تعلل: ( ومن قُدِرَ عليه ررق فَليَفِقٌ ينا آاهُ الله [الطلاق:۷]ء وقال: (وَعلٌ 
الولو لَه رزفهُنَ) [البقرة: ۲۳۳] ولأن نفقةً الرّوجة مجازائٌ وذلك يجب مع 
الفقر. 

2 2 ع‎ 7 37 ١ 

ولا يجب لغيرهم مع الفقر؛ لآأنها صلةء فلو وَجَبّت للفقير علك الفقير 

إريكن إِيجاتما عليه أولى من إيجامها له. 
ا ا زا 2 
(والمعتر الغنى المحرم للصدقة)02 هو المختار”. 


الحاكم»: فإن كان صغيراً لا مال له إر يؤاخذ أبوه بنفقة زوجته» إلا أن يكون ضمنهاء 

ومثله في الزيلعي وغيره. كما في رد المحتار: ١57‏ . 

)١(‏ وكذلك الآباء إن كانوا فقراء أو بهم زمانة» کا سبق» قال ابن عابدين في رد 

الحتار۳: :1۲١‏ «اعلم أن ما ذكره التّمُرتايٌ من اشتراط اليسار في نفقة الأصول 

صرح به ف «كافي الحاكم) و«الدرر» و«النقاية» و«الفتح» و«الملتقيل» و«المواهب» 
و«البحر» و«النهر»» وني «كافي الحاكم» أيضاً: ولا يجبر المعسر علل نفقة أحد إلا عل 

نفقة الزوجة والولد. ومثله في «الاختيار»» ونحوه في «الهداية)). 

(؟) والغني الذي تحرم عليه الصدقة: هو الذي يملك المقدار الذي تجب عليه به صدقة 

الفطر» وهو من يملك فضلا عن مسكنه وخادمه وكسوته؛ وما يتأثث به في منزله ما 

يساوي مائتي درهم» كما في شرح مختصر الطحاوي للجصاص۲: ۳۹۰. 

(۳) وبه يفتىء كما في البزازية؟: ١‏ وهذا قول أبي يوسف» وني «الحداية»: وعليه 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۳10 

وعن أبي يوسف #: أنه قدّره بالنصاب. 

وعن محمد 5: إذا قَضْل عن نفقةٍ شهر له ولعياله يجب عليه نفقة 
أقاربه. وإن لر يکن له شيءَ ويكتسبُ كل يوم درهماً يكفيه أربعة دوانيق» فإنّه 
فق الفضل على أقربائه”. 

a EE u,‏ رفك د عل 
أقاريه» فإن كان في مسكه فضل يكفيه بعضه يُؤْمر ببيع البعض ويُنفقٌ عل 


نفسه. 


صم 


الفتول» وصححه في «الذخيرة»» ومشى عليه في متن «الملتقئ»)» وفي «البحر): أنه 
الأرجح. وفي «الخلاصة»: أنه نصاب الزكاة» وبه يفتئك» واختاره الولوا لجی» كما في رد 
)١(‏ ورجح الزيلعي والكمال إنفاق فاضل كسبه. كما في الدر المختار۴: ٦۲١‏ وعبارة 
ازل :وغ عم اله كذوة ين ل ر نه رعا وا إن كان من هل 
الغلة» وإن كان من أهل الحرف فهو مقدر با يفضل عن نفقته ونفقة عياله كل يوم؛ لأن 
المعتبر في حقوق العباد القدرة دون النصاب» وهو مستغن عا زاد علل ذلك فيصرفها 
إلى أقاربه» وهذا أوجه. اه. ومال السَّرَحْسنٌ إلى قول محمّد 4# في الكسب» وقال 
صاحب «التحفة»: قول محمّد هه أرفق» ثم قال في «الفتح» بعد كلام: وإن كان كسوباً 
يُعتبرُ قول مُحمّد كيد وهذا يجب أن يعول عليه في الفتوى. اه وبه علم أن الزيلعي 
اش و ولمعي اک ا و ي 
کسوباًء كما في رد المحتار۳: .57١‏ 


دد__ةد.._.دددلسس سب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وكذا إذا كانت له دابّة نفيسة يُوْمَرُ ببيعها ويّشتري الأوكسء ويف 
الفضل. 

يكم كان تأكزهن الذلين تقئط نفقه عن الترسية وإن اعطوة فدز 

ؤقال أن وت 2 إذا كان الاين قرا كسوبا ولات زمر شار 
في القوت بالمعروف. 

ومن لريَّقدرٌ علل السب للزّمانة أو كان مُقعداًيَتَكفَفُ النَّاسٌ فتفقثه 
ونفقة ولده في بيت المال: 

ولو كان الأب مُعسراً والأمُ مُو سرةٌ» ومر الأ بالتّفقة علن الولدٍ ثم 
َرَجِمُ على الأب إذا أيسر. 

وكذلك إذا كان للآب لمعي رآخ موسر يُؤمر بالإنفاق عل الصَّغير 
ا ثم يرجع علل الأب. 

ولا ال اا وھا و واا مق قر 
e € ¢‏ 5 3 عو 50-0 
أو أخ موسر فنفقتها عن زوجهاء ويُؤمر الابنٌ أو الأخ بالإنفاق عليهاء 
وترَجِع عل زوجها إذا أَيْسَرَ. 

ومُحبسٌ الابنٌ أو الأخ إذا امتنم؛ لأ هذا من المعروفي. 

وإذا كان للفقير أت عن واب غَتِنّ» فالتفقة علل الابن؛ لأن شبهته في 


ا للا بح ع تت تت 1/111 
مال الا اکر قال E‏ «(أنت ومالك لأبيك)”". 

ويعتبرٌ في نفقة قرابة الولادٍ الأقربُء فالأقربُ دون الإرث”؛ لأن الله 
Ea‏ بو كركف وهل موف A‏ 
باعتبار التولدِ والتفرع عنه. 


(۱) سبق تخر حه قبل صفحات. 

(0) ترتيب الأقارب في النفقة: 

الحالة الأوك: إن كان جميع الموجودين موسرين أو كان الأب أو الابن قادرين علل 
الكسب؛ لأنّه يكفي فيهم| ذلك ففيها الأقسام الآنية: 

أولاً: أن يكونوا فروعاً فقط المعتبر فيهم القرب وال جزئية: أي القرب بعد الجزئية دون 
المبراث» ففي ولدين لمسلم فقير ولو أحدهما نصرانياً أو أنثى تجب نفقته عليهم| سوية؛ 
للتساوي في القرب والجزئية وإن اختلفا في الإرث» وني ابن وابن ابن علل الابن فقط؛ 
لقربه» وني بنت وابن ابن علل البنت فقط؛ لقريها. 

OG‏ فروعاً وحواشي: اعفن ليس من عرد ال أن لا ضيالا ولا 
فرعاًء المعتبر فيه القرب والجزئية دون الإرث» ففي بنت وأخت شقيقة على البنت فقط؛ 
لتقديم الجزئية وإن ورثتاء وفي ابن نصراني وأخ مسلم علل الابن فقط؛ لاختصاص 
الابن بالقرب والجزئية» وإن كان الوارث هو الأخ» وني ولد بنت وأخ شقيق علل ولد 
البنت وإن لر يرث؛ لاختصاصه بالجزئية وإن استويا في القرب لإدلاء كل منهما 
اة 

ثالثاً: أن يكونوا فروعاً وأصولاًء المعتبر فيه الأقرب جزئية» فإن لر يوجد اعتبر 
الترجيح» فإن إريوجد اعتبر الإرث» ففي أب وابن تجب علل الابن وإن استويا في قرب 


مودمء ‏ .._ لس سب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


الجزئية؛ لترجّحه بحديث: (أنت ومالك لأبيك)» ومثله الأم حتئ قالوا: ولا يشارك 
الولد في نفقة أبويه أحد» وني جد وابن ابن علل قدر الميراث أسداساً؛ للتساوي في 
القرب والإرث وعدم المرجح من وجه آخرء وأب وابن ابن أو بنت بنت علل الآب؛ 
لأنه أقرب في الجزئية حتئ قالوا: لا يشارك الأب في نفقة ولده أحد. 

رابعاا: أن يكونوا فروعاً وأصولاً وحواشي» وهو كالثالث؛ لسقوط الحواشي بالفروع 
لترجّحهم بالقرب وال جزئيةء فكأنّه إر يوجد سوئ الفروع والأضول: وهو القسم 
خابينا: أن بک نوا اضر لآ قط فل هخالان: 

الأول: أن يكون معهم الأب» فالنفقة عليه فقط؛ لنضّهم أنه لا يشارك الأب في نفقة 
ولده أحد. 

الثاني: أن لا يكون معهم الأب» وها وجهان: 

١.أن‏ يكون بعضهم وارثاً وبعضهم غير وارث: فان المعتبر الأقرب جزئية» فإن تساووا 
في القرب فيرجح الوارث» ففي أم وجد لأم علل الأم؛ لقرمهاء وني جد لأم وجد لأب 
تجب عل الجد لأب فقط اعتباراً للإرث. 

؟.أن يكون كلهم وارثين» فعلل قدر استحقاقهم من الإرث» ففي أم وجدٌ لأب تجب 
سادساً: أن يكونوا أصولاً وحواشي» فلها حالان: 

الأول أنه كر دافن عرو ا و 
مشاركة في الإرث حتيل يعتبر» فيقدم الأصل سواء كان هو الوارث أو كان الوارث 
الصنف الآخر» ففي جد لأب وأخ شقيق فعلل الجد؛ لاختصاصه بالجزئية وهو 
الوارث» وني جد لآم وعم فعلل الجد؛ للجزئية وإن كان الوارث العمٌّ. 


لابقا ر ا بن تست 111 


الثاني: أن يكون كل من الأصول والحواشي E ET‏ ففي آم وأخ 
عصبي على الأم الثلث وعلل العصبة الثلثان. 

وني تعدد الأصول في هذا القسم بنوعيه يعتبر فيهم ما اعتبر في القسم الخامس» فلو 
وجد في المثال الأخير مع الأم جد لأم نقدمها عليه؛ لتقدمها عليه في القرب والإرث» 
ولو وجد معها جد لأب بأن كان للفقير أم وجد لأب وأخ عصبي كانت النفقة على 


الات ر د لو كان الات بوجو حققة رواد كان الات مو ودا حا ا 
الأم في وجوب النفقة» فكذا إذا كان موجوداً حك فتجب عل الجدٌ فقط» بخلاف ما 
لو كان للفقير آم وجد لأب فقط فإن ال جد إرينزل منزلة الأب فلذا وجبت النفقة عليها 
سابعاً: أن يكونوا حواشي» المعتبر فيه أهلية الإرث بعد كونه ذا رحم حرم» ففي خال 
وابن عم عل الخال؛ لأنَّه رحم محرم أهل للإرث عند عدم ابن العم» وفي خال وعم 
علل العم؛ لاستوائهم| في الرحم والمحرمية وترجّح العم بأنّه وارث حقيقة. 

الحالة الثانية: إن كان منهم معسر وموسرء فلها ثلاثة تقسيهات: 

أولاءً أن يكون المعسرٌ يحرز كل الميراث. فإنَّه بجعل كالمعدوم» وتجعل النفقة على الورثة 
علل قدر استحقاقهم» ففي أم معسرة ولأمه أخوات متفرقات موسرات فالنفقة على 
ا لخالة لأب وأم؛ لأنَّ الأم تحرز كل الميراث» فتجعل كالمعدومة. 

ثانياً: أن يكون المعسرٌ لا رز كل الميراث. فإنَّ النفقةً عليه وعلل من يرث معه» فيعتبر 
المعسر لإظهار قدر ما يجب علل الموسرين» ثم تجعل كل النفقة علل الموسرين علل اعتبار 
ذلكء ففي صغير له أم وأخت شقيقة موسرتان وله أخت لأب وأخت لأم معسرتان 
فالنفقة علل الأم والشقيقة علل أربعة ولا شيء علل غيرهماء ولو جعل من لا تجب عليه 


٠‏ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
وني نفقة ذي الرَّحم الحرم يُعتبرٌ كونه أهل الإرث» ويجب بقدر 
الميراثِ عند الاجتماع؛ لأنْه تعالل أوجبها باسم الوراثة. 
فقير له ابر" وبنت» فنفقته عليهما نصفان. 
ولو كان له بنتٌ وأخ, فنفقتّه علك بنته؛ لأنها أقربُ. 
لوا ل 


أولاده دون الأخ؛ لما بينا. 
Ff‏ اك KF‏ كس ١ N‏ 
فقيرٌ له آخ وآأخت لأب وآمُ» فالنفقة عليه بقدر ميراثه|. 


54 و 


ولو کان له خت وعم فعليهها نصفان. 
ولو كان له آم وج فعليها أثلاثاء وروی ا لجسن عن أبي حنيفة 2 
كلها عل الجد. 


النفقة كالمعدوم أصلاً كانت أخماساً: ثلاثة أخماس عل الشقيقة والخمسان علن الأم 
اعتبارا بالميراث. 

ثالثاً: أن يكون المعسر أباً زمناً فنّهِ يعتبر كا معدوم» ففي صغير له أب معسر رَمِن ولأبيه 
ثلاثة أخوة متفرقين موسرين فنفقته على العمٌ الشقيق فقط؛ لأنَّه جعل الأب كا معدو 
لكونه يحرز جميع الميراث» فيكون الوارث للابن هو العم الشقيق فقط فيختص بالنفقة» 
هذا البحث خلاصة ما حققه ابن عابدين في تحرير النقول في نفقة نفقة الأصول والفروع :١‏ 
۱۸-7 ۲» ورد المحتار؟: ۲۸۰۹-۲۷۸. 


لللأيقاة ور ا ا ت س ت س ج ت ج ت 

ولو كان له أمٌّ وجد وأ فالثلث علن الأمّ والباقي عل ال جد 
وعندهما: الباقي علك الأخ والجدٌ نصفان. 

له عم وخالٌ» التّفقة علن العمّ. 

له حال وابنٌ عمٌ» التّفقةٌ على الخال» والميراث لابن العمّ. 

وف العمة واكدالة شان وثلت. 

قال: (وإذا باع الأب متاع ابنه في نفقته جاز). 

وقالا: لا يجوزء وني العقار لا يجوز بالإجماع. 

(ولو انمق من مال له في يده جارٌ) بالاجماع؛ اا 
أ د لأنَّ نفقته واجبةٌ قبل القضاء؛ ما ينا والأّ في هذا كالأب. 

هما: أن بالبُنُوِعَ اتقطعت ولايّه عنه وعن ماله حتئ لا يَمْلِكَ ذلك في 
حضرته» ولا في دين غير التّفقة وصار كالأم. 

وله: وهو الاستحسان أن للأب أن يحفظ مال ابنه الغائب كالوصيٌ» 


2-24 
5 


٤‏ 6 لي e‏ و وک كع ل “ةج ا مر 
وبل أوك؛ لأنْه أوفرٌ شفقة» وبيع النقلي من باب الحفظء فإذا باعه فالثمنُ من 
2 5 00 و رت س 0 
جنس حقه» وهو نفقته» فيأخذ منه حَقه» ولا كذلك العقاره فإنّه محفوظ 
بنفسِهء وبخلاف الأمّ وغيرها من الأقارب؛ لأنّه لا ولاية هم حال صِعْره 
ولا ولاية المحفظ حالةً الغيبة مع الكبرِ فافترقا. 


۳ تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
قال: (وإذا قَضَى القاضي بالتفقة ثم مضت مده سَقَطَت)؛ لأتها إن 
وَجَبّت دفعاللحاجة وقد اندفعت» بخلاف ا إذا فض لما؛ لأمها 
وَجَبّت مع اليّسار لا لدفع الحاجةء فلا سقط بحصول الاستغناء. 
قال: (إلا أن يكون القاضى أمر بالاستدانة عليه)؛ لان ولاية القاضى 
ا ع 5 EEE‏ رز و ١‏ 
مَّةَء فكأن الغائب أمره بذلك» فتصير دیناً في ذمّته فلا سقط . 


قال: (وسائر الحيوانات جر فیا بينه وبين الله تعالى)؛ لا فيه من إضاعة 
لانت وشيم الميوانه رون 531 الب ع نا NO‏ 


)١(‏ فعن المغيرة بن شعبة ذ#ه. قال 4#5: «إن الله حرم عليكم: عقوق الأمهات» ووأد 
البنات» ومنع وهات» وكره لكم قيل وقال» وكثرة السّؤال» وإضاعة المال» في صحيح 
البخاري7: ۱۲۰ وصحيح مسلم۳: ٠١٤١١‏ . 

وعن أنس ذله: «خبئ النبي ول أن 5 تَصَبَرَ البهائم» في صحيح البخاري۷: 95» وصحيح 
مسلم؟: ٠١٤٩۹‏ . 

الس و ل و ا 
تلبسون» ومن ر يلائمكم منهم» فبيعوه» ولا تعذبوا خلق الله» في سنن أب داود٤‏ : 
١‏ 


للايدة لدع فوا إل الا بح ع لآ 


فصل في الحضانة 


رفا ا وراو د e‏ 


. 40 الحضانة لغة: تربية الولد. كا في طلبة الطلبة ص‎ )١( 

واصطلاحاً: تربية الولد من له حقهاء کا في سبل الوفاق ص٤‏ 5 ". 

وشروط الحاضنة: 

TO‏ الآن لداعي © O‏ مك كن اوها 

".أن تكون عاقلةٌ؛ لأنَّ المجنونةٌ لا تحفظ الولدء بل يخشئ عليه منها الهلاك. 

“.أن تكون أمينة علل المحضون وتربيته بحيث لا يضيع الولد عندها بسبب اشتغاها 
عنه بالخروج إلى ملاهي الفسوقء بأن تكون مغنية أو نائحة أو متهتكة #بتكاً يترتب 
عليه ضياع الولد أو غير مأمونة بأن تخرج كل وقت وتترك الولد شائعاًء كما في 
الإبانة عن أخذ الأجرة علل الحضانة لابن عابدين :١‏ 57 7. 

5 .أن تكون قادرةً على خدمته» فلو كان بها مرض يعجزها عن القيام بمصالحه. إرتكن 
أهلا للحضانة. 

.أن لا تكون مرتدّة: أي خارجة عن دين الإسلام بعد أن اعتنقته؛ اها اط 
حت تسلم» ومّن كانت حالتها هكذا فلا تقدر علل خدمة الولدء بخلاف اختلاف 
ال ع ند لبانق ن الخو مسجلا و ا انسل 


۴ تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


إل الكَشّحُ" وحِضّنا النّىء: جانباه» وحَضَنّ الطّائرٌ بيضّه يَضُنّه: إذا ضَمّه 
إل نفسِه تحت جناحه» فكأن المي للولد يتخذه في حضنه ولك جنيه ونا كان 
الصَّغير عاجزاً عن التظر في مصالح نفسِهِ جَعَلَ الله تعالى ذلك إلى من بلي 
عليهم؛ ففرّض الولاية في امال والعقود إلى الرّجال؛ لأنَّبم بذلك أقومٌ وعليه 


ا ET‏ 
الوّجال وأقوّئى 


قال: (وإذا اختصم الزَّوجان في الولدٍ قبل الفرقة أو بعدها فالأمُ 


مَأ كانت أو غيرها من بقيّة الحاضنات» فلها أن تحضته إلى أن يعقل أو يخشئ عليه أن 
يألف ديناً غيرَ دين الإسلام؛ بسبب معاشرته لتلك الحاضنة» ولا فرق بين أن تكون 
معتنقة ديناً سماوياً أو غير سماوي؛ لأنَّ مبنى الحضانة عل الشفقة الطبيعية» وهي لا 
تخلتف باختلاف الدين» كما في شرح الوقاية ص۳۷۳٠‏ والإبانة عن أخذ الأجرة١:‏ 
E‏ 

نالا ا ا و ردي عو او ا و ا 
ha‏ الكراهة E eg‏ ماله ورت قفد ين 
ا و للف 

۷ امن ق يق مو ف وھ لآن اکا اه عه ر 
عليه ضرر الولد وضياعه» والمقصود من الحضانة حفظ الولد والقيام بخدمته» كا في 
شرح الوقاية ص"/ا", وغرر الأحكام ١١:١‏ 5» وفتح باب العناية ۲: .٠۸٤‏ 

.51" 5 :7 الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف. كما في المصباح‎ )١( 


لابقا الد ررق وشا سي > > 7ت تب 1/8 


أحَق)؛ لما رُوي أن امرأةً أتت رسول الله ب فقالت: «يا رسول الله إن ابنى 
هذا كان بطني له وعاءٌء وحجري له حواءً» وثديي له سقاءٌ وزعم ابوه انه 
ينتزعه منى» فقال 45: أذ أحق به ما إرتنكحى)". 
ورَوّى سعيدٌ بن المسيب 5ه أن عمرٌ بن الطاب #: «طلق زوجته ام 
٠‏ 8 2 00 ع و 
ابنه عاصم» فتنازعا وارتفعا إلى أبي بكر الصّديق #ه» فقال له أبو بكر: ريقها 
s7‏ 2 3 و 
خر له من شهد وعسّل عندك يأ ع ودفعه الا والصحابة ف 
حاضرون متكاثرون» ولأنَّا أقومٌ بالتربية وأقدرٌ عليها من الأب. فكان 
الدّفع إليها أنظر للصَّبِي. 
2 7 5 00 5 ر 
وكل مَن له حضانة لا يُدفع إليه الود ما إريطلبه» فعساه يَعْجَرْ عنه. 


)١(‏ فعن ابن عمرو © أتت امرأة للنبي يك فقالت له: «يا رسول الله إن ابني هذا كان 
بطني له وعاءء وحجري له حواء» وثدبي له سقاء» وإن أباه طلَّنيء وأراد أن ينّزعه 
مئي» فقال لها رسول الله يي: أنت أحقٌ به ما لرتتزوّجي» في سنن البيهقي الكبيرة: 4» 
وسئن الدارقطني۳: ۰۳۰٤‏ وسنن أبي داود؟: “27817 ومسند آحمد۲: 1۱۸۲ء ومكارم 
الأخلاق ص۷۸ قال الحاكم: صحيح الإسناد. كا في خلاصة البدر المنير ۲: .٠١۷‏ 
)١(‏ فعن سعيد بن المسيب: «أن عمر بن الخطاب 44# طلق أم عاصم» ثم تاها عليها 
وني حجرها عاصم» فأراد أن يأخذه منهاء فتجاذباه بينهما حتئ بَكى الغلامُ» فانطلقا إلى 
أبي بكرء فقال له أبو بكر: يا عمر» مسحهاء وحجرهاء وريحها خير له منك حت يشب 
الصبيٌ» فيختار» في مصنف ابن أبي شيبة١٠: 2٠١‏ وتمامه ألفاظه ورواياته في 
الخ E‏ 


٦‏ تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
١ 3 E‏ 0 5 3 7و 
بخلاف الأب إذا امتنع عن أخذه بعد الاستغناء عن الحضانة حيث نجير عل 
أخذه إذا امتنم؛ لأنَّ الصّيانةٌ عليه. 
قال : (ثم أمهاء : 1 الأب ثم ب الأخثُ لأبوينء م م ثم م لات ٠‏ 
الخالات كذلك ثمّ م الات كذلك أيضاًء وبنات الأخت ولات ت الأخ» 
ومُنَّ أولى من العّات). 
3 چ ع7 1 عم 0 
والأصل في ذلك أن هذه الولاية تستفاد من قبل الأمّهات؛ لما قدّمناه 
فكانت جهة الأمّ مقدّمةٌ عن جهة الأب ولأن الجدّات أقربُ من الأخوات» 
والأجونات قرت س الخالات رالات 
ووو محمد عن أي حنيفة ه: أن الخالة مُقدّمةٌ عن الآحت لأب؛ 
أن الخالة بمنزلة الأ قال ا «الخالة والدة)0. 
واالات هوات للعات في الت واا تُقَدّم الخالات؛ لان 
ن 3 1 2 
قرابتهنٌ من جهة الم وتُقدّم مَن كانت لأب وأم؛ لأنّها دل بجهتينء 
5 0 0 4 
فتكون أوى» ثم من الأم» ثم من الأب ترجيحا لقرابة الأم. 
ولا حَقَ لن هن رَحَمْ غير عحَرّم: كبنات الأعمام والعََّاتٍِ وبناتِ 


25٠٠ :٤ فعن ابن مسعود 4ه قال 4#5: «الخالة والدة» في شرح معاني الآثار‎ )١( 
.7 47 :11/ والمعجم الكبير‎ 4۸ :١ ومسند أحمد‎ 

وعن البراء بن عازب ذه قال #5: «الخالة بمنزلة الآم» في صحيح البخاري ۳: 2185 
وني الحديث قصة طويلة» وسنن أبي داود 7: 785» وسنن الترمذي 5: ۳١١‏ وغيرها. 


للأستاذالدكتورصلاح أو اجاج بيب آلا8 
الأخوال والخالات. 


و 

قال : (فإن فارقته عاد حقّها)؛ لأنّ المانع قد زال» (والقولٌ قو المرأة في 
نفي الرَّوج)؛ لأنها نكر بطلان حقها في الحضانة. 

قال: (ويكون الغلامٌ عندهنّ حتى يستغني عن الخدمة)» فيأكل وحده 
ويشرب وحده ويلسن وحده ويستنجي وحده» وقذره أ بكر الوازى: 
بتسع سنين» والحتضَّاف بسبع اعتباراً للغالب» وإليه الإشارةٌ بقول الصَّديق 
ظا : هي احق به حت يشتٌ»» ولاه إذا استغن يحتاج إلى التَأَذّبِ بآداب 
الرّجال والتخلق بأخلاقهم وتعليم القرآن والعلم والحرفء والأبُ على 
ذلك أقدر فكان اول وا 


قال: (ومن ها الحضانة إذا تزوّجت بأجنبيّ سَقَطَ ل حقها)؛ لقوله 4#: 
«أنت TS‏ وفي رواية: «ما ر تتزوجي)7» وني حديث آي 


بكر ضيه: «أمّه أو به ما لت أو تَتَرَوَّجَ)" ولان | ع يلحقه من :روج 


)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطره عن ابن عمرو #د في سنن البيهقي الكبير/: »٤‏ وسنن 
الدارقطني۳: .٠۰٤‏ 

(۲) في سنن الدارقطني٤:‏ 519 . 

(۳) سبق تخريجه عن ابن المسيب: «...حتى يشب الصبيٌ» فيختار) في مصنف ابن أبي 
ل" 

وعن الزهري: «أن أبا بكر ذه قضئ عل عمر ذه في ابنه أنه مع أمه» وقال: امه أحق به 
ما لر تتزوج» في مصنف عبد الرزاق۷: ٠١١‏ . 


ممع«عدتددلس سسب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


NET‏ اسيك رو اسان لاشتنا 
نظراً له» فإذا زالّت زالٌء بخلاف ما إذا r TS‏ 
حيث لا سمط لشفقتو عليه ك إذا تزوّجت الام بعمّه وا دة بأد لاله لا 
يَلْحَقَه جَفَاءٌ من جده وعمّه. 

قال: (فإن فارَقّته عاد حَقها)؛ لان ا مان قد زالّ» (والقول قول المرأة في 
نفي الرّوج)؛ لأتّها نكر بطلانَ حقها في الحضانة. 

قال: (ويكون الغْلامُ عندهنً حتى يَسْتَغني عن الخدمة): فيأكل وحدّه 
ويَشْربَ وحده ويلبس وحده» ويستنجي وحده» وقدّره أبو بكر الرَّازي ظله 
م سن والخصاف له بسبع اعتباراً للغالب”» وإليه الإشارة بقول 
الصديق #ه: (هي أن به حتئ يَشِبَّ0”, ولاه إذا استغنى يحتاج إلى التّأدب 
بآداب الرّجال والتَّخَلق بأخلاقهم وتعليم القرآن والعلم والخرف» والآَبُ 
غار داك افد كان وو جد 
قال: (وتكون الجاريٌ عند الأ والجدّة حتى تحبض وعند غب رهما حتى 
تشتغني)» وقيل”: حت تشتهى؛ لأن ال جارية بعد الاستغناء تحتاج إلى لتاب 


ماع 


$ 


5 ب 


)١(‏ لأنّه يستغني عن خدمة النساء» ودخل دوراً جديداً يحتاج فيه إلى الإعداد با هو 
مطالب به في المستقبل» فيسلّمُ إلى مَن هو أقدرٌ على القيام به» وعليه الفتوئ» كا في 
شرح الوقاية ص٤‏ ۳۷» وغرر الأحكام ١‏ »© وشرح ملا مسكين ص١17»‏ والدر 
القن 21 467 وغيرها 

(۲) سبق تخريجه قبل أسطر. 

(۳) وعلل قول محمد هه إن كان مؤنثاًء تبقى عند الحاضنة إلى بلوغ حدّ الشهوة» وهو 


للأيقاة اررق ا اا بن > ا 


ع 


بآداب التساء وتَعلّم أشغاهنَ» والأمُ أقدرُ عن ذلك فإذا بلغت احتاجت إلى 
A‏ والات عل ذلك اند 


وأمَا غيدُ الأمّ والجدّة؛ فلاتها لا تَقَدِرُ عل استخدايها فلا يحصل 
التأذّب» ولا كذلك الم والجدة. 


2 م 


وعن محمد ط: إذا بَلَعَتَ دا تُشتَهون يأخخذها الأب من الم للحاجة 
إلى الحفظ. 
و 


وسكل کد علد إذا اجتمء النساء هن أزواح؟ قال: يَضَعُه القاضى 
بیت ا لآله لاحن شن : كم لا قزانة لم 


قال: (وإذا لم يكن للصّغير امرأة أخذه الرّجال) صوناً له (وأولاهم 
أقربهم تعصيباً)”؛ لأنَّ الولاية عليه بالقرب. 


تسع سنين؛ لتدريبها علل الأمور المنزلية التي هي مطالبة بها في المستقبل» فان البنت 
بعدها تحتاج إلى معرفة آداب النساء من الخبز والطبخ والغزل وغسل الثياب» والمرأة 
علل ذلك أقدر وبعدها تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقدرء وبه يفتى كما في 
المواهب ق57١/‏ أء وني الوقاية ص٤۳۷‏ وهو المعتمد. وظاهر المذهب حتى تحيض»› 
وقال صاحب «البحر»: والحاصل أن الفتوئ علل خلاف ظاهر الرواية» فقد صرح في 
«التجنيس» بان ظاهر الرواية تجا أحق بها حتئ تحيض» واختلف في حد الشهوة؛ فقدّره 
أبو الليث 4ه بتسع سنين» وعليه الفتوی» «تبيين»» كا في اللباب ۲: ۹۸. 

)١(‏ أي: إن فقدت المحارمُ من النّساءء أو وجدت ور تكن أهلاً للحضانة» تنتقل 
للعصبات بترتيب الإرث» فيقدم الأب» ثم الجد, ثم الأخ الشقيق» ثم الأخ لأب» ثم 


٠‏ تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 
وكذلك إذا استغنى عن الحضانةء فالأوك بالحفظ أقريهم تعصيباً. 
قال: (ولا تُدفع الصَّبيةٌ إلى غَبْرِ تحْرّم): كابن العم وموك العتاقة حرفا 
(ولا إلى ترم ماجن فاسقٍ)؛ آنه لا يوم Ss‏ إلا ادق 

عَم فإن شاءً لای مها إل إن كان SS‏ 


ولو كان الأخ محَوّفاً عليها يَصَعُها القاضي عند امرأةٍ ثقةٍ. 


1 الأخ الشقيق» ثم بنو الأخ لأب ثم العم الشقيق» ثم العم لأب» فإذا تساوئ 
ال رو اة فرج راوه ا ام ثم أورعهم, ثم أكبرهم سنا 
ويشترط في العصبة اتحاد الدين» فإذا كان للصبيٌ الذمي أخوان أحدهما مسلم» والآخر 
سي قل للنية لالس 

وإن إر يوجد أحدٌ من العصبات المتقدّمين انتقل حت الحضانة إلى غيرهم من الأقارب 
عن الترتيب الآتي» فيقدَّمُ ا لآم ثم الأخ لأمّ ثم ابنه» ثم العم لأمٌ ثم الخال 
العف لب لام 

وإن كان القريبٌُ رحماً غير حرم: كأبناء الأخوال والخالات في حضانة الإناث» فلا حق 
لبنات الأعمام ونحوهنٌ في حضانة المذكرين» فأمر الصغير مفوّض لرأي القاضي إن 
شاء مَل الأ لابن عمها إذاارآه أعلا لذلك» و إن ضاء لها لأمينة کی ا ويعتقد 
نا تحفظها وتقوم بشؤونها خير قیام» 5 المذكر لبنت عه إن وثق: :هاه إلا 
فليسلمه لأمين يثق به» كا في شرح الوقاية ص۳۷۳ مجمع الأنهر ٤۸١ :١‏ والهداية ؟: 
۸ والبناية ۸٤١ :٤‏ والإصلاح ق77/ ب» وملتقئ الأبحر ص 77. 


لابقا الد رر ا ءاشنا بنج > ا 


ا لتر رشك تدان كن امود الات 
يَضمُّها إليهه وليس للبكر حق التَفرّو فإن دَخَلت في السّنَّ وكان لها رأيّ فلها 
أن مره 

قال: (وإذا اجتمع مُسْتحقو القضانة ف درجة واحدة» فأورعهم أوؤلى 
ثم أكبئهم 

(وَالدّمبَةٌ أحقّ بوليها المسلمٌ مالم نف عليه الكفر)؛ لأنَّ الّرَ له في 
حضانتها قبل ذلك» وبعده عليه فيه الضرر. 

0 1 ۹ ۾ ت 26ے 2 

قال: (وليس للآأب أن يخرح بولده من بلده حتى يبلغ حَد الاستغناء)؛ 
لا فيه من إبطال حق الأمّ من الحتضانة. 

5 5 ۶ 03 إن يس 
(وليس للآمّ ذلك إلا أن تخرجّه إلى وطنهاء وقد وَقَعَ العَقَدٌ فيه)؛ لأن 
التََّوّحَ فيه دليل المقام فيه ظاهراًء فقد التزمَ لام في بلدهاء وإِنَّا رها اتباغه 
بحكم الرّوجِيّة» فإذا زالت الرّوجية جارٌ ها أن تعود إليه؛ لأنّه رَضِي بذلك. 
(إلا أن يكون تَرَوّجَها في دار الحرب» وهو وَطَنْها)"؛ لاله ضردٌ 
بالصّبيٌّ؛ لأنّه يََعوّدُ أخلاق الكقار وربا لمهم 


(1) أي في وطنها ولو قرية في الأصحء «درء وهذه رواية «الجامع الصغير»؛ لحديث: 
«مَن تأَمّل في بلدةٍ فهو من أهلها» في مشكل الآثار۹: 5 »7١‏ وأشار في الكتب أنه ليس 
ها ذلك إن تزوجت في مصر غير وطنها؛ لأنَّ التروّج في دار الغربة ليس التزاماً للمكث 
فيه عرفا وهذا أصح» «هداية»» والحاصل أنَّهِ إذا كان المنتقل إليه وطنها وقد كان وقع 


؟مد«ددددس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 

وإذا أرادت أن كرجه إلى بليها وإريقع العقد فيه ليس ها ذلك؛ لأنّه 
يلتم ذلك؛ لأنْه يلتم ها الام فيه» فلا يجوز لها التَمْرِيقٌ بينه وبين الول 
من غير التزامه. 

ون ر ذ: إذا تفرّقت الدَّار فالعصبةٌ أحقٌ بالولي». 

وإن كان العقدٌ في غير وطنها فأرادت أن تنقلّه إليه ليس ها ذلك؛ لأنّه 
دارٌ غربةٍ كالبل الذي فيه الرّوج» وإذا تساويا" لر يجز لا تَمَلّه وقيل: ها 
ذلكة لآن العف ا ته ا ذا ى ا فين الوط 
ووقوع العقد فيه» وهذا إذا كان بين المصرين مسافة. 

أا إذا كان بينهما ما يُمكن الأبٌ الاطلاعٌ عليه ويّبِيتُ في منزله فلا 
ا عله رزلا كن وضار ا حن عل نإل ا 
المصر المتباعد الأطراف» والقريتان كالمصّرين. 

واكذا لو انتقلت من القرية :إل المضر + لأن :فيه تظرا لاصخ بحبث 
كنا اخاون اغل اضر وبالعكين اسان الخلا اهل الشواة اجن 
فكاق افير بلقي فا جر 


ي مي مي 


العقدٌ فيه يحل هما الخروج بولدها إليه؛ لتحقق رضاء أبيه به دلالة وإلا فلا بجحلء كما في 
عمدة الرعاية ۳: 5 61. 

تن لايق NETE‏ 

(0) أي في أا دار غربة» والله أعلم. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج AT‏ 
فهرس الموضوعات 
كتاب النكاح Vee Sa aa‏ 
تقراف الات N O‏ 
فصل [في الولي] TO E O‏ 5 
فصل [في الكفاءة] NO E I SOT‏ 
فصل [في المهر] 00 E‏ 0101007 
فصل [في مهر المثل] لق طن نا ماع ستو Se O‏ 
فصل [في نكاح الذّمة] e‏ ا 
فصل ن الغيوت] ااا E‏ 
فصل [في العدل بين الزّوجات] E O‏ 
كتاب الرّضاع ASSEN‏ وت اسان سس الس سي كا 
كتاب الطّلاق Osa Sh‏ 


ممع سس سب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار 


فصل [في صريح الطلاق وكنايته] ا 


فصل [في الكنايات] E TOI‏ 


فصلل [في الاستثناء] e‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


فصل لاا اح 220000 
فصل [في الحداد] ا 000 


Eee Ê A e EE فصل [في ثبوت النسب]‎ 


